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هــ ـداءــالإ  
 

لى رحمه الله وأ سكنه فس يح جنانه دون أ ن  الكريم والدي اإ

 أ طال الله في عمرها أ نسى الوالدة الكريمة
 

لى كل أ فراد عائلتي وأ خص بالذكر زوجتي التي كانت س ندا  اإ

تمام هذا البحث، أ ولدي ال عزاء حفظهم الله ورعاهملي  : في اإ

 كتكوتة غفرانأ ماني، عبدالباسط وال 

خوة و أ خوات وأ بنائهمأ   دون أ ن  نسى بقية أ فراد العائلة من اإ
 

لى جميع أ ساتذتي خلال مراحل الدراسة  .اإ
 

لى جميع زملائي خلال مراحل الدراسة والعمل  اإ
 

لى كل هؤلء أ هدي هذا العمل المتواضع .اإ  

    

 سماعين    



 كرـــــش
نعمها  ه التيبادئ ذي بدء أ شكر الله تعالى على كل نعم أ 

نجاز هذا العمل،  تمام واإ علينا، والذي سدد خطانا ووفقنا على اإ

وأ عطانا القوة والصبر على تجاوز الصعوبات التي واجهتنا 

نجازنا لهذا العمل  .خلال اإ

لى ال س تاذ الدكتور     كما أ ود أ ن أ تقدم بتشكراتي الخالصة اإ

دارة هذا العمل وعلى نصائحه ال بن نافلة قدور  ثمينة على قبوله اإ

 .وتوجيهاته الخالصة

نجاز  - أ شكر جميع زملائي في الدراسة الذين شاركوني متاعب اإ

 .هذا العمل

نجاج  - تشكراتي الغالية لكل من ساهم من قريب أ و بعيد في اإ

 .هذا العمل

يفوتني أ ن أ شكر أ عضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة  كما ل

 .هذا العمل وقراءته وتقييمه
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 محتويات البحثفهرس 
 الصفحة العنوان 

  إهداء
  شكر

 I-XV الفهرس 

 ح-أ المقدمة

 20 جبائي للنظام ال نظريالإطار ال: الفصل الأول
 20 النظرية العامة للضرائب     : المبحث  الأول

 20 القانوني الضريبة مفهومها، خصائصها وأساسها : الأول المطلب    
 20 مفهوم الضريبة  : الفرع الأول        

 24 خصائص الضريبة  : الفرع الثاني        
 24 مالي اقتطاع الضريبة -أ            

 24 جبرية فريضة الضريبة -ب            

 24 الضريبة تدفع بدون مقابل  -جـ            

 24 ئيةالضريبة تدفع بصفة نها -د            

 24 الضريبة تجبى لتحقيق منفعة عامة -ه            

 24 الأساس القانوني للضريبة: الفرع الثالث        

 25 نظرية المنفعة والعقد الاجتماعي -أ            
 25 نظرية التضامن الاجتماعي -ب            

 26 .التنظيم الفني للضريبة: المطلب الثاني    
 26 الوعاء الضريبي: لفرع الأولا        

 26 طرق تقدير الوعاء الضريبي -أ            



II 

 

 26 طريقة التقدير بواسطة المظاهر الخارجية -1                
 27 طريقة التقدير الجزافي -0                
 27  طريقة التقدير المباشر -0                
 28 دير بواسطة الادارة الجبائيةطريقة التق -4                

 29 المفاضلة بين أنواع الضرائب المختلفة -ب            
 29 الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة -1                
 12 الضرائب الشاملة على الدخل والضرائب النوعية على الدخل -0                

 10 بةسعر الضري: الفرع الثاني        
 10 السعر النسبي والسعر التصاعدي -أ            
 10 السعر القيمي والسعر الخاص -ب            

 14 . تحصيل الضريبة: الفرع الثالث        
 14 طرق تحصيل الضريبة -أ             

 14 طريقة الدفع المباشر -1                
 15 المقدمةطريقة الأقساط  -0                
 15 طريقة الحجز من المنبع -0                

 16 ضمانات تحصيل الضريبة -ب            
 16 دين الخزينة له حق الامتياز -1                
 16 دين الخزينة محمول لا مطلوب -0                
 16 المضايقات الادارية -0                
 16 قاعدة الدفع ثم الاسترداد -4                

 17 الآثار الاقتصادية العامة للضريبة: المطلب الثالث    
 17 أثر الضرائب على الاستهلاك و الادخار: الفرع الأول        



III 

 

 17 أثر الضرائب على الاستهلاك -أ            
 18 أثر الضرائب على الادخار -ب            

 18 أثر الضرائب على الانتاج والعمل: الفرع الثاني        
 18 أثر الضرائب على الانتاج -أ            
 19 أثر الضرائب على العمل -ب            

 02 أثر الضرائب على مستوى العام للأسعار وعلى توزيع الدخل: الفرع الثالث        
 02 أثر الضرائب على مستوى العام للأسعار -أ            

 01 أثر الضرائب على توزيع الدخل -ب            
 01 المفهوم، الأركان و المحددات: النظام الضريبي: المبحث الثاني

 00 مفهوم و أهمية النظام الجبائي: المطلب الأول    
 00 تعريف النظام الجبائي: الفرع الأول        
 00 أهمية دراسة النظام الضريبي: الفرع الثاني        

 04 .أركان النظام الجبائي: المطلب الثاني    
 04 الهدف: الفرع الأول        
 05 . الوسيلة: الفرع الثاني        

 05 :العنصر الفني -أ            
 05 التنظيمي العنصر -ب            

 06 النظام الجبائيمحددات : المطلب الثالث    
 07 لنظام الجبائي بالنظام السياسيعلاقة ا: الفرع الأول        

 08 علاقة النظام الجبائي بالنظام الاقتصادي ومستوى التقدم الاقتصادي: الفرع الثاني        
 09 علاقة النظام الجبائي بالعوامل الاجتماعية: الفرع الثالث        

 09 أهداف النظام الجبائي: المبحث الثالث
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 09 ماليالهدف ال: المطلب الأول    
 02 الاقتصادية الأهداف: المطلب الثاني    

 02 الاقتصادي تحقيق الاستقرار: الفرع الأول        
 02 تحقيق التوازن الجهوي و القطاعي: الفرع الثاني        
 01 حماية الصناعات الوطنية من المنافسة الأجنبية: الفرع الثالث        

 01 رىأهداف أخ: المطلب الثالث    
 01 الأهداف الاجتماعية: الفرع الأول        
 00 الأهداف السياسية: الفرع الثاني        
 00 الأهداف البيئية: الفرع الثالث        

 04 خلاصة الفصل الأول    

 06 دراسة المنظومة الجبائية الجزائرية: الفصل الثاني
 07 ئريةتنظيم الإدارة الجبائية الجزا: المبحث الأول

 07 تنظيم الإدارة الجبائية المركزية: المطلب الأول    
 08 مديرية التشريع والتنظيم الجبائيين: الفرع الأول        

 08 الجبائية والتنظيم والإجراءات المديرية الفرعية للتشريع -أ            
 08 الجبائية للدراسات الفرعية المديرية -ب            

 08 الجبائية الدولية للعلاقات الفرعية المديرية -جـ            
 08 ةالخاص الجبائية والأنظمة الجبائية للحوافز الفرعية المديرية -د            

 09 مديرية المنازعات: الفرع الثاني        
 09 على الدخل الضريبة لمنازعات الفرعية المديرية -أ            
 42 الرسم على القيمة المضافة الفرعية لمنازعات لمديريةا -ب            
 42 الإدارية والقضائية للمنازعات الفرعية المديرية -جـ            



V 

 

 42 الطعن للجان الفرعية المديرية -د            
 41 : مديرية العمليات الجبائية و التحصيل: الفرع الثالث        

 41 للتحصيل لفرعيةا المديرية -أ            
 41 الجبائية للتقييمات الفرعية المديرية -ب            
 40 المديرية الفرعية للإحصائيات والتلخيص -جـ            
 40 الجبائية الخاصة للضمان والأنظمة الفرعية المديرية -د            

 40 مديرية الأبحاث والتدقيقات: الفرع الرابع        
 40 والتحقيقات الجبائية للأبحاث الفرعية المديرية -أ             

 40 الجبائية للرقابة الفرعية المديرية -ب            
 44 للبرمجة الفرعية المديرية -جـ            
 44 الغش لمحاربة الفرعية المديرية -د            

 45 بائيةمديرية الإعلام والوثائق الج: الفرع الخامس        
 45 المعلومات والوثائق عن للبحث الفرعية المديرية -أ            
 45 المعلومات وتحليلها الفرعية لمعالجة المديرية -ب            
 45 المعلومات دائرة لتنظيم الفرعية المديرية -جـ            

 46 مديرية الإعلام الآلي والتنظيم: الفرع السادس        
 46 للتنظيم والمناهج المديرية الفرعية -أ            

 46 المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي -ب            
 46 الفرعية لتطبيق أنظمة الإعلام الآلي  المديرية -جـ            

 47 مديرية العلاقات العمومية والاتصال: الفرع السابع        
 47 والاتصال ديرية الفرعية للعلاقات العموميةالم -أ            
 47 الطابع الجبائي ذات للمنشورات الفرعية المديرية -ب            



VI 

 

 47 للعرائض الجبائية الفرعية المديرية -جـ            
 48 مديرية إدارة الوسائل والمالية: الفرع الثامن        

 48 تخدمينللمس المديرية الفرعية -أ            
 48 للميزانية الفرعية المديرية -ب            
 48 المديرية الفرعية للوسائل -جـ            
 48 المديرية الفرعية للتكوين -د            
 48 المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية -ه            

 49 تنظيم الإدارة الجهوية للضرائب: المطلب الثاني    
 49 الجهوية للضرائبات تنظيم المديري: الفرع الأول        

 50 الجهوية للأبحاث والمراجعات لحاالمصتنظيم : الفرع الثاني        
 50 تنظيم المراكز الجهوية للإعلام والوثائق: الفرع الثالث        

 55 تنظيم الإدارة المحلية للضرائب: المطلب الثالث    
 55 .الولائية للضرائبات تنظيم المديري: لالفرع الأو         
 56 تنظيم مديرية كبريات المؤسسات: الفرع الثاني        
 58 تنظيم مراكز الضرائب : الفرع الثالث        
 59 تنظيم المراكز الجوارية للضرائب: الفرع الرابع        

 62 .ة الجزائريةالتنظيم الفني للضرائب في المنظومة الجبائي: المبحث الثاني
 62 إعداد الضريبة للتحصيل : ولالمطلب الأ    

 62 في المنظومة الجبائية الجزائرية تحديد وعاء الضريبة: الفرع الأول        
 61 نظام الضريبة الجزافية الوحيدة -أ            
 60 النظام الحقيقي -ب            
 64 النظام المبسط -جـ            
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 65 في المنظومة الجبائية الجزائرية ربط الضريبة: الفرع الثاني        
 65 في المنظومة الجبائية الجزائرية تحصيل الضريبة: الفرع الثالث        

 66 في المنظومة الجبائية الجزائرية طريقة الدفع المباشرتطبيقات  -أ            
 66 المنظومة الجبائية الجزائريةفي  طريقة الدفعاتتطبيقات  -ب            
 68 في المنظومة الجبائية الجزائرية طريقة الاقتطاع من المصدرتطبيقات  -جـ            
 69 في المنظومة الجبائية الجزائرية لتحصيللإصدار سند تطبيقات طريقة  -د            

 69 لجزائريةفي المنظومة الجبائية ا الرقابة الجبائية: المطلب الثاني    
 72 أشكال الرقابة: الفرع الأول        

 72 الرقابة الموجزة -أ            
 72 الرقابة الشكلية -1                
 72 الرقابة على الوثائق -0                

 72 الرقابة المعمقة-ب            
 72 التحقيق في المحاسبة -1                

 71 التحقيق المُصوَب في المحاسبة -0                
 71 التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية -0                

 71 .حقوق وصلاحيات الإدارة الجبائية أثناء الرقابة الجبائية: الفرع الثاني        
 71 حق الرقابة والتحقيق -أ            
 70 حق الإطلاع -ب            

 70 حق المعاينة -جـ            
 70 حق الاستدراك والإسترداد -د            

 70 حقوق و ضمانات المكلف الخاضع للرقابة الجبائية: الفرع الثالث        
 70 الحق في الإعلام المسبق بإجراء التحقيق -أ            
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 70 حق الإستعانة بمستشار -ب            
 70 عدم تجديد التحقيق الجبائي -جـ            
 74 تحديد مدة التحقيق -د            
 74 الحق في الإعلام بنتائج التحقيق -ه            
 74 :الحق في الرد والإجابة على التقويم -و            

 75 إجراءات الرقابة: الفرع الرابع        
 75 يقإقتراح و إعداد برامج التحق -أ            
 76 سحب الملف والتحضير للتحقيق المحاسبي -ب            
 76 الشروع في التحقيق -جـ            
 76 تبليغ نتائج التقويم ودراسة رد المكلف  -د            
 77 التبليغ النهائي وإصدار الوارد الفردي -ه            

 77 منظومة الجبائية الجزائريةفي ال المنازعات الجبائية: المطلب الثالث    
 78 (.التظلم المسبق)الشكاية الأولية : الفرع الأول        

 78 شروط وشكل الشكاية -أ            
 79 :سيرورة الفصل في الشكايات -ب            

 82 .الطعن لدى لجان الطعن: الفرع الثاني        
 82 مجال إختصاص لجان الطعن -أ            
 82 :سير لجان الطعن الضريبية -ب            

 81 .الطعن القضائي: الفرع الثالث        
 81 إجراءات الطعن أمام الغرفة الإدارية -أ            
 81 إجراءات الطعن أمام مجلس الدولة -ب            

 80 أهم الضرائب المشكلة للمنظومة الجبائية الجزائرية: المبحث الثالث
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 80 الضريبة الجزافية الوحيدة: المطلب الأول    
 80 مجال تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة: الفرع الأول        
 80 إجراءات تقدير رقم الأعمال: الفرع الثاني        
 80 حساب ودفع الضريبة الجزافية الوحيدة: الفرع الثالث        

 84 .الدخلالضرائب على : المطلب الثاني    
 84 الضريبة على أرباح الشركات: الفرع الأول        

 85 :مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات -أ            
 85 الوعاء الضريبي للضريبة على أرباح الشركات -ب            
 87 دفع الضريبة على أرباح الشركات حساب و -جـ            

 89 الضريبة على الدخل الاجمالي: الفرع الثاني        
 89 :مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي -أ            
 92 الوعاء الضريبي للضريبة على الدخل الإجمالي -ب            
 92 حساب ودفع الضريبة على الدخل الاجمالي -جـ            

 91 الضرائب على رقم الأعمال: المطلب الثالث    
 91 .الرسم على النشاط المهني: الفرع الأول        

 91 مجال تطبيق الرسم على النشاط المهني -أ            
 91 :الوعاء الضريبي للرسم على النشاط المهني -ب            
 90 :دفع الرسم على النشاط المهني حساب و -جـ            

 90 ة المضافةالرسم على القيم: الفرع الثاني        
 90 مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة -أ            
 95 الوعاء الضريبي للرسم على القيمة المضافة -ب            
 96 حساب ودفع الرسم على القيمة المضافة -جـ            
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 98 خلاصة الفصل الثاني    

 تفعيل  تحديات الاقتصاد الجزائري في سبيل: الفصل الثالث
 122  الجزائرية المنظومة الجبائية                   

 121 تحديات مرتبطة بالمنظومة الجبائية: المبحث الأول
 121 إختلال النظام الضريبي :المطلب الأول    

 121 إقتصاد ريعي: الفرع الأول            
 120 .رةسيادة الضرائب العادية غير مباش: الفرع الثاني            

 125 .ة بفعل سياسة التفكيك الجمركيتراجع الجباية الخارجي: الفرع الثالث             
 111 .تعقد القانون الجبائي: المطلب الثاني    

 111 كثرة القوانين الجبائية: الفرع الأول            
 110 عدم إستقرار التشريعات الجبائية: الفرع الثاني            

 115 خلل صياغة النصوص الجبائية وغموضها: لفرع الثالثا            
 118 ضعف الادارة الجبائية: المطلب الثالث    

 118 على مستوى الاستقبال و إعلام المكلفين: الفرع الأول            
 119 . على مستوى الوعاء و التحصيل الجبائي: الفرع الثاني            
 101 على مستوى الرقابة والمنازعات الجبائية: فرع الثالثال            

 106 . تحديات مرتبطة بالمشاكل الجبائية: المبحث الثاني
 106 إستشراء الفساد الاقتصادي :المطلب الأول    

 107 مفهوم الفساد الاقتصادي: الفرع الأول        
 107 مفهوم الفساد في اللغة العربية -أ            
 107 مفهوم الفساد لدى الباحثين -ب            
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 109 لدى المؤسسات الدوليةمفهوم الفساد الاقتصادي  -جـ            
 102 أشكال ومظاهر الفساد الاقتصادي: الفرع الثاني        
 100 واقع الفساد الاقتصادي في الجزائر: الفرع الثالث        

 106 .الاقتصاد غير الرسميتنامي حجم :المطلب الثاني    
 107 مفهوم الإقتصاد غير الرسمي: الفرع الأول        
 109 . عوامل إنتشار الإقتصاد غير الرسمي: الفرع الثاني        
 142 واقع الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر: الفرع الثالث        

 145 .إنتشار التهرب الجبائي: المطلب الثالث    
 145 تعريف التهرب الضريبي: الفرع الأول        

 146 أسباب التهرب الضريبي: الفرع الثاني        
 146 الأسباب المتعلقة بالمكلف -أ            
 146 الأسباب المتعلقة بالتشريع الضريبي -ب            
 147 الأسباب المتعلقة بالادارة الضريبية -ـج            
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 لمصطلحات الواردة في البحثافهرس 

العربية باللغة عبارة ال باللغة الأجنبيةعبارة ال   الرمز 
 Agence nationale de développement des الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

investissements 
ANDI 

 Agence national de gestion du micro-credit  ANGEM غرالوكالة الوطنية لتسيير القرض المص

 Agence nationale de soutien à l’emploi des الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة

jeunes 
ANSEJ 

 Avis à tiers ditenteurs ATD إشعار بتجميد الأموال لدى الحائزين

 Caisse nationale des assurances sociales des الأجراء لغير الإجتماعي للضمان الوطني الصندوق

non salariés 
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 Centre des impôts CDI ئب مركز الضر 

 Caisse nationale des assurances chomage CNAC الصندوق الوطني لضمان البطالة

 Conseil national d’investissement CNI المجلس الوطني للاستثمار

 Centre Nationale du registre commerce CNRC التجاري للسجل الوطني المركز

جواري للضرائب ركز الم  Centre de proximité des impôts CPI 

 Droit additional temporaire DAP الحق الاضافي المؤقت

 Direction générale des douanes DGD المديرية العامة للجمارك

 Direction des grandes entreprises DGE مديرية  كبريات المؤسسات

 Direction générale  des Impôts DGI المديرية العامة للضرائب

 Direction de l’information et de la مديرية الاعلام والوثائق الجبائية

documentation fiscale 
DIDF 

المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع 
 الصناعي والتجاري

Entreprises publiques à caractères 

industrièlles et commercièlles 
EPIC 

المؤسسات ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية 
 المحدودة

Entreprise unipersonnelle à résponsabilité 

limitée 
EURL 

 Fonds de revenu complémentaire FRC منحة تكميلية للدخل

 Fons de régulation des recettes FRR صندوق ضبط الايرادات

 Hors taxe HT خارج الرسم

 Impôt sur les bénéfices des sociétés IBS الضريبة على أرباح الشركات

 International centre for settlement of المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

investment disputes 
ICSID 

 Impôt forfaitaire unique IFU الضريبة الجزافية الوحيدة

الإجماليالضريبة  على الدخل   Impôt sur le revenu global IRG 
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 Impôt sur le revenu global / salaires IRG/S الأجور /الإجماليالضريبة  على الدخل 

 Impôt sur le patrimoine ISP الضريبة على الأملاك
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 Modernisation et aide à la réforme العصرنة والمساعدة على الاصلاح الاداري
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 Numéro d’identification fiscal NIF جبائيال التعريف رقم
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 Le produit Interieur Brut PIB الناتج المحلي الخام
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 Société au nom collectif SNC شركة التضامن
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commerciale 
CIAT 

 Taxes sur l'activité non commerciale CIAT الرسم  على النشاط غير التجاري

 Taxe sur l'activité professionnelle TAP الرسم  على النشاط المهني

 Taxe intérieure de consommation TIC الرسم الداخلي على الاستهلاك

 Taxes sur les opérations de banque et الرسم  على العمليات البنكية والتأمينات

d'assurance 
TOBA 

 Taxe spécifique additionnelle TSA لرسم النوعي التجميعيا

 Toutes taxes comprises TTC كامل الرسوم

 Taxe sur la valeur ajoutée TVA الرسم  على القيمة المضافة

الإنتاجالرسم الوحيد الاجمالي على   Taxes unique globale sur la production TUGP 

 Taxes unique globale sur les prestations de الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات

services 
TUGPS 
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 مقدمة   
    

ن القرن الماضي  في عقد التسعيينيات م -إصلاحات عميقة على منظومتها الجبائية لقد قامت الجزائر ب     
 -نتيجة للتراجع الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية 6891التي عرفتها سنة صعبة كنتيجة للأزمة ال

تهدف إلى تخفيف الاعتماد على الجباية البترولية كمصدر أول للإيرادات العامة للدولة مع رد الاعتبار 
للجباية العادية باعتبارها مصدرا مضمونا على خلاف الجباية البترولية التي تخضع لمتغيرات خارجية، ولكن و 

الزمن من تجسيدها لم تظهر ن من يأكثر من عقد مرور بالرغم من ذلك فإن ثمار تلك الإصلاحات و بعد
بالشكل الذي كان ينبغي أن تكون عليه في فترة تميزت بعدم الاستقرار السياسي والأمني، حيث بقي 

لإيرادات العامة للدولة، كما تخلى عدد كبير من ا الاعتماد على الجباية البترولية كمصدر أساسي لتمويل
ر عن ذلك من تراكم لديون جبائية على عاتقهم و قام المكلفين عن أنشطتهم في تلك الفترة  وما انج

آخرون بإقامة أنشطة موازية تنامت فيها ثروات هائلة دون أن تتمكن الإدارة الجبائية من فرض رقابتها عليها 
والغش الجبائيين، إضافة إلى استشراء آليات الفساد التي  وما صحب ذلك من استفحال لظاهرة التهرب

كية النشاط الاقتصادي ومجالاته، وتحد من الكفاءة السياسية والاقتصادية لمؤسسات أصبحت تأثر على حر 
الدولة بحيث أصبحت الجزائر ترتب ضمن مراتب متدنية ضمن مؤشرات الفساد الصادرة عن مؤسسة 

 .الشفافية الدولية

وفي إطار  رالتي تواجهها الجزائومن هذا المنطلق وفي ظل هذه الظروف والمستجدات والتحديات      
 ومامع الاتحاد الاوربي الانضمام المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة وكذا توقيع اتفاق الشراكة الأورمتوسطية 

على الإيرادات الجبائية و  ةوغير مباشر  ةمباشر آثار من ما ترتب عنه عن ذلك من تفكيك جمركي و نجر أ
ائر أن تعيد النظر من جديد في منظومتها الجبائية، فكيف بالتالي على ميزانية الدولة، كان لزاما على الجز 

 . السبيل إلى ذلك في ظل هذه  الظروف والمستجدات التي يواجهها الاقتصاد الجزائري؟

 :الإشكالية الرئيسية -أولا
في  يتمثل الإشكال الذي سنعمل على بحثه ومعالجته من خلال دراستنا هاتهبناءا على ماسبق      

المنظومة الجبائية الجزائرية في ظل التحديات التي يواجهها تفعيل  كيف يمكن:السؤال المحوري التالي
 .؟ الاقتصاد الجزائري
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 :الأسئلة الفرعية -ثانيا
 :يقودنا هذا السؤال المحوري إلى طرح مجموعة من الأسئلة الفرعية تتجلى في الآتي     

ــــ 6 ــ  ما هي مراحل التنظيم الفني للضرائب في المنظومة الجبائية الجزائرية، وما هي أهم الضرائب والرسومـ
 .المشكلة لها؟     

 .منظومتها الجبائية؟تفعيل ما هي أهم التحديات والصعوبات التي تواجهها الجزائر في سبيل  -2
 منظومتها الجبائية منذ سنةتفعيل سبيل لمساعي التي قامت بها الجزائر في حات واأهم الاصلاما هي  -3

   .؟ 2061إلى غاية سنة  2002     
 لتيا كيف يمكن قياس الفعالية الجبائية، وهل أستطاعت المنظومة الجبائية الجزائرية في ضوء الاصلاحات -4

 .أدُْخِلَت عليها تحقيق الفعالية المنشودة ؟     
 نظومتها لم الفعالية المنشودةالسبل التي يتعين على الجزائر إتباعها من أجل تحقيق و  هي أهم الآليات ما -2

 .؟ الجبائية    

 :فرضيات البحث -ثالثا
للإجابة على الإشكالية الرئيسية والتساؤلات الفرعية قمنا بوضع مجموعة من الفرضيات التي نعمل على      

 :اختبار صحتها وهي كالآتي
قتصاد تحديات تفشي الاتحديات التي تواجهها الجزائر في سبيل تفعيل منظومتها الجبائية لعل من أبرز ال -6

بأشكاله  البيروقراطية والفساد الإداريعلاوة على إنتشار  من تهرب ضريبي، ما يرتبط بهغير الرسمي و 
 .المختلفة

منظومتها الجبائية هو إستحداثها  لعل من أبرز الاصلاحات التي قامت بها الجزائر من أجل تفعيل -2
لهياكل جبائة جديدة، إلا أن ذلك غير كاف في ظل وجود إقتصاد ريعي يرتكز بالدرجة الأولى على 

  . المداخيل النفطية
أهمية بالغة في   يكتسي التنظيم الجيد للإدارة الجبائية بالإضافة إلى تحسين علاقتها مع المكلفين بالضريبة -3

 .ة الجبائيةالمنظومتفعيل 
لم تتمكن الجزائر من تحقيق الفعالية المطلوبة لمنظومتها الجبائية بالرغم من التحسينات المتتالية  -4

 . والاصلاحات المعتبرة التي أدخلتها على منظومتها الجبائية
اعتبارها من أجل الرفع من فعالية المنظومة الجبائية الجزائرية يجب التركيز على تشجيع خلق المؤسسات، ب -2

 . هي المسؤولة عن زيادة الحصيلة الجبائية وخلق الثروة وتوفير مناصب شغل للعاطلين عن العمل
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 :أهمية البحث -رابعا
أهداف النظام الجبائي ته بالنظر للدور الذي تلعبه الفعالية الجبائية في تحقيق أهمييكتسي هذا البحث      

خاصة فيما يتعلق بتعبئة الموارد اللازمة لتمويل التنمية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الجزائري 
وخاصة إعتماده بالدرجة الأولى على الموارد النفطية المعرضة للزوال، الأمر الذي يجعلنا نسعى للبحث في  

 .  رية في ظل هذه التحديات التي تواجههكافة السبل والآليات الكفيلة بتفعيل المنظومة الجبائية الجزائ

 :أهداف البحث - خامسا
إضافة إلى محاولة الإجابة على التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة والسعي لاختبار صحة الفرضيات المتبناة،      

 :فإن هذا البحث يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية
سواء من حيث الهيكل التنظيمي للإدارة الجبائية أو من حيث  ةالجزائري ةالجبائينظومة التعريف بالم 

 .  تشكل منهاتالتنظيم الفني للضرائب وكذا من حيث بنية الضرائب التي 
منظومتها الجبائية سواء عن طريق تفعيل تبيان الجهود والمساعي التي قامت بها الجزائر في سبيل  

ونية التي تهدف إلى تبسيط النظام الجبائي وتكريس الإصلاحات الهيكلية أو عن طريق التشريعات القان
 .ضمانات المكلفين بالضريبة بالإضافة إلى مكافحة التهرب الجبائي والفساد الإداري

المنظومة الجبائية الجزائرية خلال الفترة قييم من خلال محاولة ت يةالجزائر لجباية الوقوف على واقع ا 
، من أجل إبراز  نقاط القوة التي يتعين دعمها وكذا نقاط الضعف التي يتعين تداركها 2002-2061

الوقوف على حقيقة التحديات والصعوبات التي يوجهها الاقتصاد الجزائري في سبيل تحقيق إضافة إلى 
 .  جيدة للمنظومة الجبائية فعالية

جوانب القصور في النظام الجبائي الجزائري ومن محاولة إعطاء قاعدة بيانات للإدارة الجبائية لأجل معرفة  
النظام  ثم المساعدة في علاج هذه الجوانب، مع إقتراح توصيات وإقتراحات من شأنها العمل على تفعيل

 .ى تحقيق أهدافهعلة تبما يعزز قدر الجبائي 

 :بحثحدود ال - سادسا 
 :التاليةلقد قمنا بمعالجة موضوع الدراسة في إطار الحدود      
هو دراسة المنظومة الجبائية الجزائرية في جانبها المتعلق بالجباية العادية مع استبعاد  الحد الموضوعي -

الجباية البترولية نتيجة لخضوعها لمتغيرات خارجية مثل تغيرات أسعار النفط في الأسواق العالمية، تغيرات سعر 
ف منظمة الأبيك، إلا أن هذا لا يمنع من بعض الدولار الأمريكي وكذا تحديد حصة الإنتاج من طر 

 .الإشارات إليها خاصة في ميدان مقارنتها مع الجباية العادية
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هو دراسة المنظومة الجبائية للدولة الجزائرية من هياكل جبائية وتنظيم فني للضرائب : الحد المكاني -
  . بائيةإضافة إلى التعرض لأهم الضرائب التي تتشكل منها هذه المنظومة الج

لا زالت إلى يومنا و هي الفترة التي شهدت ة، و سنإثنا عشر فقد تحددت فترة الدراسة ب: الحد الزماني -
شرعت فيها الجزائر في باعتبارها السنة التي  2002ة بدءا بسنمتتالية  إصلاحات جبائيةتشهد هذا 

إضافة إلى أنه تم الشروع  أخرى ما تلتها من إصلاحات جبائيةو إصلاحات هيكلية على إدارتها الجبائية 
 . خلالها في تنفيذ إتفاق الشراكة الأورومتوسطية بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي

 : مبررات ودوافع اختيار الموضوع - سابعا
  :هناك مبررات موضوعية، وشخصية دفعتنا للبحث في هذا الموضوع، يمكن إجمال أهمها فيما يلي     

باية بصفة عامة والضريبة بصفة خاصة ووجوب الاهتمام بها أكثر نظرا للتطور الذي تعاظم أهمية الج -
مما يفرض علينا دراسة و تحليل هذه الأخيرة لمعرفة أهميتها و  عرفته و الدور الريادي الذي أصبحت تلعبه،

 .دورها في زيادة فعالية الأداء الضريبي
إحساسنا بأهمية الموضوع خاصة مع الإصلاحات الهيكلية التي طبقتها الجزائر على إدارتها الجبائية وما  -

 . تشريعها الجبائيتلتها من إصلاحات وتحسينات أدُْخِلَت على 
النظام الجبائي الجزائري باعتباره  اميل الباحث إلى البحث في المواضيع ذات الصبغة الجبائية وعلى رأسه -

إلى الإدارة من قبل وع شائك ذو أبعاد مختلفة يحتاج إلى بحث وتحليل، ضف إلى ذلك إنتماء الباحث موض
 . الجبائية، وقد سبق له التعرض إلى موضوع الجباية من زاوية أخرى في إطار مذكرة الماجستير

 :المنهج والأدوات المستخدمة في البحث -ثامنا 
الباحث على استخدام المناهج المعتمدة في الدراسات الاقتصادية عموما، حيث إعتمدنا  لقد إعتمد    

في أجزاء البحث الاستنباطي من خلال أداتي الوصف والتحليل، فأستعملنا أداة الوصف  على المنهج
عرض وتقديم كذا عند لنظام الضريبي و المرتبطة بجوانب النظرية والتي تقتضي تبيين بعض المفاهيم المتعلقة با

التركيبة البنيوية للمنظومة الجبائية الجزائرية إضافة إلى وصف مختلف الجوانب التي مستها الإصلاحات 
في تشخيص وتقييم المنظومة الجبائية الجزائرية من خلال تحليل مختلف  ستعملنا أداة التحليل كما ا. الجبائية

  .المعطيات والإحصائيات المتحصل عليها في هذا المجال
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 :الدراسات السابقة -تاسعا
أثناء بحثنا وجدنا بعض الدراسات السابقة التي تتضمن إشارات لبعض العناصر التي يتشكل منها     

 :الموضوع ومن بين هذه الدراسات نجد
فعالية التمويل بالضريبة في ظل المتغيرات الدولية دراسة حالة النظام "، دراسة قدي عبد المجيد -6

تحضير أطروحة دكتوراه دولة  إطارقدمت هذه الدراسة في  ،"(8881-8811) الجزائري للفترةالضريبي 
معالجة  إلىدفت الدراسة ، حيث ه6882سنة  مقدمة على مستوى معهد العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر

قتصادية العامة ، إضافة إلى محاولة إظهار مدى أثر الاختيارات الادور الضريبة في تمويل الاقتصاد الوطني
التي عرفها مازال  الإصلاحاترغم الضريبي و  أن النظام إلىوقد توصلت الدراسة على فعالية أداء الضريبة، 

   .عميقة عليهإصلاحات  إدخالضرورة  إلىمعقد وغير مرن ويحتاج 

عبارة  هيو  "فعالية النظام الضريبي وإشكالية التهرب الضريبي، حالة الجزائر"دراسة ناصر مراد،  -2
سنة  عن أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر

إلى معالجة ظاهرة التهرب الضريبي مع إبراز خطورتها على الاقتصاد الوطني،  الدراسةحيث هدفت  ،2002
 . الية النظام الضريبيوخلصت إلى أن التهرب الضريبي في الجزائر هو نتيجة لعدم فع

مذكرة ماجستير في العلوم  (والفعالية الضريبية حالة الجزائرالضغط الضريبي )طالب وسيلة دراسة  -3
، حيث 2004الإقتصادية مقدمة بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة سعد دحلب بالبليدة سنة 

فرض الضرائب على الحياة الاقتصادية وربطه  هدفت الدراسة إلى البحث عن حجم التأثير الذي يحدثه
بفعاليتها، وخلصت الدراسة في النهاية ألى أنه من أجل تحقيق الفعالية الضريبية يجب العمل على التوفيق بين 

 .الأهداف المنتظرة من تطبيقها

مذكرة ، "فعالية السياسة الاقتصادية في ظل الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر"العباس بهناس،  -4
، 2002ماجستير في العلوم الاقتصادية مقدمة بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة البليدة سنة 

ــات التي تبنتها الجزائر حيث هدفت الدراسة إلى  ــ معرفة مكانة السياسة الجبائية وأهميتها في برامج الإصلاحــ
لجبائي الجزائري بالإضافة إلى تحديد الدور الـذي يمكن مختلف التغييرات التي عرفها النظام امن خلال تحليل 

أن تلعبـه السياسة الجبائية في التأثير على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأفراد على العموم، و خلصت 
  .كانت محدودة جدا تبعا لمختلف المعايير المستعملة لقياسها  فعالية السياسة الجبائيةإلى أن  الدراسة
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الاقتصادي في الفترة  الإصلاحالنظام الضريبي الجزائري وتحديات "، زيدة حميدبو  دراسة -2
هي عبارة عن أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية بكلية العلوم  ،(8881-1002)

توضيح دور الضريبية  إلىهذه الدراسة  ت، وهدف2001سنة  الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر
الاقتصادية إضافة إلى محاولة تقييم النظام  باعتبارها أداة للسياسة الاقتصادية في تعبئة رأس المال للتنمية

أنه رغم الأهمية التي  إلىوتوصلت هذه الدراسة الضريبي الجزائري في ظل التحديات المختلفة التي تواجهه، 
يزال أدائه يتميز بضعف الفعالية نظرا لضعف  سم معالم التنمية، لايكتسيها النظام الضريبي الجزائري في ر 

واختلال هيكله الضريبي لاعتماده على الجباية البترولية وكثرة الغش والتهرب  الضريبية، الإدارةوعدم فعالية 
 .الضريبي

-2991ترشيد النظام الجبائي الجزائري من حيث الوعاء و التحصيل " العياشي عجلان، -1
مذكرة ماجستير في العلوم الإقتصادية مقدمة بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم  (حالة ولاية المسيلة 1009

، حيث هدفت الدراسة إلى محاولة إظهار آليات ترشيد النظام الجبائي في 2001لتسيير بجامعة الجزائر سنة ا
الوعي ة والعقائدية في الرفع من محاربة الفساد المالي والاقتصادي مع إظهار دور القيم و المبادئ الثقافي

الجبائي، وخلصت الدراسة إلى أن فعالية النظام الجبائي الجزائري ترتبط بقدرات المديرية العامة للضرائب على 
 . عصرنة إجراءاتها والرفع من قدرات أعوانها

لنظام فعالية النظام الضريبي في ظل إفرازات العولمة الاقتصادية دراسة حالة اقاشي يوسف،  -7
مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية مقدمة بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير  ،الضريبي الجزائري

، حيث هدفت الدراسة إلى تحديد فعالية النظم الضريبة 2008والعلوم التجارية بجامعة بومرداس سنة 
عاليته على ضوؤ تأثير نتائج العولمة ومؤشرات قياسها إضافة إلى تحليل النظام الضريبي الجزائري وتقييم ف

الاقتصادية عليه، وخلصت الدراسة إلى أنه في سبيل الرفع من فعالية النظام الضريبي ينبغي التنظيم الفني 
 .الجيد للهيكل الضريبي ووضع إدارة ضريبية عالية الكفاءة وإحترام المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الضريبة

عصرنة الادارة الضريبية كمتغير من متغيرات الاصلاح الضريبي لزيادة "، دراسة حراش براهيم -9
هي عبارة عن أطروحة   ،("1020-1001)راسة تقييمية للتجربة الجزائرية للفترة دفعالية التسيير 

مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة 
، حيث ركزت الدراسة على الاصلاحات الجبائية الرامية إلى عصرنة الادارة الجبائية 2062سنة  3الجزائر 
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ع أن تحقق برنامج العصرنة وزيادة فعالية التسيير نظرا للتأخر الكبير وتوصلت إلى أن الادارة الجبائية لم تستط
 . الحاصل في إنجاز البرامج بسبب المشاكل والمعوقات التي تشهدها الجزائر

 مساهمة الدراسة –شرا عا
ئري، آليات تفعيل المنظومة الجبائية الجزائرية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الجزا يتناول البحث   

من خلال التركيز على مختلف جوانب التنظيم الفني للمنظومة الجبائية الجزائرية من وعاء وتحصيل ومراقبة 
ومنازعات، وذلك من خلال متابعة مسار الاصلاحات الهيكلية والتحسينات التشريعية التي أدخلتها الجزائر 

إقتراح بعض الآليات الكفيلة بتفعيل  بغية الوصول في النهاية إلى 2061وإلى غاية سنة  2002منذ سنة 
 .هذه المنظومة الجبائية

 خطة وهيكل البحث : أخيرا
للإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بالبحث جاءت خطة الدراسة لتشمل عرض وتحليل ومناقشة البحث     

 .خاتمةأربعة فصول و من خلال مقدمة عامة و 
سنتطرق في المقدمة إلى طرح الإشكالية التي يعالجها البحث والفرضيات المتعلقة بها إلى جانب توضيح     

الأهمية التي يكتسيها والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها إضافة إلى توضيح حدود الدراسة المكانية والزمانية،  
وكذا المنهج والأدوات التي سوف يتم استخدامها كما بينا من خلالها الدوافع والمبررات التي دفعتنا لمعالجته 

لمعالجة كل فيه مع عرض للدراسات السابقة التي تطرقت للموضوع، زيادة على تقديم الخطة التي تم إتباعها 
 .  جوانبه

للنظام الضريبي من خلال نظري ر الإعتبرناه كفصل تمهيدي أوضحنا من خلاله الإطاالفصل الأول     
وانب النظرية للضريبة والنظام الضريبي من تعاريف وتنظيم فني وأركان ومحددات وأهداف تناول مختلف الج

 .وغيرها

الفصل الثاني دراسة المنظومة الجبائية الجزائرية من خلال التطرق إلى الهيكل التنظيمي للإدارة بينما تناولنا في  
مع التعرض إلى التنظيم الفني للضرائب في  الجبائية الجزائرية سواء على المستوى المركزي، الجهوي والمحلي،

القانون الجبائي الجزائري بدءا بتحديد الوعاء ومرورا بالتحصيل فالمراقبة الجبائية وانتهاءا بالمنازعات، كما 
 .حاولنا الاشارة في هذا الفصل إلى أهم الضرائب الحالية المشكلة للمنظومة الجبائية الجزائرية
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لثالث إلى تناول التحديات والمعوقات التي يواجهها الاقتصاد الجزائري في سبيل في حين ينصرف الفصل ا   
تحقيق الفعالية الجبائية سواء تلك التحديات المرتبطة بالمنظومة الجبائية الجزائرية أو تلك التحديات المرتبطة 

 .تكنولوجيبالمشاكل الجبائية دون أن ننسى التحديات الأخرى التي أثارتها العولمة والتطور ال

في ظل التحديات التي يواجهها  أما الفصل الرابع والأخير فأستعرضنا فيه تفعيل المنظومة الجبائية الجزائرية    
إبراز جهود منظومة الجبائية الجزائرية وكذا لفعالية الجبائية للمحاولة تقييم ا من خلال الاقتصاد الجزائري

الجبائية سواء تلك الجهود المنصبة على إدخال تحسينات على  ةنظومهذه المومساعي الجزائر من أجل تفعيل 
هود المبذولة لمكافحة المشاكل الجبائية دون أن ننسى مساعي تحديث الادارة تشريعها الجبائي أو تلك الج

 .المنشودة الجبائية لآليات التي يتعين إحترامها من أجل تحقيق الفعالية، وختمنا الدراسة بإقتراح بعض االجبائية

التي تم  فرضياتالتائج اختبار عرض ملخص للدراسة مع نأما خاتمة البحث فقد تم من خلالها  
باقتراحات وتوصيات ارتأينا أنها قد تكون لتليها طرح النتائج المتوصل إليها متبوعة  الانطلاق منها،
تقديم بعض مواضيع البحث ب وخلصنا بعدها الجبائية للمنظومة الجبائية الجزائرية، فعاليةالمفيدة للرفع من 

 . ن تشكل آفاقا وامتدادا لبحثنا هذاأ التي نحسب أنها يمكن
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 .جبائيللنظام النظري الاطار ال: الفصل الأول

  :تمهيد

هذا  يعدحيث  معين، زمن بها في المكلفين علىتعتبر الضرائب إحدى مكونات النظام الضريبي المفروضة    
وهو يختلف ويتنوع ، إليها الوصول ترجو التي الأهداف لتحقيق تستعمله الدولة بيد فعالة داةأالنظام الضريبي 

 كبير بتفوق المتقدمة الدول في الضريبية الأنظمة تتسم حيث له، المكونة والمعطيات العناصر اختلافب
 أن النامية للدول بالنسبة نجد حين في الدخل، على عامة ضريبة بشكل تطبق التي المباشرة للضرائب
 كبيرة نسبة تشكل التي هي الجمركية الرسوم وكذا الإنفاق على المفروضة الضرائب أي المباشرة غير الضرائب

 .للدولة الإجمالية الضريبية الإيرادات من
 الحاكمة، السلطة تحددها التي وبالأهداف والاجتماعية الاقتصادية بالبيئة يتأثر الضريبي لنظامكما أن ا    

 قانونية قواعد مجموعة كونه على يقتصر لا الضريبي النظام أن نجد وبذلك خلاله، من تحقيقها إلى وتسعى
 هو بل وجبايتها، تحققها ومراحل بها المتعلقة المختلفة والإعفاءات ومعدلها الضريبة وعاء تحدد فنية وأصول

 قواعد تبني سبيل في الاعتبار بعين أخذها يجب التي والاقتصادية الاجتماعية العناصر إجمالي عن عبارة أيضا
 بصورة الضريبي النظام هذا وضع يتم أن يمكن فلا ،للدولة والاجتماعي الاقتصادي النظام مع تتلاءم قانونية

 والاقتصادي الاجتماعي الواقع دراسة حصيلة هو وإنما التشريعية السلطة تقرها ثابتة مبادئ وفق عشوائية
 .للبلاد والاقتصادية الاجتماعية القطاعات بين المتبادلة والعلاقات

طار النظري للنظام الضريبي من خلال لإعرض لعليه ومن خلال ما سبق سنحاول في هذا الفصل التو    
 :التطرق إلى ما يلي

سنتناول فيه النظرية العامة للضريبة بالتطرق إلى الجانب النظري للضريبة من مفاهيم و  المبحث الأول -
خصائص إضافة إلى المراحل التي تمر بها الضريبة و انتهاءا بالحديث عن الآثار التي تحدثها على مستوى 

 . الاقتصاد الكلي
ذلك بالتطرق إلى مفهوم النظام سنتاول فيه دراسة النظام الضريبي دراسة نظرية و   المبحث الثاني -

 .الضريبي، أركان النظام الضريبي و كذا محددات النظام الضريبي
والأخير فخصص للحديث عن الأهداف التي يسعى النظام الضريبي إلى تحقيقها  أما المبحث الثالث -

رى من أهداف وفي مقدمتها الهدف المالي، تليه الأهداف الاقتصادية دون أن ننسى باقية الأهداف الأخ
 . إجتماعية وسياسية وحتى بيئية
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 .النظرية العامة للضريبة: المبحث الأول
تعتبر الضريبة من أهم الايرادات العامة للدولةة وفي نفةا الوقةس وسةيلة للتعبةير عةن علاقةة الدولةة بةالأفراد،    

يقتصر دورها على الحصةول فقد ارتبط وجودها بوجود الدولة وتطورت وظائفها بتطور مهام الدولة، فلم يعد 
ذلك وأصةبحس أداة في يةد الدولةة  د  على أكبر حصيلة مالية من أجل تغطية النفاقات العامة للمجتمع بل تع  

 .تستعملها للتأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسة بغية تحقيق جملة من الأهداف

 :القانونيمفهومها، خصائصها وأساسها : الضريبة: المطلب الأول
الضريبة من أقةدم وأهةم مصةادر الايةرادات العامةة عةبر التةاريك، حيةث كانةس ولازلةس معظةم  تعتبر لقد أ     

، و في هةةذا المقةةام سةةنتطرق إلى مةةن أجةل تغطيةةة نفقامةةا العامةةة الةدول تعتمةةد عليهةةا في تمويةةل مي انيامةةا العامةةة
 . اض الأساس القانوني لفرضهامفهوم الضريبة وكذا الخصائص الممي ة لها لنأتي لإستعر 

 .مفهوم الضريبة: الفرع الأول
للدولةة، إلا  التةاريخي عةبر التطةور وذلةك وتعريفها الضريبة لمفهوم المالية المؤلفات من العديد تعرضس لقد     

 المكلةف يلتة م إل اميةة فريضةة أنهةا علةى سف ةر  ع   فقةد لهةا، العةام والشةامل المعةى عةن أن هةذ  التعةاريف تخ جةر 
أو  الخةدمات هةذ  تقةدم جةراء مةن عليةه تعةود الةتي المنةافع عةن النظةر وبغة  حسةب مقدرتةه للدولةة بةدفعها
 .(1)عامة حاجة تحقيق
ةت أددايه ا الدولةة جةبرا مةن الأفةراد بةدون مقابةل بهةدف ف  ر  ع   كما      س الضريبة علةى أنهةا فريضةة ماليةة نقديةة ت سد

 .(2)تها السياسيةالأهداف النابعة من مضمون فلسفيق تمويل نفقاما العامة وتحق
على أنها مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قةدرامم التسةاهمية والةتي تقةوم،  أيضا س ف  ر  ما ع  ك     

نحةةو تحقيةةق الأهةةةداف  -و بشةةةكل نهةةائي ودون مقابةةل محةةةدد -عةةن طريةةق السةةلطة بتحويةةةل الأمةةوال ا صةةلة
 .  (3)ا ددة من طرف السلطة العمومية

عبةةارة عةةن مبلةةلم مةةن المةةال تفرضةةه الدولةةة جةةبرا  وعليةةه و بنةةاءا علةةى ماسةةبق يمكةةن تعريةةف الضةةريبة علةةى أنهةةا  
وبةةدون مقابةةل وبصةةفة نهائيةةة علةةى المكلفةةين بهةةا حسةةب مقةةدرمم التكليفيةةة مسةةاهمة مةةنهم في تحمةةل الأعبةةاء 

 .العامة للمجتمع
 

                                                   

 .571، ص2002، دمشق، دمشق جامعة منشورات ،الضريبي والتشريع العامة المالية، الحبش الخطيب خالد ، المهايني خالد محمد -(1)
 . 050ص، 7002، دار الحامد، عمان، المالية العامة والتشريع المالي الضريبيعادل فليح العلي،  -(2)
 .541، صد تالثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الج ائر،  ، طاقتصاديات المالية العامةمحمد عباس محرزي،  -(3)
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 .خصائص الضريبة: الفرع الثاني
 . التعاريف السابقة يمكن استخلاص أهم الخصائص الممي ة للضريبة والتي تعتبر بمثابة عناصر لها خلال من   
وهذا يعني أن الضريبة تشكل إقتطاعا ماليا من ثروة المكلف بها، خلافا لما كان مالي،  اقتطاع الضريبة -أ

بة أكثر ملاءمة للإقتصاد حيث أصبحس الصفة النقدية للضري عينا، تفرض الضريبة انسسائدا قديما أين ك
 .(1)النقدي وللنظام المالي والضريبي المعاصر

دفعها، بل هم مجبرين على أدائها وفي حالة  في بمعى أن المكلفين ليسوا أحراراجبرية،  فريضة الضريبة -ب
جليص رفضهم أو عدم أدائهم لوجبامم الجبائية تستطيع السلطات العامة متابعتهم من أجل إجبارهم على 

 .(2)ديونهم الجبائية
حيث أن الأفراد لا يحصلون على مقابل مباشر في شكل منفعة خاصة الضريبة تدفع بدون مقابل،  -جـ

تعود عليهم بالفائدة لقاء دفعهم للضرائب بالرغم من حصولهم على مقابل غير مباشر كالصحة والتعليم 
 .يستفيد منها عامة أفراد المجتمعوالأمن والعدالة وغيرها من الخدمات العامة التي 

الضريبة هي عبارة عن مصدر تمويل نهائي تستفيد منه  ويعني ذلك أنالضريبة تدفع بصفة نهائية،  -د
ولا المطالبة  التي دفعوها للخ ينة العمومية(3)استرداد المباللمطلب  الضريبةالهيآت العمومية ولا يحق للمكلف ب

الضريبة عن القرض العام الذي تلت م الدولة برد  إلى المكتتبين فيه كما تلت م وبذلك جتلف  ،(4)بفوائد عنها
 . (5)بدفع الفوائد المترتبة عنه

فهي لا تجبى لغرض الانفاق على شيئ معين بذاته، بل لمواجهة  الضريبة تجبى لتحقيق منفعة عامة، -ه
  .(6)أفراد المجتمع نفقات عامة جص جميع المواطنين، وبذلك تكون منفعتها عامة لجميع

 . الأساس القانوني للضريبة: الفرع الثالث
لقد حاول العديد من المفكرين إيجاد المبرر القانوني الذي ترتك  عليه الدولة في فرض الضرائب وإلت ام      

 بأن ترى تيالمواطنين بأدائها، ويمكن إرجاع هذ  ا اولات إلى تيارين كبيرين أولهما نظرية العقد الاجتماعي ال

                                                   

  .   15، 10صص ، 7002، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، المالية العامة النظم الضريبية وموازنة الدولةفوزي عطوي،  -(1)
  .  572ص، 7002إثراء للنشر والتوزيع، عمان، ، والقانون المالي والضريبيالمالية العامة عادل العلي،  -(2)

(3 ) – YAHIAOUI Nesrine, La gouvernance fiscale en Algerie Benchmarking avec le Maroc et la Tunisie, 

         Mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme de 3
ème 

sycle spécialisé en finances publiques, Institut  

        d’économie douanière et fiscale, KOLEA, 2013, P 02.   
    .00، ص2050الج ائر،  ديوان المطبوعات الجامعية، ،2ط  ،جباية المؤسساتحميد بوزيدة،  -(4)
  .  552، ص7002، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، المالية العامةسوزي عدلي ناشد،  -(5)
 . 00،مرجع سابق، جباية المؤسساتحميد بوزيدة،  -(6)
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ثانيهما نظرية التظامن الاجتماعي التي تعتبر و  الدولة والفرد، بين لتعاقديةا العلاقة إلى يستند الضريبة فرض
 .وطنيا واجبا الضريبة رضف
النظرية تأسيا حق الدولة في فرض  هذ  أصحابلقد حاول  :نظرية المنفعة والعقد الاجتماعي -أ 

مقابل دفع الضريبة، والمتمثلة في الانتفاع بخدمات فراد التي تعود على الأس فكرة المنفعة الضريبة على أسا
سند قانوني بهذ  الخدمات لما كان هناك إنتفاع الأفراد على ذلك فإنه لولا بناءا المرافق العامة المختلفة، و 

 شكل في والأفراد الدولة بين تعاقدية على وجود علاقة ، حيث أكدوا(1)فرض الضريبة وإل ام الأفراد بأدائهال
 مالي مبللم بسداد يقوم هؤلاء الأفراد أن على للأفراد، خدماما بتقدم الدولة تلت م بحيث بينهما، ضمني عقد
 أنهم إلا عقد ضمني، عن عبارة الضريبة أن على النظرية هذ  أصحاب اتفاق من فبالرغم، الضريب يمثل

، فالدولة تبيع خدماما للأفراد "بيع خدمات عقد" الضريبة بعضهم اعتبر بحيث العقد هذا تفسير في اختلفوا
  "عقد شركة" إلى اعتبار الضريبة  وذهب آخرون. مقابل إلت امهم بدفع ثمن هذ  الخدمات في صورة ضرائب

فالدولة عبارة عن شركة إنتا  كبيرة تتحمل نفقات عامة والأفراد ماهم إلا شركاء فيها يتعين عليهم المشاركة 
عقد "أنها  على الضريبة آخر في حين إعتبر فريق. النفقات في صورة ضرائب تفرضها عليهم الدولةفي هذ  

، فالمواطنون يقومون بدفع الضرائب للدولة بإعتبارها قسط تأمين مقابل حماية الدولة لأموالهم "تأمين
 .  (2)وأرواحهم

ن إجتماعي بين أفراد المجتمع على وجود تضام رتك  هذ  النظريةوت :نظرية التضامن الاجتماعي -ب
 هذا يدل على، و (3)بالمساهمة في تمويل النفقات العامة حسب قدراته التمويلية بموجبه يلت م كل واحد منهم

 بين "تضامنية فكرة" تمثل الضريبة كانس بحيث التاريخي للضريبة، التطور من النظرية مستمدة هذ  أن
 من أجل تغطية للحاكم الأفراد يقدمها مالية مساعدة تمثل أصبحس والقبائل، وبعدها العشائر مختلف

 طرف الأفراد، من الدفع واجبة كفريضة والاجتماعية الاقتصادية للظروف نتيجة ثم تحولس العامة، النفقات
 .  (4)وتضامني اجتماعي إطار في وذلك
الذي ترتك  عليه الدولة  تمثل السند القانوني الاجتماعي التضامن نظرية بإمكاننا القول أن وهكذا     

 عقد أساس على تقوم لا لأنها موضوعية  وواقعية لفرض الضرائب داخل حدود إقليمها الوطني، وهي أكثر

                                                   

    .577، ص7002منشورات الحلبي الحفوفية، بيروت،  أساسيات المالية العامة النفقات العامة، الإيرادات العامة، الميزانية العامة،سوزي عدلي ناشد،  -(1)
  .  75-70صص ، 7000، دار هومة، الج ائر، 4ط ، اقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي،  -(2)

(3 ) – Mustapha Bensahli, La gouvernance en fiscalité et ses sept règles capitales expérience algeriènne,  

         ENAG Edition, Alger, 2014, P 34. 

 .580مرجع سابق، ص ،الحبش الخطيب خالد ، المهايني خالد محمد -(4)
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 وتحمل للتعايش والأفراد الدولة ورغبة الاجتماعي أساس التضامن على وإنما والأفراد الدولة بين ضمني
 .معا الاجتماعية الأعباء

 . لضريبةالفني ل التنظيم: ثانيالمطلب ال
طرق والاجراءات الفنية الةتي تمكةن الدولةة مةن الاسةتقطاع الضةريبي في التنظيم الفني للضريبة تحديد الثل يم     

مراحلةةه المختلفةةة، بةةدءا بتحديةةد الوعةةاء الجبةةائي ومةةرورا بحسةةاب الضةةريبة وانتهةةاءا بعمليةةة التحصةةيل الجبةةائي، 
تقةةدير وعةةاء الضةةريبة، ثم طريقةةة  القواعةةد الفنيةةة مةةا يمكنهةةا مةةن علةةى الدولةةة أن جتةةار مةةنفإنةةه يتعةةين لةةذلك 

 . عملية تحصيل قيمة الضريبة احساب الضريبة، وأخير 

 .الوعاء الضريبي: فرع الأولال
يقصد بوعاء الضريبة الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة  أو المةادة الخاضةعة للضةريبة، ووعةاء الضةريبة في      

، وعلةةى هةةذا الأسةةاس يمكةةن أن تفةةرض (1)الثةةروة الةةتي جضةةع للضةةريبة و الةةتي تقةةاس بهةةاالعصةةر الحةةديث هةةو 
 .(2)الضريبة على الدخل أو رأس المال أو على الأفراد بغ  النظر عن دخولهم و ثروامم

 :ويقتضي دراسة وعاء الضريبة ضرورة التعرض للنقاط التالية    
مختلفةة قةةد تلجةأ إليهةةا الادارة الجبائيةة لتقةةدير الوعةاء الضةةريبي هنةاك طةةرق  :طـر  تقــدير الوعـاء الضــريبي -أ

حسةةةب نةةةوع الضةةةريبة المفروضةةةة وكةةةذا حسةةةب طبيعةةةة المةةةادة المفروضةةةة عنهةةةا الضةةةريبة بالاضةةةافة إلى شخصةةةية 
 :المكلف بالضريبة، ومن بين تلك الطرق نجد

د الادارة الضةريبية عنةد تحديةد تتمثل هذ  الطريقة في إعتمةا: طريقة التقدير بواسطة المظاهر الخارجية -1
التي تحيط بالمكلف بالضريبة والتي يكةون  (Les signes extérieurs)الضريبة على بع  المظاهر الخارجية 

كتقةةدير دخةةل المكلةةف ،  مةةن السةةهل علةةى الادارة الضةةريبية تقةةديرها مةةن أجةةل اسةةتنتا  مقةةدار الوعةةاء الجبةةائي
الأبةةواب والنوافةةةذ أو عةةةدد العمةةال والآلات المسةةةتخدمة أو عةةةدد علةةى أسةةةاس القيمةةةة السةةوقية لمن لةةةه أو عةةةدد 

  .  (3)السيارات التي يملكها وغيرها من المظاهر الأخرى
وتمتاز هذ  الطريقة بالبساطة والسهولة في التطبيق والتقليةل مةن حةالات الغةش والتهةرب مةن دفةع الضةريبة     

ةن  إختيةار المظةاهر الخارجيةة، و يعةاب عليهةةا أنهةا تةؤدي إلى فةرض الضةريبة علةى أسةاس قةةد  خصوصةا إذا أ حسا
يبتعةةةةد عةةةةن الواقةةةةع، كمةةةةا أن التسةةةةاوي في المظةةةةاهر الخارجيةةةةة قةةةةد يةةةةؤدي إلى فةةةةرض ضةةةةريبة متسةةةةاوية بالنسةةةةبة 

                                                   

  . 521ص مرجع سابق،، المالية العامة والقانون المالي والضريبيعادل العلي،  -(1)
 . 30مرجع سابق، ص، جباية المؤسساتحميد بوزيدة،  -(2)
 . 541مرجع سابق، ص، اقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي،  -(3)
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للأشخاص وذلك بالرغم من اختلاف ظةروفهم ودخةولهم بالاضةافة إلى أنةه يمكةن تجنةب الضةريبة بةاللجوء إلى 
لةذلك فةإن  ،(1)اص إلى نسب أملاكهم إلى أولادهم وأزواجهةمأن يعمد الأشخالمظاهر الخارجية ك التقليل من

  .(2)هذ  الطريقة لا تطبق إلا نادرا وبصورة تكميلية للتأكد من صحة التقدير
تقوم هةذ  الطريقةة علةى أسةاس تقةدير وعةاء الضةريبة بطريقةة ج افيةة بالاسةتناد : طريقة التقدير الجزافي -2

مبلةةةلم الايجةةار، موقةةةع ا ةةةل، ) (3)والمؤشةةرات الةةةتي لهةةا صةةةلة وثيقةةةة بالمةةادة الخاضةةةعة للضةةريبةإلى بعةة  القةةةرائن 
فإما أن يضع القانون تلك القرائن وتسةمى بةالج اف القةانوني، ...(. مساحة ا ل، حجم البضاعة المعروضة، 

نص عليهةا المشةرع، و إمةا حيث تحدد إدارة الضرائب وعاء الضريبة بصورة ج افيةة بالاسةتناد إلى قةرائن معينةة ية
أن تح  د د  هذ  القرائن بصورة إتفاقية بين الادارة الجبائية والمكلف بالضريبة، وذلةك عةن طريةق مناقشةة المكلةف 

وعةادة مةا يلجةأ . (4)والاتفاق معه على رقم معين يمثل مقدار دخلةه، وتسةمى هةذ  الطريقةة بةالج اف الاتفةاقي
طريقةةةة في تقةةةدير المةةادة الخاضةةةعة للضةةةريبة بالنسةةةبة للنشةةةاطات التجاريةةةة المشةةرع الجبةةةائي إلى اسةةةتخدام هةةةذ  ال

 .الصغيرة التي لا تتوفر على دفاتر محاسبية منتظمة
ويتصةةف التقةةدير الجةة افي بالبسةةاطة والسةةهولة في التطبيةةق وكةةذا إختصةةار الوقةةس والجهةةد إضةةافة إلى قلةةةة      

لى أساس تقريبي ولا يتناول المقدرة الحقيقية للمكلةف، وهةو النفقات المترتبة عن عملية التقييم، إلا أنه قائم ع
في حالة ابتعاد الوعاء الضريبي عن الحقيقةة  ين بالضريبةأو بالمكلف العامة  ينةالخما قد يؤدي إلى إلحاق الظلم ب

 .   (5) والعدالة
ضةرائب يلتة م بتقديمةه وم هذ  الطريقة على تقدم تصةريح ضةريبي إلى إدارة التق: طريقة التقدير المباشر -3 

فقةةد يقةةوم المكلةةف بالضةةريبة بنفسةةه بتقةةدم . سةةواء المكلةةف بالضةةريبة أو شةةخص آخةةر غةةير المكلةةف بالضةةريبة
تصريح في موعةد محةدد عةن المةادة الخاضةعة للضةريبة مةع إفةتراض حسةن نيتةه وأمانتةه باعتبةار أنةه أقةدر شةخص 

تصةريح فةإن الادارة الجبائيةة تحةتفف لنفسةها ولضمان دقة وصحة هذا ال، يعرف مقدار دخله على نحو صحيح
بالحق في رقابته وتعديله إذا ب نيا على غش أو خطأ، كما قد تفرض بع  التشريعات الجبائيةة جة اءات جنائيةة 

 .  (6)ومالية في حالة تعمد التهرب من الضريبة عن طريق تقدم تصاريح غير صحيحة

                                                   

 .   32مرجع سابق، ص، جباية المؤسساتحميد بوزيدة،  -(1)
 .  215مرجع سابق، ص، اقتصاديات المالية العامةمحمد عباس محرزي،  -(2)
   .32، 35صص مرجع سابق، ، جباية المؤسساتحميد بوزيدة،  -(3)
 . 542مرجع سابق، ص، اقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي،  -(4)
 .   550ص ، 7055ديوان المطبوعات الجامعية، الج ائر،، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(5)
 . 548، 547صص مرجع سابق، ، اقتصاديات الجباية و الضرائبمحمد عباس محرزي،  -(6)
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و قةةةد يةةةتم تقةةةدير المةةةادة الخاضةةةعة للضةةةريبة بواسةةةطة تصةةةريح يلتةةة م بتقديمةةةه شةةةخص آخةةةر غةةةير المكلةةةف      
بالضةةريبة والةةذي يكةةون مةةدينا للمكلةةف بمبةةاللم تعتةةبر ضةةمن الةةدخل الخاضةةع للضةةريبة كمةةا في حالةةة صةةاحب 

ير الضةةريبة علةةى العمةةل الةةذي يقةةدم تصةةريحا عةةن المرتبةةات والأجةةور الةةتي يتقاضةةاها العةةاملون لديةةه لغةةرض تقةةد
الأجور، كما قد تستعمل هذ  الطريقة للتحقق من صحة صدق إقرارات المكلفين، كةأن يلة م القةانون الجبةائي 

 .     (1)بائعي الجملة بالابلاغ عن معاملامم مع زبائنهم مقابل الحصول على جفيضات
ى تقةةدير المةادة الخاضةةعة للضةةريبة وتتمية  هةةذ  الطريقةة بتحقيةةق العدالةةة الجبائيةة، فهةةي مةن جهةةة تعمةةل علة    

تقةديرا منظبطةةا وصةةحيحا، ومةن جهةةة أخةةرى تمكةةن مةن مراعةةاة الظةةروف الشخصةية للمكلةةف، إلا أنةةه يعةةاب 
على هذ  الطريقة احتمال أن يؤدي التصريح إلى الغش الجسيم الذي لا تةتمكن الادارة مةن اكتشةافه، إضةافة 

بائيةةة في إجةةراء التعةةديلات اللازمةةة  علةةى التصةةريحات المقدمةةة إلى إحتمةةال المبالغةةة مةةن طةةرف أعةةوان الادارة الج
لذا فإن نجاح هذ  الطريقة يتطلب تعاونةا بةين الادارة الجبائيةة والمجتمةع ، و من طرف المكلفين إلى حد التعسف

وكةذا وجةود إدارة جبائيةة علةى جانةب   (2)الجبائي وارتفاعةا في مسةتوى الةوعي الجبةائي لةدى المكلفةين بالضةريبة
 .  (3) من الكفاءة والخبرة لتشديد الرقابة على المكلفين حتى لا يتمكنوا من التهرب من الضريبةكبير
يخةةول القةةانون لإدارة الضةةرائب حةةق تقةةدير المةةادة الخاضةةعة : طريقــة التقــدير بواســطة الادارا الجبائيــة -4

طةةرق القانونيةةة الممكنةةة الةةتي للضةةريبة دون أن تتقيةةد بقةةرائن أو مظةةاهر معينةةة ومحةةددة، حيةةث تلجةةأ إلى كافةةة ال
توصةلها إلى تقةدير قيمةةة الوعةاء الجبةائا، فلهةةا أن تلجةأ إلى المعاينةةة والتحةري وجمةع المعلومةةات الصةحيحة مةةن 
أجةل الكشةف عةن حجةةم المةادة الخاضةعة للضةةريبة، وعةادة مةا تلجةأ إدارة الضةةرائب إلى هةذ  الطريقةة في حالةةة 

الخاضةةعة للضةةريبة دون الحاجةةة إلى المكلةةف ذاتةةه كمةةا هةةو الحةةال في الثةةروات الةةتي يسةةهل نسةةبيا تقةةدير قيمتهةةا 
أو في حالة إمتناع المكلف عةن تقةدم التصةريح الجبةائي في الموعةد ا ةدد قانونةا، فيكةون في ، الضرائب العقارية

 .(4)هذ  الحالة من حق الادارة أن تتولى بنفسها مهمة التقدير كعقاب له على سوء نيته
وتمتةةةاز هةةةذ  الطريقةةةة بالسةةةهولة في التطبيةةةق، كمةةةا تمكةةةن هةةةذ  الطريقةةةة مةةةن الوصةةةول إلى حقيقةةةة الوعةةةاء      

الجبةةائي، إلا أنةةه يعةةاب عليهةةا أن أعةةوان الادارة يميلةةون بحكةةم تبعيةةتهم إلى الدولةةة إلى محابةةاة الخ ينةةة العموميةةة 
اء الجبةةةائي، بالاضةةةافة إلى أن هةةةذ  علةةةى حسةةةاب المكلفةةةين وهةةةو مةةةا قةةةد يةةةؤدي إلى مغةةةالامم في تقةةةدير الوعةةة

 .(5)تؤدي إلى مضايقتهبالضريبة و  الطريقة تعتبر تدخلا في شؤون المكلف
                                                   

   .555سابق، ص  رجع، مفعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(1)
  .  520، مرجع سابق، صالمالية العامة والقانون المالي والضريبيعادل العلي،  -(2)
 . 548مرجع سابق، ص، اقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي،  -(3)
  .  520، مرجع سابق، صالمالية العامة والقانون المالي والضريبيعادل العلي،  -(4)
  .  525السابق، صنفا المرجع  -(5)
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إن فةةةرض الضةةرائب علةةةى المكلفةةةين بهةةةا لا يقتضةةةي فقةةةط  :المفاضــلة بـــين أنـــواع الضـــرائب المختلفـــة -ب
بةين أنةواع الضةرائب المختلفةة وعلةى تحديد طريقة تقدير الوعاء الجبائي المتبعة، و إنما أيضا المفاضلة والاختيةار 

رأسها الضرائب المباشرة والضةرائب غةير المباشةرة، و كةذا الضةرائب علةى الأشةخاص والضةرائب علةى الأمةوال، 
 .  ()إضافة إلى الضرائب الشاملة والضرائب النوعية على الدخل

الثةةروة يقتضةةي مةةن إن فةةرض الضةةرائب علةةى عناصةةر : الضــرائب المباشــرا والضــرائب ميــر المباشــرا -1
فإمةا تتبةةع الثةروة وهةةي بيةد المكلةةف القةانوني وتحةةس : الدولةة أن تفاضةل وجتةةار بةين إحةةدى الطةريقتين التةةاليتين

ملكيته، و هنا تكون قد انتهجس الطريقة المباشةرة، وعنةدها تكةون الضةريبة ا صةلة هةي ضةريبة مباشةرة، وقةد 
ولها أو إسةةتعمالها، وعنةةدها تكةةون قةةد إنتهجةةس الطريقةةة غةةير جتةةار الطريقةةة الثانيةةة وهةةي تتبةةع الثةةروة عنةةد تةةدا

و عليةه يمكةن القةول أن الضةرائب تقسةم حسةب . (1)المباشرة وتكةون الضةريبة ا صةلة هةي ضةريبة غةير مباشةرة
معيةةار تحمةةل العةةبء الضةةريبي إلى ضةةرائب مباشةةرة وغةةير مباشةةرة، فالضةةرائب المباشةةرة هةةي تلةةك الضةةرائب الةةتي 

كالضرائب علةى الةدخل و الثةروة، بينمةا   (2)اشرة ولا يستطيع نقل عبئها إلى شخص آخريتحملها المكلف مب
الضرائب غير مباشرة هةي تلةك الضةرائب الةتي تفةرض علةى عناصةر الثةروة بطريقةة غةير مباشةرة عنةد إنفاقهةا في 
شةةةؤون الاسةةةتهلاك أو عنةةةد تةةةداولها مةةةن شةةةخص لآخةةةر، والةةةتي يسةةةتطيع المكلةةةف نقةةةل عبئهةةةا إلى الآخةةةرين  

 . (3)الضرائب على الواردات وحقوق التسجيلك
إن أهم معيار للتفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة هو المعيار الإداري المعتمد على طريقة     

ويتلخص هذا المعيار في اعتبار الضريبة مباشرة إذا كانس تحصل ، لدين الضريبةبائية تحصيل الإدارة الج
فيها اسم الممول ومقدار المادة الخاضعة للضريبة والمبللم الواجب تحصيله، وتعتبر  ن  و  د  ية ي  بمقتضى جداول اسم

أو تصرفات معينة مثل  إنما بمناسبة حدوث وقائعو  الضريبة غير مباشرة إذا تخ تكن تحصل بهذ  الطريقة
كما يمكن التفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة من . لاستهلاكالمفروضة على ا الضرائب
يتحمل  معيار نقل عبء الضريبة بحيث تعتبر الضريبة مباشرة إذا كان المكلف بها قانونا هو نفسه منخلال 

العبء الضريبي بصفة نهائية، بينما تكون الضريبة غير مباشرة إذا ما كان المكلف يستطيع نقل عبئها إلى 
                                                   

()- الرؤوس، إلا  إضافة إلى ذلك فقد ساد في العصور القديمة التميي  بين الضرائب على الأشخاص التي تتخذ من الشخص نفسه وعاءا لها، وهو ما يعرف بضريبة
ئما في القرنين السابع عشر والثامن كما كان الجدل قا. أنه في العصر الحديث فقد إتجهس معظم الدول إلى إعتماد الضريبة على الأموال التي تتخذ من المال وعاءا لها

وبين الأخذ بنظام الضرائب عشر بين الأخذ بنظام الضريبة الوحيدة والتي تكتفي فيها الدولة بفرض ضريبة رئيسية واحدة للحصول على ما تحتا  إليه من موارد مالية، 
  .المتعددة الذي ية فدر ض  على أساس تعدد الأوعية الضريبية حيث تتعدد الضرائب

 منتوري  ، أطروحة دكتورا  دولة في العلوم الاقتصادية، جامعة محمودالنظام الضريبي وآثاره على التنمية الاقتصادية دراسة حالة الجزائرمحمود جمام،  -(1)
 .  70، ص7050 قسنطينة،        

 .  75، مرجع سابق، صجباية المؤسساتحميد بوزيدة،  -(2)
 .  22مرجع سابق، ص، اقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي،  -(3)
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المادة  معيار ثبات كما يمكن التميي  أيضا بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة من خلال  .(1)خص آخرش
 لثباتبدرجة معينة من ا تتمي عناصر فتعتبر الضريبة مباشرة إذا كانس مفروضة على الخاضعة للضريبة، 

بع  كانس مفروضة على   إذا لضريبة غير مباشرةكالضرائب على الدخل، بينما تعتبر ا  رارقوالاستوالتجدد 
 .(2)الوقائع المتقطعة أو العرضية كواقعة الاستهلاك أو التداول

و بالتالي ما يمي  الضرائب المباشرة أن حصيلتها تتمي  بالثبات النسبي لأنها تفرض على عناصر ثابتة      
رة على اعتبار أنها تراعي الظروف نسبيا، كما أنها تعتبر أكثر تحقيقا للعدالة الجبائية من الضرائب غير المباش

الشخصية والأحوال الاجتماعية للمكلف، إضافة إلى أنها تعتبر أكثر إشعارا للأفراد في مساهمتهم في تحمل 
الأعباء الضريبية للدولة لأنها تدفع من قبلهم في شكل اقتطاع نقدي وهذا ما يحف هم على مراقبة الحكومة 

ما يعاب عليها أنها تؤدي إلى إشعار الفرد بوطأة عبئها مما قد يدفعه إلى  أما، في اتجاهها للنفقات العامة
محاولة التهرب منها، ضف إلى ذلك أنها تتطلب إدارة ضريبية على قدر من الكفاءة والفعالية لمنع التهرب 

 .(3)الضريبي
ونها تدفع كج ء من أما الضرائب غير المباشرة فتتمي  بكونها تؤدي إلى عدم شعور المكلف بعبئها لك     

ثمن السلعة أو الخدمة مما يخفف من ثقلها على أنفا المكلفين كما تتمي  بغ ارة إيراداما وتدفق حصيلتها 
طوال السنة لأن عمليات التداول والانفاق تتوالى بطريقة مستمرة على مدار السنة كما يدفعها الجميع دون 

أنها لا تراعي المقدرة التكليفية للمكلف كما أنها شديدة تميي  بين فقير وغني، إلا أنه ما يعاب عليها 
الحساسية للظروف الاقتصادية فتتقلص حصيلتها بمعدل أكبر من الانخفاض الحاصل في مؤشرات النشاط 

 . (4)الاقتصادي
قد تفرض الضرائب على الدخل : الضرائب الشاملة على الدخل والضرائب النوعية على الدخل -2

سيين، فقد تفرض ضريبة خاصة على كل نوع من فروع الدخل وتعرف بالضريبة النوعية،  حسب أسلوبين رئي
كما قد تفرض ضريبة واحدة على الدخل رغم تعدد مصادر  وتعرف بالضرائب الشاملة على الدخل، 
فحسب نظام الضريبة النوعية يقسم الدخل إلى أنواع مختلفة حسب مصدر ، ويفرض على كل نوع منها 

لة ومتمي ة عن الضرائب المفروضة على الأنواع الأخرى، فيفرق بين مداخيل العمل ومداخيل ضريبة مستق
 أما حسب نظام الضرائب الشاملة، فيتم فرض ضريبة واحدة على، رأس المال ومداخيل الايجارات وغيرها

                                                   

 . 524، ص7002ة مدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  أساسيات المالية العامةعادل أحمد حشيش،  -(1)
  .542ص، مرجع سابق، المالية العامة والقانون المالي والضريبيعادل العلي،  -(2)
 .  72-77صص ، مرجع سابق، جباية المؤسساتحميد بوزيدة،  -(3)
  .  542، مرجع سابق، صالمالية العامة والقانون المالي والضريبيعادل العلي،  -(4)
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ليها المكلف ثم مجموع المداخيل الناتجة عن المصادر المختلفة، بحيث تجمع المداخيل المختلفة التي يحصل ع
 .(1)تفرض عليها ضريبة واحدة رغم تعدد مصادر الدخل

و بالتةالي مةةا يميةة  الضةةرائب النوعيةةة أنهةةا تسةةمح بتنويةةع المعاملةةة الضةةريبية لكةةل نةةوع مةةن أنةةواع الةةدخول بمةةا     
مكانيةة يجعلها أداة ملائمة لتحقيق الكثير من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، كما تتمي  هذ  الضةرائب بإ

الحد من التهرب الجبائي، فتهةرب المكلةف مةن دفةع إحةدى الضةرائب النوعيةة علةى الةدخل لا يةؤدي إلى مربةه 
من دفع الضرائب على الأنواع الأخرى من دخله إضافة إلى أن إختلاف الواقعةة المنشةئة للضةريبة وتعةدد طةرق 

إلا أنةه يعةاب علةى هةذ   ،(2)مكلةفئب أخةف وقعةا وأكثةر ملائمةة للاومواعيد التحصيل يجعل من هذ  الضر 
الضرائب أنهةا تتمية  بالتعقيةد لكثةرة الضةرائب الةتي تتطلةب عةدة إجةراءات لتحصةيلها، ممةا قةد يةؤدي إلى ت ايةد 
نفقات جبايتها وتحصيلها،  ضف إلى ذلك صعوبة تطبيقها للعدالة الجبائية لأنها تلائم تطبيةق المعةدل النسةبي 

 . (3)الذي يبتعد عن العدالة الجبائية

أمةةا نظةةةام الضةةرائب الشةةةاملة فيسةةمح بإعطةةةاء صةةورة واضةةةحة عةةن إجمةةةالي دخةةل المكلةةةف وحالتةةه الماليةةةة      
وأعبائةه العائليةةة، الأمةةر الةذي يسةةمح بمنحةةه جفيضةةات مةع تطبيةةق المعةةدلات التصةةاعدية الةتي تةةتلائم مةةع هةةذ  

ب بتقدم تصةريحا واحةدا لمجمةل دخلةه الحالة الاجمالية، كما أنه أكثر يسرا بالنسبة للمكلف الذي يكون مطال
لجهة واحدة بدلا من تقدم تصاريح متعددة لجهات مختلفة لكل نوع من أنةواع مداخيلةه، كمةا أنةه أكثةر يسةرا 
للإدارة الجبائية التي تفحص تصريحات المكلفين مرة واحدة وتطبةق علةيهم إجةراءات موحةدة للةربط والتحصةيل 

إلا أنه يعاب على هذا النظةام أنةه ، للوقس والجهد واقتصاد لنفقات الجبايةوالطعن مرة واحدة، وفي هذا توفير 
لا يسمح للدولة بتنويع المعاملة الجبائية بما يحقق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعيةة، و مةن جهةة أخةرى 

دخلةةه،  فةإن نجةةاح المكلةةف في التهةةرب مةةن دفةةع هةةذ  الضةةريبة يعةةني مربةةه مةةن دفةةع أي ضةةريبة علةةى كافةةة أنةةواع
ضف إلى ذلةك أن تطبيةق هةذا النظةام يسةتل م درجةة عاليةة مةن الةوعي الجبةائي لةدى المكلفةين بهةا تمكةنهم مةن 
تقدم تصاريحهم الجبائية بصورة شاملة وصحيحة، كما أنه يتطلب أيضا جهاز ضريبي على مستوى عةال مةن 

 . (4) الكفاءة الادارية
 

                                                   

   .    502-501صص ، مرجع سابق، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(1)
  .12ص، 7004، بدون دار النشر، الاسكندرية، المالية العامةحامد عبد المجيد دراز، المرسي السيد حجازي،  -(2)
   .     501ص، مرجع سابق، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(3)
   .      12-11صص ، مرجع سابق، المالية العامةحامد عبد المجيد دراز، المرسي السيد حجازي،  -(4)



 الجبائينظام طار النظري للالا                         لأولالفصل ا

 

52 

 

 .سعر الضريبة: الفرع الثاني
 تحديد وعاء الضريبة لابد مةن تحديةد مقةدار الضةريبة الواجةب دفعةه مةن قبةل المكلةف بالضةريبة بعد أن تم     

إلى إدارة الضةةرائب، أو بعبةةارة أخةةرى لابةةد مةةن حسةةاب قيمةةة الضةةريبة المسةةتحقة علةةى المكلةةف، ومنةةه يمكةةن 
نتحةدث عةن طةرق و في هذا المقةام سةوف  ،(1)القول أن سعر الضريبة هو عبارة عن نسبة الضريبة إلى وعائها

تقدير سعر الضريبة الذي يمكن أن يتخذ صورة المعدل النسبي أو المعدل المتصاعد كما يمكةن أن يتخةذ صةورة 
 . ()المعدل القيمي أو المعدل الخاص

فتسةمى )د يعتمد المشرع في حساب الضريبة على السةعر النسةبي فق: السعر النسبي والسعر التصاعدي -أ
، فالضةريبة (فتسةمى الضةريبة ضةريبة تصةاعدية) كما قةد يعتمةد علةى السةعر التصةاعدي( الضريبة ضريبة نسبية

النسةةبية هةةي تلةةك الضةةريبة الةةتي تفةةرض بنسةةبة محةةددة وثابتةةة مهمةةا تغةةيرت قيمةةة الوعةةاء الضةةريبي، فوفقةةا لهةةذا 
اضةةةعة الأسةةلوب تظةةل نسةةبة الضةةريبة المسةةةتحقة إلى قيمةةة الوعةةاء الضةةريبي ثابتةةة مهمةةةا تغةةيرت قيمةةة المةةادة الخ

 ولا يتغةةير فةإن هةةذا السةعر يبقةةى ثابتةا %50، ومثةال ذلةةك إذا فرضةس ضةةريبة علةى الةةدخل بسةعر (2)للضةريبة
تبعةةا صةةاعد أمةةا السةةعر التصةةاعدي هةةو ذلةةك السةةعر الةةذي يت، ويطبةةق علةةى جميةةع الةةدخول صةةغيرها وكبيرهةةا

 .(4)والعكا صحيحفيرتفع بارتفاع قيمة المادة الخاضعة للضريبة ، (3)ةوعاء الضريبتصاعد ل
 :و يمكن توضيح أسلوب الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية من خلال الشكل التالي    

 يوضح أسلوب السعر النسبي والتصاعدي: (11-11)الشكل رقم 
        سعر الضريبة                                       سعر الضريبة                         

                                                                    

 الضريبة وعاء                                                                                                         الضريبةوعاء     

 أسلوب السعر النسبي                                                أسلوب السعر التصاعدي                                            
 .514عادل العلي، المالية العامة والقانون المالي والضريبي، مرجع سابق، ص :المصدر      

                                                   

  .   515، مرجع سابق، صالمالية العامة والقانون المالي والضريبيعادل العلي،  -(1)
()- ولكنه يقوم عدلها مسبقا لقد مر سعر الضريبة بمرحلتين هما الضريبة التوزيعية و الضريبة القياسية، فالضريبة التوزيعية هي تلك الضريبة التي لا يحدد المشرع م

له أسلوب الضريبة القياسية بتحديد حصيلتها الاجمالية ثم يقوم بتوزيع هذ  الحصيلة على المكلفين بها، إلا أنه تم العدول عن هذا الأسلوب في الوقس الراهن وحل مح
 .عةأين يقوم المشرع مسبقا بتحديد سعر الضريبة دون أن يحدد حصيلتها الاجمالية في تلك اللحظة بصورة قاط

   .      500-22صص ، مرجع سابق، المالية العامةحامد عبد المجيد دراز، المرسي السيد حجازي،  -(2)
(3 ) – AMOUR Chafia, la gouvernance fiscale en algerie état des lieux et perspectives, mémoire de fin d’etude 

       de 3
ème

 cycle spécialisé en finances publiques, Institu d’Economie Douanière et Fiscale, KOLEA, 2012, p50.  

   .        707ص، مرجع سابق، المالية العامةسوزي عدلي ناشد،  -(4)
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ويتميةةة  أسةةةلوب الضةةةريبة النسةةةبية بالبسةةةاطة والسةةةهولة في التطبيةةةق سةةةواء بالنسةةةبة للمكلةةةف بالضةةةريبة أو     
، كمةا أنةه مةن م ايةا  عةدم (1)إلى عمليةات حسةابية معقةدة لا تحتا  عند تطبيقهو بالنسبة لإدارة الضرائب، فه

كةن حدوثةه عنةد تطبيةق الضةرائب الاضرار بالنشاط الاقتصادي وعةدم مديةد  للةدخول والثةروات، وهةذا مةا يم
إلا أن  ،(2)التصةاعدية الةتي تةؤدي إلى خفة  الادخةةار والإضةرار بالصةناعة وهةروب رؤوس الأمةوال إلى الخةةار 

أمةا . هذا الأسلوب تعةرض لعةدة إنتقةادات كونةه قليةل الحصةيلة، كمةا أنةه غةير عةادل في توزيةع العةبء الجبةائي
أسلوب الضرائب التصةاعدية فيتمية  بةالوفرة الضةريبية باعتبةار أنهةا تسةمح بإخضةاع الةدخول المرتفعةة لمعةدلات 

فاوت بين دخول الأفراد وتحقيةق العدالةة الضةريبية،  عالية فت داد حصيلتها، كما أنه وسيلة فعالة للتقليل من الت
، ففةرض ضةرائب تصةاعدية علةى كما تعتبر الضريبية التصةاعدية أداة فعالةة لمعالجةة بعة  المشةاكل الاقتصةادية

غنيةةاء وتوجيةةه حصةةةيلتها إلى الطبقةةات الفقةةيرة يةةةؤدي إلى رفةةع مسةةتوى اسةةةتهلاكها وبالتةةالي زيةةادة الانتةةةا  الأ
إلا أن هةةذ  الضةةريبة تخ تسةةلم هةةي الأخةةرى مةةن الانتقةةاد، حيةةث يةةرى المعارضةةون لهةةا أن ، (3)وتوظيةف العمةةال

تطبيق معدلات تصاعدية مرتفعة يؤدي إلى تثبيط الاستثمارات وكل نشاط صناعي وتجاري وتتحةول الضةريبة 
لشةرائح ضةف إلى ذلةك أن تحديةد ا ،(4)في هذا الاطار إلى دافع للغةش الضةريبي وأداة كابحةة للنمةو الاقتصةادي

والمعدلات التصاعدية يجب أن يستند إلى مبادئ علميةة ودراسةات فنيةة دقيقةة، وأن لا تحةدد بشةكل عشةوائي 
 .   (5)حتى لا ينعكا سلبا على فعالية النظام الجبائي

إذا كةةان سةةعر الضةةريبة هةةو مبلةةلم الضةةريبة في علاقتةةه بوعةةاء الضةةريبة، : الســعر الخــا السـعر القيمــي و  -ب
فالضةريبة القيميةة هةي الةتي . الضةريبة القيميةة والضةريبة الخاصةة: ة تتخذ صةورتين أساسةيتين همةافإن تلك العلاق

يكون سعرها في صورة نسبة مئوية من قيمة الوعاء بعد تقةدير  بةالنقود، أمةا الضةريبة الخاصةة فهةي الةتي يكةون 
ذ  الوحةدة وزنةا أو سعرها في صةورة مبلةلم نقةدي معةين علةى كةل وحةدة كميةة مةن وعةاء الضةريبة وقةد تكةون هة

 .(6)ألخ...حجما أو مساحة 
نقوم بضرب المعدل الضريبي المعبر عنه بنسبة معينة في القاعدة  مبللم الضريبة القيميةوعند حساب    

 دينار، و سعر الضريبة 5.000الجبائي ا قق من طرف شركة ما هو ح فإذا إذا فرضنا أن الرب، الضريبية
 (.د  X 21% =  210 5.000)فإن مبللم الضريبة يكون يساوي إلى   %21هو  على الأرباح

                                                   

   .     502ص، مرجع سابق، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(1)
 .   512، مرجع سابق، صالمالية العامة والقانون المالي والضريبيعادل العلي،  -(2)
  .502-502صص ، مرجع سابق، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(3)
 .   87مرجع سابق، ص، اقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي،  -(4)
   .      502ص، مرجع سابق، النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقفعالية ناصر مراد،  -(5)
  .   512، مرجع سابق، صالمالية العامة والقانون المالي والضريبيعادل العلي،  -(6)
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قوم بضرب التعريفة الضريبية المعبر عنها بعدد الوحدات النقدية في ن لحساب مبللم الضريبة الخاصةأما    
لدى إدارة الضرائب الكمية الخاضعة للضريبة، وكمثال على ذلك إذا فرضنا أن كمية الذهب الموجهة للطبع 

 د  للغرام فإن مبللم ضريبة 40هو ()الضمان غرام  وأن سعر ضريبة 5.000أحد التجار هي ف طر  من
 (.د  40.000= د   X 40غ 5.000)يساوي  الضمان

 .تحصيل الضريبة :فرع الثالثال
يقصد بتحصيل الضريبة مجموع العمليات والاجراءات التي تؤدي إلى نقل دين الضريبة من ذمة المكلف    

، و هنا يجب على (1)إلى الخ ينة العمومية وفقا للقواعد القانونية والضريبية المطبقة في هذا الاطاربالضريبة 
، مع إحترام الواقعة (2)الادارة الجبائية أن تراعي أن الضريبة يتم جبايتها في الأوقات الأكثر ملائمة للمكلف

ب لح ، (3)صول الدولة على دينها من المكلف بهاالمنشئة للضريبة والتي تعني المناسبة أو السلوك الةم ودجا
ضمانات تجعل دين الخ ينة  عدة أن تتبعها الإدارة كما أن هناك هناك عدة طرق للتحصيل يمكنوعموما 

 .واجب الأداء من طرف المكلفين
طبيعة كل  تتخذ الادارة الضريبية طرقا مختلفة لتحصيل الضرائب وذلك حسب: طر  تحصيل الضريبة -أ

 : ضريبة، بحيث جتار لكل ضريبة طريقة التحصيل المناسبة والملائمة، ومن بين هذ  الطرق نجد
تقوم هذ  الطريقة على قيام المكلف بالضريبة من تلقاء نفسه بدفع المباللم : طريقة الدفع المباشر -1

حيث يقوم بملأ التصريحات ، (4)دائهاالضريبية المستحقة عليه في آجالها القانونية دون مطالبة الادارة له بأ
الجبائية التي يبين فيها المباللم الضريبية المستحقة عليه ثم يتقدم إلى إدارة الضرائب من أجل دفع تلك المباللم 
طواعية، كما قد تقوم إدارة الضرائب بإخطار المكلف بمقدار الضريبة المستحقة عليه مع تحديد موعد دفعها، 

و قد يتم الدفع المباشر . (5)بتوريد قيمة الضريبة إلى الجهة المختصة في الميعاد المذكور فيقوم المكلف مباشرة
للدين الضريبي من خلال قيام المكلف بلصق طوابع الدمغة، حيث أنه بمجرد تحديد دين ضريبة الدمغة يقوم 

على العقود والشهادات المكلف بالوفاء مباشرة بدين الضريبة عن طريق شراء طوابع الدمغة اللازمة ولصقها 
 .(6)الخ...وا ررات 

                                                   

()- ضريبة الضمان هي عبارة عن ضريبة نوعية تفرض على مصنوعات الذهب و الفضة و البلاتين        
     . 500 جع سابق، صمر  النفقات العامة، الاميرادات العامة الميزانية العامة، لمالية العامةأساسيات اسوزي عدلي ناشد،  -(1)
  .    521، مرجع سابق، صالمالية العامة والقانون المالي والضريبيعادل العلي،  -(2)
 .208مرجع سابق، ص ،المالية العامةسوزي عدلي ناشد،  -(3)
 .      210مرجع سابق، ص، اقتصاديات المالية العامةمحمد عباس محرزي،  -(4)
   .       502ص، مرجع سابق، ، المالية العامةحامد عبد المجيد دراز، المرسي السيد حجازي -(5)
 .   22، مرجع سابق، صجباية المؤسساتحميد بوزيدة،  -(6)
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حيث يسمح هذا الاسلوب بتقليص نفقات تحصيل الضريبة مادام أن المكلف هو نفسه من يتولى عملية    
 . التحصيل إلا أن نجاحه يعتمد بدرجة كبيرة على إنتشار الوعي الجبائي لدى المكلفين بالضريبة

الحالة يكون للمكلف من الخبرة ما يمكنه من تقدير قيمة الضريبة في هذ  : الأقساط المقدمةطريقة  -2
التي تستحق عليه في نهاية العام بطريقة تقريبية، فيقوم بتوريد المباللم الضريبية في شكل أقساط دورية في 
تواريك محددة مقدما تحس حساب الضريبة، ثم تتولى إدارة الضرائب إجراءات الربط وتحديد دين الضريبة، 

ث تقوم بعمل تسوية على أساس ما تم دفعه من أقساط أثناء السنة، فتطالبه بدفع ما تبقى عليه أو ترد بحي
له ما زاد عن قيمة الضريبة أو ترحل هذا المبللم كقسط مقدم تحس حساب الضريبة، كما قد تتولى بع  

 .(1)هاالتشريعات الضريبية تحديد طريقة احتساب الأقساط وعددها ومقدارها ومواعيد دفع

ويمتاز هذا الأسلوب في كونه يخفف من وقع الضريبة على المكلف ويجعل أداؤها سهلا وميسورا بعكا    
الحال لو انتظر المكلف نهاية السنة فيتراكم عليه مقدار الضريبة المستحقة، وقد يتعذر عليه دفعه في ذلك 

خ ينة العامة إيرادات مستمرة على مدار الوقس فيلجأ إلى كافة الوسائل للتحايل أو التهرب، كما يضمن لل
السنة، بما يتناسب مع احتياجات الدولة للأموال بعكا الحال لو ت راك س كافة الايرادات الضريبية في نهاية 

 .(2)السنة المالية
حسب هذا الأسلوب يتم تحصيل الضريبة من المكلف عند النقطة التي : طريقة الحجز من المنبع -3

ل وقبل تسلمه، حيث يكلف القانون جهات معينة بمسؤولية استقطاع مبللم الضريبة من يتحقق فيها الدخ
، و لا يمكن اتباع (3)الأشخاص الذين لهم عليهم حقوق وتوريدها إلى الادارة الضريبية خلال فترة زمنية معينة

كلف بتحصيل هذا الأسلوب بطبيعة الحال في جميع أنواع الضرائب بل لابد وأن يكون بين هذا الشخص الم
الضريبة وبين المكلف علاقة حقوق بحيث يصبح الممول دائنا لهذا الشخص، فعندما تعلن شركة المساهمة عن 
توزيع أرباح الأسهم يصبح المساهمون دائنون للشركة بهذ  الأرباح الموزعة ومم  وال ون للضريبة على مداخيل القيم 

المساهمة استقطاع قيمة الضريبة المستحقة منهم وتسليمهم المنقولة في نفا الوقس، ومن هنا تستطيع شركة 
 .  (4)الأرباح الصافية بعد خصم الضريبة، ثم توريد تلك الضريبة المستقطعة إلى إدارة الضرائب

                                                   

   .       500ص، مرجع سابق، المالية العامةحامد عبد المجيد دراز، المرسي السيد حجازي،  -(1)
 .  22، مرجع سابق، صجباية المؤسساتحميد بوزيدة،  -(2)
  .    522، مرجع سابق، صالمالية العامة والقانون المالي والضريبيعادل العلي،  -(3)
   .       550ص، مرجع سابق، المالية العامةحامد عبد المجيد دراز، المرسي السيد حجازي،  -(4)
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ويتمي  هذا الأسلوب بسرعة وسهولة التحصيل إضافة إلى قلة التهرب من الضريبة، حيث تحصل قبل    
ة الخاضعة للضريبة، ضف إلى ذلك انخفاض النفقات الجبائية خاصة وأن حصول المكلف نفسه على الماد

 .   (1)الشخص المكلف لا يتقاضى أجرا نظير ذلك
لضمان حصول الدولة على مستحقاما من الضرائب، فقد أحاط المشرع : ضمانات تحصيل الضريبة -ب

 :الضمانات نجد، و من بين تلك هذا الحق بعدة ضمانات تجعل دين الح ينة واجب الأداء
تكون له الأولوية في الأداء قبل و  ف  ود تة  سد ي   معى ذلك أن دين الخ ينةو : دين الخزينة له حق الامتياز -1

خ ينة العمومية حق المتابعة للحصول على المباللم المستحقة ضمانا يكون لليث ، حالديون الأخرى
ديون جبائية، فإنه لا بد من قضاء ديون انس على عاتقها كو  ، ففي حالة إفلاس شركة ما(2)للتحصيل

 . الخ ينة أولا ثم تليها الديون الأخرى
دين الضريبة "على المكلفين بها جضع لقاعدة  إن الضريبة المستحقة: دين الخزينة محمول لا مطلوب -2

وليسس معى ذلك أن القانون يجبر الأشخاص على حمل حقوق الخ ينة إليها لتأديتها ، و "محمول لا مطلوب
إذ يتوجب على المكلفين ليا دفع ، الخ ينة هي التي تنتقل إلى المكلفين لكي تطالبهم بدفع حقوقها إتجاهها

من تلقاء أنفسهم دون  (3)الضريبة المستحقة في الموعد ا دد فقط وإنما أيضا حملها إلى إدارة الضرائب أيضا
بدفع الديون الجبائية التي كانس على  المتوفي ورثةم تعين وفقا لهذ  القاعدة أن يقو كما ي،  أن تطالبهم بذلك

 .  عاتق الهالك من أملاكه التي خلفها وراء 
إداريا وذلك إذا جلف  بالضريبة تلجأ إدارة الضرائب إلى مضايقة المكلف حيث: المضايقات الادارية -3

المكلفين  لاداري على أموالإصدار أمر بالحج  احيث تستطيع إدارة الضرائب هذا الأخير في أداء حقوقها، 
لدى المكلف  تجميد حسابات كما قد تلجأ هذ  الأخيرة إلى،  (4)الذين يتأخرون عن سداد دين الضريبة

 والمهنية لمدة معينة غلق محلاته التجارية حتى  الموثق في حالة البيع الموثق أوأو الحج  عند  المصارف والبنوك
كما قد يضع المشرع في الغالب ج اءات   ،من أجل الضغط عليه وإكراهه على سداد ديونه الجبائية المستحقة

 .(5)جنائية ومدنية شديدة على مخالفة أحكام التشريعات الضريبية كضمانات لحماية تحصيل حقوق الدولة
داد، حيث يلت م المكلف بدفع إن الضريبة جضع لقاعدة الدفع ثم الاستر : قاعدا الدفع ثم الاسترداد -4

دين الضريبة إلى الجهة المختصة ثم يستطيع أن يطعن في فرضها أو في مقدارها أو حتى استردادها، والغرض 
                                                   

 .   22، مرجع سابق، صجباية المؤسساتحميد بوزيدة،  -(1)
 .        252مرجع سابق، ص ،المالية العامةسوزي عدلي ناشد،  -(2)
 .522، مرجع سابق، صالمالية العامة والقانون المالي والضريبيعادل العلي،  -(3)
 .        252مرجع سابق، ص ،المالية العامةسوزي عدلي ناشد،  -(4)
 .   20، مرجع سابق، صجباية المؤسساتحميد بوزيدة،  -(5)
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من ذلك استقرار المعاملات الضريبية ومراعاة مصلحة الخ ينة العمومية، وحتى لا يستغل المكلفون حقهم في 
، فتقدم المكلف لشكوى أو تضلم لا يوقف دفعها و لا يؤثر على (1)الطعن ويتأخرون في دفع دين الضريبة

 . (2) إلت اماته بالدفع

 .لضريبةالآثار الاقتصادية العامة ل: ثالثالمطلب ال
تلعب الضريبة بوصفها اقتطاعا من دخول الأفراد و ثروامم دورا مهما في اقتصاديات الدول كافة،    

فتستخدم بوصفها أداة من أدوات السياسة المالية في التأثير بالاستهلاك والادخار والانتا  والعمل والمستوى 
 . العام للأسعار وتوزيع الدخل

 .الاستهلاك و الادخارأثر الضرائب على : الفرع الأول
من المعروف أن الدخل هو مصدر كل من الاستهلاك والادخار، وحيث أن الضرائب لا تتعدى كونها  

اقتطاعا نقديا من مداخيل المكلفين بها، و بالتالي فإن التأثير على تلك المداخيل بخف  أو رفع الضرائب 
 . سنوضحه في النقاط التالية عليها سيؤثر حتما على استهلاك وادخار الأفراد، و هو ما

تقتضي دراسة أثر الضرائب على الاستهلاك معرفة المتغيرات التي تحدد : الاستهلاكأثر الضرائب على  -أ
حيث ، حجم الاستهلاك، وفي هذا المجال يتوقف الاستهلاك على حجم الدخل والميل الحدي للاستهلاك

على حجم الاستهلاك، إذ تؤدي الضرائب إلى جفي  تؤثر الضرائب المفروضة على دخول المكلفين سلبا 
دخول المكلفين مما يدفعهم إلى التضحية بج ء من السلع والخدمات فينخف  الطلب عليها، إلا أن ذلك 
الانخفاض لا يتم بدرجة واحدة بل يتفاوت من سلعة إلى أخرى تبعا لدرجة مرونة الطلب عليها، فالسلع 

لية يتأثر استهلاكها نتيجة لفرض الضرائب أكثر من السلع ذات الطلب لطلب المرن كالسلع الكمات اذا
غير المرن التي لا يستطيع الأفراد الاستغناء عنها كالسلع الضرورية، وعلى هذا الأساس تؤدي الضرائب إلى 

ئب يتوقف تأثير الضرا اكم،  خف  استهلاك السلع الكمالية نظرا لإرتفاع أسعارها وعدم الحاجة الملحة إليها
على الاستهلاك من ناحية أخرى على حجم الدخل فالضرائب التي تفرض على أصحاب الدخل المرتفع لا 
تقلل من استهلاكهم لأنهم يدفعونها عادة من مدخرامم، أما تلك الضرائب التي تفرض على أصحاب 

 . (3)الدخل المنخف  فإنها تقلل من استهلاكهم لأنهم يدفعونها من الدخل المخصص للاستهلاك

                                                   

         . 203،204ص  مرجع سابق، صالنفقات العامة، الايرادات العامة الميزلنية العامة،  المالية العامةأساسيات  سوزي عدلي ناشد، -(1)
 . 20، مرجع سابق، صجباية المؤسساتحميد بوزيدة،  -(2)
   .       27ص، مرجع سابق، النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقفعالية ناصر مراد،  -(3)
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كما يتوقف أثر الضريبة في الاستهلاك على خطة الدولة في استخدام الحصيلة الجبائية، فإذا قامس الدولة     
بتجميد حصيلة الضرائب واستخدامها في سداد قرض خارجي مثلا فإن الاستهلاك يتجه نحو الانخفاض، 

ع والخدمات فإن نقص الاستهلاك أما إذا استخدمس حصيلة الضريبة في زيادة الطلب العام على بع  السل
من جانب الافراد نتيجة فرض الضرائب يعوضه زيادة الاستهلاك الذي يحدثه زيادة انفاق الدولة على السلع 

 .(1)والخدمات
ومن هنا يمكننا القول أن طبيعة التأثير الذي تحدثه الضرائب على الاستهلاك يتوقف على عدة عوامل    

ونة الطلب على السلع والخدمات إضافة إلى الخطة المالية للدولة في استخدام منها حجم الدخل، ودرجة مر 
 .الحصيلة الجبائية

باعتبار أن الادخار يشكل ذلك الج ء الذي تخ يستهلك من الدخل، : أثر الضرائب على الادخار -ب
لأفراد، فإن فرض ضريبة على تلك الدخول سوف يؤدي إلى إنخفاض حصة الدخل المتاحة للإدخار لدى ا

و هذا يعني أنه سيؤدي إلى إنقاص حجم مدخرامم وبنسبة تفوق نسبة الانخفاض في الاستهلاك حيث 
وفيما يتعلق بالمقدرة على الادخار فإن الضرائب . يستمر الأفراد في الاستهلاك على حساب الادخار

ر أصحابها ج ءا كبيرا منها فإنها تقلل من قدرة هؤلاء على  المفروضة على المداخيل المرتفعة التي كان ي د خا
الادخار، أما الضرائب المفروضة على المداخيل الصغيرة التي لا يملك أصحابها فائضا فإنها لا تؤثر على 

ومنه يتضح مما سبق أن للضريبة تأثير سلبي على . مقدرة هؤلاء على الادخار لأنهم لا يدخرون أصلا
ثابة إدخار عام إجباري تنفقه الدولة لتمويل الاستثمارات العامة الادخار، لكن بالمقابل قد تعتبر الضريبة بم

 .(2)اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية

 . أثر الضرائب على الانتاج والعمل: الفرع الثاني  
يمكن أن تشكل الضرائب حاف ا ل يادة الانتا ، وهو ما يترتب عليه آثار توسعية على العمل، كما يمكنها    
يمكن توضيح ، و تكون معرقلا أمام زيادة الانتا ، وهو ما يؤدي إلى إحداث آثار إنكماشية على العمالةأن 

 :ذلك من خلال ما يلي
ثر الضرائب على الانتا  من جوانب مختلفة ويظهر تأثيرها ذلك حيث تؤ : أثر الضرائب على الانتاج -أ

الادخار، ) ثرها في الكميات الاقتصادية الكلية من خلال تأثيرها في المتغيرات الاقتصادية أي من خلال أ
فمن خلال (. العمل ورؤوس الأموال)ومن خلال تأثيرها أيضا على عناصر الانتا  ( الاستهلاك، الاستثمار

                                                   

 .       520،525صص مرجع سابق، ، اقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي،  -(1)
  .22ص، مرجع سابق، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(2)
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استخدام الضريبة لتمويل البرامج والأنشطة الاستثمارية من جهة، ومن خلال الحواف  والامتيازات الممنوحة 
يعمل في إتجا  زيادة الانتا  القومي، فالاعفاءات الضريبية تعمل على زيادة معدل  من جهة أخرى فإن ذلك

، كما (1)العائد من رأس المال، فتتجه رؤوس الأموال للإستثمار في الفروع التي تستفيد من تلك الاعفاءات
بدور  إلى الذي يؤدي  (2)قد تعمل الضريبة على نقص الادخار الذي يؤدي إلى قلة عرض رؤوس الأموال

 .التأثير في حجم الاستثمار والانتا 

كما تعمل الضرائب على حماية الانتا  الوطني من خلال رفع أسعار الضرائب الجمركية على السلع     
المستوردة فيؤدي ذلك إلى إقبال الأفراد على شراء السلع المصنعة محليا وبالتالي فإن زيادة الطلب ستعمل 

قد تؤدي الضرائب إلى آثار توسعية في الانتا  من خلال ما يعرف بالضريبة ا ف ة، كما . على زيادة الانتا 
إلى خف  نفقات  -بدافع الرغبة في ا افظة على دخولهم السابقة قبل فرض الضريبة -إذ يلجأ المنتجون 

رتفعة على كبح ، و في نفا الوقس قد تعمل الضرائب الم(3)الانتا  ورفع الانتاجية ومن ثم التوسع في الانتا 
الاستثمار وزيادة تكاليف الانتا ، الأمر الذي قد يؤدي بالمنتجين إلى جفي  الانتا  وانسحابهم من 

 . (4)السوق خاصة إذا تخ يتمكنوا من رفع سعر البيع عن المستوى السائد في السوق
تعرقل مبادة العمل، يمكن للضريبة أن تشكل حاف ا للعمل كما يمكنها أن : أثر الضرائب على العمل -ب

بحيث نجد أن إتباع سياسة ضريبية تحفي ية من شأنها التشجيع على التوظيف بهدف القضاء على البطالة،  
كما أن فرض الضرائب التي ت يد من تكلفة العمل قد تشجع على استخدام الآلات وإحلالها محل العمال، 

معينة تعمل على تشجيع العمالة في ضف إلى ذلك أن الضرائب التي ت يد من تكاليف إنتا  سلع 
. الصناعات التي تنتج سلعا بديلة في الوقس الذي تؤدي إلى خف  العمالة في الصناعات الخاضعة للضريبة

بالاضافة إلى ذلك نلاحف أن ارتفاع الضرائب على أجور العمال وعلى سلع الاستهلاك الضرورية يؤدي إلى 
ؤثر سلبا على قدرمم الانتاجية، بحيث أنها تؤدي إلى التقليل من انخفاض القدرة الشرائية للعمال، مما ي

الاستهلاك الضروري للعمال وكذا حرمانهم من الدخل المخصص للعلا ، ضف إلى ذلك أن قلة الطلب 
كما أن زيادة ،  على السلع والخدمات تجبر المنتج على جفي  الانتا  وبالتالي توظيف عدد قليل من العمال

 . (5)ك السلع والخدمات تدفع صاحب المشروع إلى زيادة الانتا  وبالتالي توظيف العمالالطلب على تل

                                                   

 . 721، 724، مرجع سابق، صوالقانون المالي والضريبيالمالية العامة عادل العلي،  -(1)
   .        20ص، مرجع سابق، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(2)
 . 724، مرجع سابق، صالمالية العامة والقانون المالي والضريبيعادل العلي،  -(3)
  .20صمرجع سابق،  ظرية والتطبيق،فعالية النظام الضريبي بين النناصر مراد،  -(4)
 . 20ص، نفا المرجع السابق -(5)
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 .أثر الضرائب على مستوى العام للأسعار وعلى توزيع الدخل: الفرع الثالث  
ما  لقد رأينا أن الضريبة تؤثر على دخول الأفراد مما يؤدي إلى إنخفاض طلبهم على السلع والخدمات وهو  

كما قد ينتج عن فرض الضريبة إعادة توزيع الدخل بشكل غير ،  النهاية إلى إنخفاض أسعارهايؤدي في 
 .عادل لصالح فئة على حساب فئة أخرى، وهو ما يمكن توضيحه من خلال النقاط التالية

أن أثر كل من الضرائب المباشرة وغير  مما هو جدير بالذكر: أثر الضرائب على مستوى العام للأسعار -أ
باشرة على الأسعار ليا واحدا، فكل ضريبة لها تأثيراما في ثمن السلعة والخدمة التي تفرض عليها وفقا الم

لظروف فرضها، وعموما يمكن إعتبار الضريبة أداة فعالة لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار، إذ 
وخدمات معينة من جانب هؤلاء تؤدي زيادة الضرائب على مداخيل الأفراد إلى إنخفاض الطلب على سلع 

مما يؤدي إلى إنخفاض أسعار هذ  السلع خاصة في فترات التضخم، أما في فترات الانكماش حيث  الأفراد
تلجأ الدولة إلى تقليل الاقتطاع الضريبي من دخول الأفراد رغبة منها في تشجيع الانفاق الاستهلاكي، مما 

زيادة في الطلب على السلع والخدمات مما يؤدي إلى إرتفاع  يؤدي إلى حدوث حالة من الانتعاش وبالتالي
 . (1)أسعارها

 :ولتحديد أثر الضرائب على الأسعار نضع الملاحظات التالية   
إذا أدت زيادة الحصيلة الضريبية إلى زيادة مستوى الانفاق الحكومي، فإن القدرة الشرائية سوف تتحسن  -

 .الذي يؤدي بدور  إلى إرتفاع الأسعار مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع
قد تؤدي زيادة الضرائب إلى اتساع حدة التضخم، و يتحقق ذلك عند تمتع العمال بوجود نقابة عمالية  -

 .قوية، فكلما زادت الضريبة كلما طالب العمال ب يادة أجورهم تماشيا مع ارتفاع تكاليف المعيشة
أعباء المؤسسة مما ينعكا سلبا على نتيجتها، و في هذا الوضع قد تؤدي الضريبة المرتفعة إلى زيادة  -

وخاصة عند غياب التحفي ات الاستثمارية قد تلجأ المؤسسة إلى زيادة أسعار السلع قصد تحقيق نتيجة 
 .إيجابية وينعكا ذلك على ارتفاع المستوى العام للأسعار

، فتؤدي الضرائب (شرة أو غير مباشرةمبا)جتلف آثار الضرائب على الأسعار حسب طبيعة الضريبة  -
المباشرة إلى انخفاض المستوى العام للأسعار حيث تفرض هذ  الضرائب على الدخول والثروات، مما يقلل 
من توفر القوة الشرائية للأفراد، وبالتالي جفي  استهلاكهم فيقل طلبهم على السلع والخدمات، مما يؤدي 

أما الضرائب غير المباشرة فتؤدي إلى ارتفاع المستوى العام . لأسعاربدور  إلى انخفاض المستوى العام ل

                                                   

   .572 ،571صص مرجع سابق، ، اقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي،  -(1)
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للأسعار حيث تفرض هذ  الضرائب على السلع الاستهلاكية، مما يؤدي إلى إرتفاع أسعارها خاصة إذا تخ 
 .(1)تقدم الاعانات الحكومية لدعمها

لية التي تتخذها الدولة في إعادة تعتبر الضريبة من أبرز الأدوات الما: أثر الضرائب على توزيع الدخل -ب
في هذا المجال يختلف أثر الضريبة ، و توزيع الدخل الوطني بما يكفل تحسين أوضاع فئات الدخل المنخف 

على توزيع الدخل حسب طبيعة الضريبة ومجال تطبيقها، فالضرائب النسبية التي لا تراعي ظروف وأعباء 
المنخف ، بينما ينخف  عبؤها على أصحاب الدخل المكلف بها ي داد عبؤها على أصحاب الدخل 

المرتفع، وبالتالي تؤدي إلى زيادة التفاوت في توزيع الدخل بين الفئات المختلفة، كما نجد نفا التأثير السابق 
بالنسبة للضرائب غير المباشرة المفروضة على السلع الضرورية، بينما الضرائب المباشرة على الدخل التي 

عدلاما ووجود حد أدنى معفى من الضريبة، فتؤدي إلى الحد من التفاوت في توزيع تتصف بتصاعد م
كما تؤثر السياسة الضريبية في توزيع الدخل من خلال الكيفية التي يتم بها إنفاق حصيلة . الدخل

الضرائب، فقد تعمل الدولة على تكييف إنفاقها بحيث يفيد أصحاب الدخول الصغيرة أكثر مما يفيد 
الدخول الكبيرة من خلال تقدم إعانات للطبقات المعوزة وكذا دعم السلع الضرورية التي  أصحاب

أما إذا ، يستهلكها أصحاب الدخول المنخفضة مما يعمل على تحسين توزيع الدخل في تلك المجتمعات
اتجهس حصيلة الضرائب إلى تسديد قروض خارجية أو كان الانفاق على أنشطة يستفيد منها أصحاب 

لدخول المرتفعة فإن هذا الاتجا  يدعم التفاوت في توزيع الدخول ويلغي الأثر الايجابي للضريبة في إعادة ا
 .(2)توزيع الدخل

 .المفهوم، الأركان و المحددات: النظام الضريبي: المبحث الثاني
ج ء من النظام المالي الذي يرتك  على مجموعة من الأركان، كما أن تصميمه يعتبر النظام الضريبي     

حيث تولي مختلف الحكومات عناية يتوقف على مجموعة من ا ددات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، 
 خاصة بصياغة النظم الضريبية التي تناسب واقعها الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يدعونا في هذا المبحث

النظام الجبائي من خلال التطرق إلى مفهومه وأهميته وكذا الأركان التي يقوم  إلى ضرورة التعرف على هذا
 .  عليها إضافة إلى ا ددات التي تتحكم في تصميمه

    

                                                   

   .        21ص، مرجع سابق، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(1)
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 .مفهوم وأهمية النظام الجبائي: المطلب الأول
قة الدولة بمواطنيها في الجانب المالي، كما يتجلى مفهوم النظام الضريبي في كونه يعتبر أداة للتعبير عن علا   

من أهم أدوات وأساليب تدخل الدولة في الحياة في إعتبار  تتجلى أهميته سواء بالنسبة للدولة أو الافراد 
الاقتصادية والاجتماعية بغية تحقيق جملة من الأهداف المنشودة، و هو ما يدعونا إلى ضرورة التعرف على 

 . أههمية دراسته والبحث فيهلال التطرق إلى مفهومه وكذا النظام الجبائي من خ

 .تعريف النظام الجبائي: الفرع الأول
 : قد تعددت تعريفات النظام الجبائي عند الإقتصاديين والمختصين في علم المالية نوج  بعضها فيما يليل    
﴿مجموعة من الضرائب  الجبائي على أنهعطية عبد الواحد النظام الاقتصاد والمالية العامة يعرف الأستاذ  -

المطبقة في لحظة معينة في بلد معين، بالإضافة إلى الجهاز المسؤول عن ضمان الاقتطاع الضريبي اللازم 
  .﴾(1) لتمويل تةدخل السلطة العامة

الي في ﴿مجموعة الضرائب التي يفرضها القانون الم أما محمد دويدار فقد عرف النظام الجبائي الوضعي بأنه -
 . ﴾(2)دولة معينة في فترة زمنية معينة من تاريك اقتصادها الوطني 

موعة محدودة ومختارة من مج﴿ يتمثل في لنظام الجبائيفيرى أن ا سعيد عبد الع ي  عثمانأما الدكتور  -
مع ءم تتلا( إلخ... رائب جمركية ضضرائب نوعية، ضرائب دخل، ضرائب ثروة، ) الصور الفنية للضريبة

ظروف وخصائص البيئة التي تعمل في نطاقها، وتمثل في مجموعها برامج ضريبية متكاملة بطريقة محددة من 
 
 
عى لتحقيق تس ومذكرات تفسيرية ة وما يصاحبها من لوائح تنفيذيةر  د  صد خلال التشريعات الضريبية الم

  .(3)بصفة خاصة﴾ ائيتمثل أهداف السياسة الجبائية بصفة عامة، وأهداف النظام الجبمحددة أهداف 
عرفة بأنه مجموعة القواعد والأصول الحاكمة للمجتمع الضريبي الممثل ﴿أما الاستاذ قدي عبد المجيد فقد  -

 .(4)﴾في الممولين والادارة الضريبية، فهو يعبر عن مجموع الضرائب المطبقة بالفعل في إقتصاد ما

                                                   

             . 152، ص7000، دار النهضة العر بية، القاهرة، مبادئ واقتصاديات المالية العامةعطية عبد الواحد،  -(1)
             .  552، ص5222، الدار الجامعية، الاسكندرية، نظرية الضريبة والنظام الضريبيمحمد دويدار،  -(2)
 ، 7002الاسكندرية،  ، الدار الجامعية،(قضايا معاصرا -نظم  –سياسات )اقتصاديات الضرائب سعيد عبد الع ي  عثمان، شكري رجب العشماوي،  -(3)

                 .274، 272ص ص     
  ،الأول حول السياسات الاقتصادية في الج ائر محاولة للتقييم، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى السياسة الضريبية في الجزائر محاولة للتقييمقدي عبد المجيد،  -(4)

 . 570 ص، 7052ماي  52كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة الج ائر،         
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الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة على أراضيها ورعاياها مجموعة  وهناك من عرف النظام الجبائي بأنه  
في سبيل الحصول على الأموال اللازمة لتنفيذ أهةداف عامةة  وفقا لمجموعة من القواعد والتنظيم الفني

 .(1)محةددة
مفهوم فوفقا لل ضيق ومفهوم واسع، مفهوميترواح بين النظام الجبائي يرى أن مفهوم  ما أن هناك منك    
 مراحله في الضريبي الاستقطاع من تمكن التي والفنية القانونية القواعد ةموعلضيق فإن النظام الجبائي هو مجا
ختلفة انطلاقا من تحديد المادة الخاضعة للضريبة ثم حساب قيمة الضريبة وأخيرا عملية تحصيلها وهو ما الم

موعة العناصر الإيديولوجية تمثل في مجفي للنظام الجبائي الواسعيعرف بالتنظيم الفني للضريبة، أما المفهوم 
وفي هذ   والاقتصادية والفنية والتي يؤدي تراكبها معا وتفاعلها مع بعضها البع  إلى كيان ضريبي معين

 .(2)الحالة يصبح النظام الجبائي الترجمة العملية للسياسة الجبائية
 :ريف يمكن أن نستنتج ما يلياالتع  من هذ   
 ،على الدخل ضرائب)مهما كان نوعها المطبقة داخل الدولة  مجموعة من الضرائب هوبائي أن النظام الج •

 .(إلخ... على الأملاكضرائب ، ى الاستهلاكلع ضرائب
سبب ب فترة زمنية معينة بحيث كلما طالس الفترة كلما تغير النظام الجبائيأن النظام الجبائي يطبق خلال  •

 .قتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها المجتمعاختلاف الظروف الا
له  بلدأن النظام الجبائي يطبق داخل إقليم البلد دون أن يتعدا  إلى الأقاليم الأخرى، إذ أن لكل  •

  .خصوصيات جتلف عن البلدان الأخرى
إلى بع  اللوائح التنفيذية بمجموعة من التشريعات والقوانين الجبائية بالاضافة النظام الجبائي يتقرر أن  •

 . (3)والمذكرات التفسيرية تمثل في مجموعها طريقة محددة يعمل من خلالها النظام الجبائي وأجه ته المختلفة
الرامية  الحديثة تنفيذ أهداف الدولةاللازمة ل الحصول على الأموالمن تطبيق النظام الجبائي هي  الغايةإن  •

 . إلى تحقيق سياستها العامة، سواء كانس سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية

 .أهمية دراسة النظام الضريبي: الفرع الثاني
من  كبيرة مجموعة طرف اهتماما كبيرا من تلقىفي المجتمع  بالغة أهمية الضريبية النظم دراسة تكتسي   

القطاعات الاقتصادية في  سؤوليوم والأجنبي ا لي الأعمال وقطاع العائلي القطاع أفراد تشمل الأطراف،
أفراد القطاع العائلي بتأثير هذ  النظم والتغيرات التي تحدث على  يهتم الضرائب، حيث ودارسي لدولةا

                                                   

 .57، ص5087بيروت، ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الضرائب أسسها العلمية وتطبيقاتها العمليةعبد الأمير شما الدين ،  -(1)
   .        52ص، مرجع سابق، فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيقناصر مراد،  -(2)
  . 51ص، 7000الاسكندرية،  ،، الدار الجامعيةالنظام الضريبي وأهداف المجتمع مدخل تحليلي معاصرسعيد عبد الع ي  عثمان،  -(3)
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 الضريبيةغيرات الت والأجانب بتأثير الوطنيون الأعمال جالر  مستويامم المعيشية وعلى مدخرامم، بينما يهتم
في مجالات معينة مقارنة بغيرها  الاستثمار نحو والرغبة الحاف  على التأثير ثم ومن أرباحهم،مستويات  على

 المسؤولونفي حين يهتم . الدولة تقدمها التي الضريبية الحواف  من الاستفادة وعلى كيفيةمن المجالات 
 الضريبية النظم وتأثير هذ  ستثمار،والا والادخار العمالة مستوى على الضريبية التغيرات بتأثير الحكوميون

 في العدالة مدى تحقيق وعلى النفقات العمومية، لتمويل الدولة تحتاجها التي الضريبية الحصيلة حجم على
 تجنب الازدوا تعمل على  التي الدولية الضريبية المعاهدات بعقد المسؤولون يهتم هؤلاء كما المداخيل، توزيع

 رفع معدلات أجل من الاقتصادية والتجمعات التكتلات لإقامة الدولي الضريبي التنسيق ودراسة الضريبي
 الاقتصادية المتغيرات على الحرة التجارة اتفاقيات تأثير مدى دراسة وكذلك سرعته، وزيادة الاقتصادي النمو
 النظم هذ  تقييم من تمكنهم الدراسة هذ  فإن وباحثيها الضرائب لدارسي بالنسبة ماأ، للمجتمع الكلية

 .البحث عن كيفية تحسين فعاليتها و (1)أهدافها تحقيق في نجاحها ومعرفة مدى الضريبية
النظم  أهمية على يدل مما ،ةواسع جد الضريبية النظم بدراسة الاهتمام مجالات أن ذكر  سبق مما ويتضح   

 .الكلي الج ئي أو المستوى على سواء الاقتصاديين الأعوان لجميع بالنسبة الضريبية

 .أركان النظام الجبائي: المطلب الثاني
الذي  الهدفأولا : استنادا إلى ما تقدم، يقوم النظام الضريبي في مفهومه الواسع على ركنين رئيسيين هما   

، ثم ثانيا البحث عن تماشى والأهداف المنشودةيتسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال تبني نظام ضريبي 
  . الهدف ذلك لبلوغ الدولة تستعملها التيالوسيلة 

 الهدف: الفرع الأول
 يعمل خلالها من والتييسعى أي نظام ضريبي إلى تحقيق أهداف الدولة التي تحددها فلسفتها السياسية،    

، فالنظام الضريبي في الدول مختلفة أهداف من الدولة إليه تصبو ما لتحقيق فعالة كأداة الضريبي النظام
المتقدمة يهدف إلى تحقيق كل من وفرة الحصيلة وعدالة توزيع العبء الضريبي بما يتطلبه من اقتصاد في 
نفقات الجباية وملائمة لكل من المكلف والادارة الجبائية، ووضوح في النصوص التشريعية المقررة للإستقطاع 

الة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية الضريبي، كما أعتبرت الضريبة وسيلة فع
ويتخذ هذا التدخل صورا عديدة منها ما يقوم على أساس . (2)نشاط الاقتصادي في اتجا  معينالوتوجيه 

التميي  في المعاملة الضريبية بين مختلف النشاطات الاقتصادية لتشجيع بعضها دون الأخرى، أو من خلال 
                                                   

         . 50، 02صص ، الدار الجامعية، الاسكندرية، بدون سنة نشر، النظم الضريبيةالمرسي السيد حجازي، محمد عمر حماد أبو دوح،  -(1)
 . 25-50ص ص ، 2005 ،، الاسكندريةالجامعية الدار ،الضريبية لنظما، البطريق أحمد يونا -(2)
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ة توزيع الدخول حيث تستقطع الدولة ج ءا من الدخول والثروات المرتفعة ثم تعيد توزيعها سياسة إعاد
أما بالنسبة للدول النامية فإن أهم اهداف النظام الضريبي تكمن في . (1)لفائدة أصحاب الدخول ا دودة

ذ المشروعات التي تشجيع الاستثمار وكذا تحقيق التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية التي تمكن من تنفي
تتضمنها برامج التنمية، وكذلك الحد من موجات التضخم التي تصاحب عادة عمليات التنمية، كما قد 
توجه دول أخرى جل إهتمامها إلى تحقيق أكبر قدر من ال يادة في الدخل القومي بصرف النظر عما قد 

 . (2)العدالة ومظاهرها ينجم عن ذلك من تغيير في هيكل توزيع الدخل أو إبتعاد  عن قواعد

 . الوسيلة: الفرع الثاني 
ائل المنظمة للاستقطاع الوس على البحث من دبلا تحقيقه المنشود الهدف بتحديد الدولة قيام عدب   

آخر و  فني عنصر: على عنصرين وسيلةقوم هذ  الوت الهدف ذلك لبلوغ الدولة تستعملها التيالضريبي 
 .العنصران معا ما يعرف بالنظام الضريبي بمفهومه الضيق، بحيث يشكل هذان تنظيمي

رغم حرية الشارع من الناحية الدستورية في إصدار قوانين الضرائب المختلفة التي يتكون : العنصر الفني -أ
منها النظام الضريبي، فإن إختيار  بين هذ  الوسائل الفنية المنظمة للاستقطاع الضريبي يتوقف على ظروف 

تمع الذي ستسري عليه أحكام هذ  القوانين، والتي تحدد بدورها الأهداف التي يسعى المجتمع وخصائص المج
ولذلك تؤثر صورة الهيكل الاجتماعي تأثيرا عميقا على . إلى تحقيقها وفقا لاتجاهات السلطة الحاكمة فيه

 تار، وج(3)ية أخرىاختيار صور الضرائب المختلفة من ناحية وعلى تحديد العناصر الخاضعة لها من ناح
 جهة من بالثبات تتصف غ يرة ضريبية حصيلة بتحقيق لها تسمح التي الفنية الوسائل منادة ع الدولة
وعاء الضريبي أو البحث عن تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي ال، كتوسيع أخرى جهة من()والمرونة

 إطار في الضريبي للنظام العلمية الأصول صياغة في الفني العنصر يتجسدباستعمال الضريبة التصاعدية، و 
انون الضريبي الذي يرتك  على سيادة الدولة في فرض الضرائب عن طريق التشريع الضريبي ومساهمة ممثلي الق

 .(4)الشعب في تقريرها من خلال البرلمان
 ا ددة والاجتماعية الاقتصادية الأهداف تحقيق من الضريبي النظام يتمكن لكي :التنظيمي العنصر -ب 

 أجل من الكفاءة من عالية درجة على كونتنظيم إداري ي توفير على تعمل أن الدولة على يجب مسبقا،
                                                   

   .          70ص، مرجع سابق، النظرية والتطبيقفعالية النظام الضريبي بين ناصر مراد،  -(1)
 .  23، مرجع سابق، صالبطريق أحمد يونا -(2)
 .  21سابق، صالرجع نفا الم  -(3)
()-  الإرتفاع في الدخل يقصد بالمرونة الضريبية درجة الاستجابة في الحصيلة الضريبية نتيجة التغير في الدخل الوطني، حيث يكون النظام الضريبي مرنا إذا أدى

  .اتج ا لي الخامرادات الضريبية على التغير في النالوطني إلى إرتفاع الحصيلة الضريبية بنفا النسبة أو أكثر، ويتم حسابها عن طريق حاصل قسمة التغير في الاي
 .75ص، مرجع سابق، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(4)
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 هذا أهمية وتتجلى. الضريبية العدالة يحقق بماها ومراقبتها وف  الن اعات المتعلقة بها، وتحصيل الضريبة ربط
والذي يتطلب  الضريبي النظام يهاعل توييح التي المختلفة الضرائب بين التنسيق على حفاظه في العنصر
 تحديد عند أو جديدة ضريبة فرض عندبحيث أنه  الضرائب، هذ  لبع  السابق الوجود مراعاة ضرورة
 وذلكا، قبله الموجودة الضرائب جميع مع ومتفقة متناسقة الضريبة هذ  تكون أن يجب اوعائه عناصر
 التي الاعتبارات بع  هناكعموما و . أج اء النظام الضريبي بين والتوافق التنسيق تحقيق على وحفاظا ضمانا
 : ما لتحقيق التنسيق بين الضرائب المختلفة التي يضمها النظام الضريبي الواحد، لعل من أهمهامراعا يتعين

الذي ينطوي على إحتمال سريان عدة ضرائب على نفا  الضريبية الأوعية على الضرائبب تراك نبتج -
ية للمكلفين الضريب لطاقةأو ا التكليفية المقدرة حدودؤها أعبا تتجاوزالعناصر، على وضع قد يؤدي إلى أن 
 . بها مما يدفعهم إلى التخلص من عبئنها

دم التنسيق بين يأتي نتيجة ع الضريبي الهيكل أو الضريبي النظام كيان في تصدع أي إحداث نبتج -
القواعد المختلفة للإخضاع الضريبي أو إهمال إخضاع بع  العناصر التي كان من المتعين إخضاعها لتحقيق 

 .أهداف النظام الضريبي
 ضريبة إلغاء أو جديدة ضريبة فرض يؤدي لا حتىه، مجموع في الضريبي النظام عدالة على الإبقاء راعاةم -

 .العدالة هذ  بأبعاد الإخلال إلىفيه  قديمة
 الحصيلة ل يادة السعي يتعين بحيث الضريبي النظام يضمها التي المختلفة الضرائب بين الارتباط مراعاة -

لضريبة ما وذلك لتعوي  النقص في الحصيلة الضريبية لضريبة أخرى إقتضس الضروف الحد من  الضريبية
 .(1)حصيلتها

 .النظام الجبائيمحددات  :المطلب الثالث
الاقتصادي والاجتماعي السياسي و  يمكن القول أن النظام الجبائي في أي بلد من البلدان يتعلق بالنظام   

لبلد، وبصورة خاصة بالدور الذي تقوم به الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية ذلك ا الذي يعتنقه
مضطرة إلى اقتطاع قسم أكبر من وحتى السياسية، فكلما ازداد دور الدولة في هذ  الميادين، كلما كانس 

و في هذا المقام سوف نتطرق إلى علاقة النظام . الدخل الوطني عن طريق الضرائب أو الرسوم أو غيرها
 . الجبائي بهذ  ا ددات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 

                                                   

 .  28،20صص ، مرجع سابق، البطريق أحمد يونا -(1)



 الجبائينظام طار النظري للالا                         لأولالفصل ا

 

27 

 

 .علاقة النظام الجبائي بالنظام السياسي: الفرع الأول
ا، تحقيقه إلى الضريبي النظام يسعى التي الأهداف على كبير تأثير ما بلد في السائد السياسي للنظام   

بها ذلك النظام الضريبي،  يعمل التي العمل طريقة على تأثير  إلى بالإضافة يتضمنها التي الفنية الصور وعلى
 وفقا لأخرى زمنية فترة من الدولة ولنفا لأخرى دولة من الضريبي النظام اختلف فقد لذلكوتبعا 

 في السائد السياسي النظام كان فإذا الدولة، بها تمر التيالسائدة  السياسية والظروف النظم لاختلاف
 اجاذ في الشعب أفراد مشاركة فرص ت دادو  السياسية الأح اب تتعدد يثح الديمقراطي النظام هو المجتمع 

 تكتلات سياسية، ح ابأ) الاتجاهات بمختلف السياسي الضغط جماعات من العديد وتظهر القرار
 بما ضريبي نظام وتصميم صياغة يتم أن الظروف هذ  مثل في المتوقع منف...( ،مهنية نقابات اقتصادية،

 الاعتبارات أهمية ت داد أن لمتوقع، كما أنه من ا(1)للمجتمع والاجتماعية الاقتصادية الأهداف يحقق
 نوع حساب على الضرائب من معين نوع تفضيل يتم يثح الضريبي النظام مكونات اختيار في الموضوعية

صلحة العامة وليا تحقيق الم تحقيق في غير  من أكثر يساهم أن يمكن النوع هذا أن لكون نظرا آخر،
 اختيار عند الديمقراطية الأنظمة ظل في الموضوعية الاعتبارات وجود ولكن ،مصلحة طبقة معينة حاكمة

 قد السياسي الضغط جماعات أن حيث ،ةالشخصي الاعتبارات إهمال يعني لا الضريبي النظام هيكل وتحديد
 الاقتصادي النفوذ ذات الجماعات هذ  تحاول أن ا تمل فمن الاقتصادية المصالح ببع  وجودها يرتبط
 من العديد  على لحصولمن خلال ا لها، اقتصادية مصالح بتحقيق يسمح بما السياسي القرار على التأثير

 .(2)الضريبية والم ايا الإعفاءات
 الهيكل وبناء صياغة على كبيرا تأثيرا الأخرى بالدول وعلاقتها للدولة السياسية الاتجاهات تلعب كما   

 في الدولة فرغبة للدولة، السياسية الأهداف بتحقيق يسمح بما ضريبي نظام تصميم يتم حيث لها، الضريبي
في صورة  يتجسدقد ينعكا على نظامها الضريبي الذي  سياسي حلف أو اقتصادي تكتل إلى الانضمام

كما يمكن أن تؤثر الظروف . السياسي الحلف أو الاقتصادي التكتل لدول تفضيليةضريبية  معاملاتمنح 
السياسية التي تمر بها الدولة على النظام الضريبي السائد، و يمكن ملاحظة ذلك في ظروف الحرب مثلا أين 

 لضرائب التي لا وجود لها إلا في أوقات الحرب حيث يحتل هدف التعبئة وتجنيديتم إحداث بع  أنواع ا

                                                   

 د ت،  مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية، الاسكندرية، ،(مدخل تحليلي وتطبيقي) الضريبية لنظماسعيد عبدالع ي  عثمان، شكري رجب العشماوي،  -(1)
 .  20، 28صص       

 .   30،20صص ، ، مرجع سابقالنظام الضريبي وأهداف المجتمعسعيد عبد الع ي  عثمان،  -(2)
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كافة الامكانيات من أجل الحرب أهمية نسبية مرتفعة، وبالتالي سوف يتم إختيار مكونات النظام الضريبي 
 .(1)بما يسمح بتحقيق هذا الهدف

 .التقدم الاقتصاديعلاقة النظام الجبائي بالنظام الاقتصادي ومستوى : الفرع الثاني
النظام  تلفيخ إذ، الملائم الضريبي النظام اختيار على ما بلد في السائد الاقتصادي النظام يؤثر أن يمكن   

الضريبي من دولة إلى أخرى تبعا لإختلاف طبيعة النظام الاقتصادي القائم في الدولة، كما يتغير النظام 
الضريبي في الدولة الواحدة عبر ال من مع تغير أوضاعها الاقتصادية، حيث يعتبر النظام الضريبي ج ءا من 

رورة انسجام وتوافق وتنسيق ض، ويترتب عن ذلك النظام المالي الذي يعتبر بدور  ج ءا من النظام الاقتصادي
بين السياسة الضريبية ومختلف أشكال السياسات الاقتصادية الأخرى، كما أن أي مراجعة في النظام 

 . (2)الاقتصادي تستدعي بالضرورة مراجعة في النظام الضريبي
 يطبق التي البيئة أن ذلك لضريبي،ا النظام معاتخ تحديد في بارزا دورادرجة التطور الاقتصادي  تلعبكما     

بها أي مجتمع من  يمر التي الاقتصادي النمو فمرحلة وبنيته، تصميمه على تؤثر  فيها هذا النظام الضريبي
بها   تتمتع التي النسبية الأهمية ومدى السائد، الضريبي النظام على شك أدنى دون تنعكا سوف المجتمعات

مي ة و ، و هذا ما يجعل النظم الضريبية في الدول المتقدمة مت(3)كل ضريبة أو كل مكون داخل هذا النظام
 :، و يمكن ملاحظة ذلك الاختلاف من عدة جوانبمختلفة عنها في الدول المتقدمة

من حيث الحصيلة الضريبية، حيث تتمي  الأنظمة الضريبية في الدول النامية بانخفاض الحصيلة الضريبية  -
مقارنة مع الدول النامية بسبب انخفاض الدخل القومي وسيادة القطاع الفلاحي وكذا ضعف القطاع 

 . الصناعي إضافة إلى انتشار التهرب الضريبي
حف اختلال في الهيكل الضريبي للدول النامية، إذ تطغى الضرائب من حيث الهيكل الضريبي، حيث يلا -

غير المباشرة على حصيلة الضرائب، بينما نجد الضرائب المباشرة هي المهيمنة على هيكل النظام الضريبي في 
 .(4)الدول المتقدمة

 عدم أيغير مرنة،  نهابأ النامية البلدان معظم في الضريبية الأنظمة الضريبية، تتمي من حيث المرونة  -
ضريبية  ن توفر حصيلة، بينما تستطيع الضرائب أالاقتصادي النشاط هيكل لتغير الضريبية الحصيلة استجابة

                                                   

 .240،222ص  ص مرجع سابق،،(قضايا معاصرا -نظم  -سياسات)اقتصاديات الضرائب سعيد عبد الع ي  عثمان، شكري رجب العشماوي،  -(1)
   .        72،77صص ، مرجع سابق، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(2)
 .    32، ص، مرجع سابقالنظام الضريبي وأهداف المجتمعسعيد عبد الع ي  عثمان،  -(3)
   .         74،72صص ، مرجع سابق، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(4)
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بالدرجة الأولى إلى كفاءة الادارة الجبائية يرجع ذلك ، و تتناسب مع التغيرات الحاصلة في الدخل الوطني
  . الضريبيوإنتشار الوعي الجبائي وكذا انخفاض نسبة التهرب 

  . علاقة النظام الجبائي بالعوامل الاجتماعية: الفرع الثالث 
 إقليم أو دولة في المطبق الضريبي النظام معاتخ رسم في اكبير  ادور  الاجتماعية العوامل من العديد تلعب   

 التي تمعاتالمج أن لكون وهذا، الضريبي النظام تكوين على مالمجتمع  السكاني لهيكل، حيث يؤثر امعين
 تحمل، وعلى والثروات الدخول خلق على أقدر تكون العمل سن في أفراد من مكونة البشرية تركيبتها تكون

 أن لكونوالعجائ   لشيوخا منة مشكل أفرادها غالبية تكون لتيالمجتمعات ا عكا على الضريبية، الأعباء
إلى ذلك أن درجة الوعي الضريبي التي ضف . (1)تضيفه مما أكثر الوطني الدخل من تستهلك الشريحة هذ 

 النظام على مباشر تأثير اله وطنه اتجا  الضريبي بواجبه قيامه أثناء المكلف يعيشها التي النفسية لحالةل اثتم
 الشركات ومسيري الأفراد لدى الضريبي الوعي وعناصر شروط بتوفر حيث ،ام مجتمع في السائد الضريبي

 ينعكا ما وهو الضريبية، الحصيلة معها ت داد أخرى جهة من الضريبية الإدارات ومستخدمي جهة من
دون أن ننسى مستويات الفقر والغى المنتشرة في المجتمع وكذا . (2)الضريبي النظام فعالية على بالإيجاب

البحث عن العدالة الجبائية والتي تة ؤدخ ذ  بعين الاعتبار عند صياغة وتصميم النظام الضريبي من طرف 
 . القائمين على ذلك

 .أهداف النظام الجبائي: المبحث الثالث
العامة للدولة من  المي انية على الأموال اللازمة لتمويلهو الحصول  الضريبي للنظام التقليدي الهدف إن   

 وظيفة معه توسعس الاقتصادي، النشاط في الدولة تدخل توسع أجل تغطية النفقات العامة، إلا أنه مع
 أصبح بل فقط، العامة النفقات لتغطية الضرورية الأموال توفير على يقتصر الأمر يعد الضريبي، فلم النظام
 : التالية النقاط في الضريبي النظام أهداف وتتلخص متعددة، مجالات وفي أخرىوظائف  يؤدي

 .الهدف المالي: المطلب الأول  
 مالية إيرادات أمين، فهو يسعى إلى تلأي نظام ضريبي والهامة الرئيسية الأهداف حدأ المالي يعتبر الهدف   

الأهداف أبرز  نفقاما العامة، ويعتبر الهدف المالي منلخ ينة الدولة من أجل تغطية  داخلية مصادر من دائمة

                                                   
 . 505يونا أحمد البطريق، مرجع سابق، ص  -(1)
 ، أطروحة دكتورا  في العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي (تحدياتالواقع وال)آليات ومتطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي ع وز علي،  -(2)

 .  51، ص7054الشلف،         
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، حيث (1)التي نادى بها أنصار الفكر التقليدي الذين إعتمدوا على الفكرة القائلة أن الضريبة شر لابد منه
 حياد مبدأ أن غير طالبوا بضرورة بقاء الضريبة على الحياد فلا تستخدم لأغراض إقتصادية واجتماعية،

 استعملس الضريبة لتحقيق حيث ، "الوظيفية الضريبة" محله مبدأ وحل فشيئا، شيئا ختفىا قد الضريبة
 .القديمة المالية أهدافها إلى وسياسية بالإضافة واقتصادية اجتماعية أهداف

 :ةالاقتصادي فاهدالأ :المطلب الثاني
الواقع الاقتصادي قصد تحقيق أهداف تعتبر الضريبة أداة لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي للتأثير على    

ص الأمثل اللموارد ومعالجة بع  المشاكل، وتكمن الاهداف الاقتصادية ياقتصادية من خلال التخص
 : للنظام الضريبي فيما يلي

 :الاقتصادي تحقيق الاستقرار: الفرع الأول
يمر النشاط الاقتصادي ، حيث قد ةاقتصادي دورات شكل على عديدة تقلبات الاقتصادية الحياة تشهد   

 مما يؤدي إلى جفي  معدل انتشار البطالة وارتفاع حدة التضخم عنها يترتب أو كساد بفترات انكماش
الاستقرار  تحقيق في هاما دورا المالية السياسة أدوات من كأداة الضريبة وتلعب الاقتصادي، النمو

 وفرض الضريبة معدلات من خلال رفع الاقتصادية، الأزمات حدة من التخفيف خلال من الاقتصادي
 وبالتالي فراد،اخيل الأدم انخفاض يؤدي إلى الذي الأمر تضخمية، فجوات وجود حالة في جديدة ضرائب
كما قد تلجأ الدولة إلى جفي  الضرائب أو .التضخم معدلات انخفاض ثم ومن الكلي الطلب انخفاض

 .بهدف التخفي  من حدة البطالة منح تحفي ات ضريبية للمؤسسات المنشئة لمناصب عمل

 . التوازن الجهوي و القطاعي حقيقت: الفرع الثاني
تستعمل الدولة الضرائب كأداة لتحقيق التوازن القطاعي للإستثمار، و ذلك عن طريق التميي  في المعاملة    

عين الدولة الضريبية قصد توجيه عناصر الانتا  نحو القطاعات غير المرغوب فيها، و من أجل ذلك تست
في شكل إعفاء تلك القطاعات من الضرائب أو بفرض ضرائب أقل مقارنة  ()بسياسة التحري  الضريبي

مما يشجع الاستثمار في المجالات غير المرغوب فيها، و بالتالي تحقيق التوازن القطاعي  مع القطاعات الأخرى
كما يمكن استخدام الضريبة كأداة لتحقيق التوازن الجهوي للاستثمار، و ذلك من خلال توجيه . للاستثمار

                                                   

 . 50، ص7007، الاسكندرية ، الدار الجامعية،مبادئ المالية العامةسعيد عبد الع ي  عثمان، حامد عبد المجيد دراز،  -(1)
()- سياسة التحري  الضريبي هي عبارة عن سياسة ضريبية تستخدمها الدولة في شكل جفيضات أو إعفاءات لتحقيق أهداف معينة  . 
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عاملة في تلك عناصر الانتا  نحو المناطق المراد ترقيتها بتخفيف الضرائب المستحقة على المؤسسات ال
 .   (1)المناطق، ويترتب عن ذلك إنتقال عوامل الانتا  إلى المكان الذي يقل فيه العبء الضريبي

 حماية الصناعات الوطنية من المنافسة الأجنبية: الفرع الثالث
أعتبرت الضريبة  فقدا لية،  الاستثمارات تشجيعوكذا  لوطنيةصناعات اال حمايةمدف الضرائب إلى    
 رسوم فرض طريق عن الأجنبية المنافسة من الوطني  و المنت حماية على القائم الجنديمركية بمثابة ذلك الج

 تكلفة تلك يجعل الذي بالشكل ا لية المنتجات تنافا التيالمستوردة  للمنتجات بالنسبة اليةع جمركية
 تفاديا وذلك ميةا  الدول في للإنتا  فروع خلق في لتفكير، وهو ما يدفع إلى الثمنباهضة ا الواردات
، ضف إلى المدفوعات مي ان في التوازن تحقيق في وكذا صعبة عملة توفير اهم فييس، و الجمركية للحواج 

ذلك أنه يمكن إستخدام هذ  الحقوق في تشجيع الصادرات من خلال إقرار رسوم جمركية ضئيلة عليها أو 
 .(2)إعفائها تماما

ونشير هنا إلى أن المنظمة العالمية للتجارة تسعى إلى تقليص دور الضريبة في هذا المجال، من خلال    
 . (3)بضرورة تحرير التجارة الخارجية من جميع القيود بما فيها الضرائب الجمركيةالدول مطالبتها 

 .أخرى فاهدأ :المطلب الثالث
جتماعية اإضافة إلى الأهداف المالية والاقتصادية للضريبة يمكن استخدام الضريبة لتحقيق اهداف أخرى    

 .بيئية حتىوسياسية و 

  .الأهداف الاجتماعية: الفرع الأول
من حدة التفاوت بين طبقات المجتمع من أجل تحقيق  تستخدم معظم الدول أنظمتها الضريبية للتقليل   

، عن طريق زيادة الضرائب على أصحاب الدخول والثروات (4)الدخل والثروة بين أفراد المجتمععدالة توزيع 
. المرتفعة مع تقرير إعفاءات لأصحاب الدخول المنخفضة ومراعاة الظروف الشخصية للممول هذا من جهة

التفاوت،  ومن جهة أخرى قد تساهم السياسة الانفاقية لحصيلة الضرائب في التقليل أيضا من حدة هذا
حيث قد تعمل الدولة على تكييف إنفاقها العام بحيث يستفيد منه أصحاب الدخول الصغيرة أكثر مما 

                                                   

   .         12،17ص، مرجع سابق، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(1)
 ، مقال على المدونة الالكترونية للمعرفة القانونية علىالضريبية و أثر إلغائها على الميزانيةأهمية الرسوم الجمركية ضمن المنظومة بدون مؤلف، -(2)

 .50/00/2052  تاريك الاطلاع، https://anibrass.blogspot.com: موقع الواب       
  .12ص، مرجع سابق، النظرية والتطبيقفعالية النظام الضريبي بين ناصر مراد،  -(3)
            . 542صمرجع سابق، ، تطبيقيو النظم الضريبية مدخل تحليليي شكري رجب العشماوي،  سعيد عبد الع ي  عثمان، -(4)

https://anibrass.blogspot.com/
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يفيد ذوي الدخول المرتفعة من خلال جصيص منح وإعانات للمحتاجين أو من خلال التوسع في أداء 
لدولة من خلال فرضها كما قد مدف ا. الخدمات العامة في ميادين التعليم والصحة والاسكان وغيرها

للضرائب بمعدلات مختلفة إلى ضبط النمو الديمغرافي عن طريق الرفع أو الخف  في المعدلات الضريبية على 
كما قد تستخدم الضريبة لمعالجة بع  الظواهر الاجتماعية . (1)الأجور قصد تشجيع أو الحد من النسل

 بمعدلات ضرائب فرض إلى الدولة تعمد، فكحولالسيئة والتي تلحق أضرار بصحة المواطن كالسجائر وال
   .(2)وبيعها صنعها على مرتفعة

 .هداف السياسيةالأ: الفرع الثاني
 التوسع أن حيث الانتخابات، فترات في خاصةاستخدام الضرائب لتحقيق أهداف سياسية معينة و  يمكن   
 لها، الأصوات من العديد ويجذبالحاكمة  السلطة مرك  يدعم أن شأنه من الضريبية الإعفاءات منح في

 دول منتجات على إلغائها أو جفيضها أو الدول بع  منتجات على مانعة جمركية رسوم فرض أن كما
ففي حالة وجود علاقات طيبة مع دول ، (3)ةسياسي أغراض لتحقيق الضريبي للنظام استعمالا يعتبر أخرى

الجمركية، أما في حالة العكا فتعمل على زيادة تلك معينة تعمل الدولة على خف  أو إعفاء الضرائب 
 .(4)الضرائب

 .الأهداف البيئية: الفرع الثالث
 تعوي  الضرر الذي التي مدف إلىالوسائل المستخدمة لحماية البيئة و بين من  ()تعد الجباية البيئية   

شكل ي، حيث يمكن أن ()"الدافعالملوث "يتسبب فيه الملوث لغير  استنادا إلى المبدأ العالمي القائل 
النظام الضريبي أداة فعالة لمعالجة بع  المشاكل البيئية من خلال فرض ضرائب ورسوم مرتفعة على 
النشاطات الملوثة للبيئة وجفيضها على النشاطات الأقل إضرارا بها، أو من خلال تقدم جفيضات 

 ها على استخدام تكنولوجيا وتقنيات صديقة وإعفاءات ضريبية للمشروعات الاقتصادية من أجل تحفي

                                                   

 .    12،10ص، مرجع سابق، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(1)
   .          75صمحمود جمام، مرجع سابق،  -(2)
             .57رجع سابق، صم، (الواقع والتحديات)آليات ومتطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي ع وز علي،  -(3)
   .12ص، مرجع سابق، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(4)
()- تشمل على مختلف الضرائب و  المقصود بالجباية البيئية أو الجباية الخضراء مجموعة الاجراءات الرامية إلى الحد من الآثار الضارة بالبيئة من جراء التلوث، و التي

 .  ت صديقة للبيئةرسوم المفروضة على النشاطات الملوثة للبيئة و كذا التدابير التحفي ية الممنوحة للنشاطات التي تستعمل تقنيا
()-  و هو يعني أن الملوث هو من يجب عليه تحمل أعباء 5072لقد تم صياغة مبدأ الملوث يدفع لأول مرة من طرف منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية سنة ،

 . التلوث، و ذلك كعقوبة و رادع مالي ضد التلوث
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حيث أنه كلما تم رفع الضرائب والرسوم على نشاطات الملوثين حسب درجة تلويثهم وإضرارهم ، للبيئة
 . (1)بالبيئة كلما حف هم ذلك نحو تبني تقنيات إنتا  أنظف وأكثر إحتراما للبيئة

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                   

 ، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي حولاا لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائرالجباية البيئية كأدصديقي مسعود، مسعودي محمد،  -(1)
   .02، جامعة فرحات عباس سطيف، ص7000أفريل  00، 02التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، يومي         
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 خلاصة الفصل الأول
الضريبة إحدى الركائ  التي يتشكل منها النظام الجبائي، فهي تعتبر ج ءا مهما من أج ائه تعتبر 

رمي وتجسيدا له على أرض الواقع خلال فترة زمنية معينة، والتي يراد بتطبيقها تحقيق جملة من الأهداف التي ي
إلى تحقيقه بغية تمويل نفقاما النظام الجبائي إلى تحقيقها، وفي مقدمتها الهدف المالي الذي تسعى الدولة 

العامة، تليها الأهداف الاقتصادية من خلال إستعمال الضريبة للتأثير على النشاط الاقتصادي، دون أن 
 .ننسى بقية الأهداف الأخرى من أهداف إجتماعية وسياسية وحتى بيئية

الإقتصادية والفنية التي يؤدي يعتبر النظام الجبائي عبارة عن مجموعة من العناصر الإيديولوجية و كما    
تراكبها معا وتفاعلها مع بعضها البع  إلى كيان ضريبي معين يتكون من مجموعة من الصور الفنية 
للضرائب تتلائم مع الواقع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي وتشكل في مجموعها هيكلا ضريبيا متكاملا 

جملة من الجبائية واللوائح التنفيذية من أجل تحقيق يعمل بطريقة محددة من خلال التشريعات والقوانين 
همية قصوى كونها تلقى إهتماما بالغا من ة تكتسي أالنظم الجبائي  دراسة هذالأهداف، ضف إلى ذلك أن 

 .طرف مجموعة كبيرة من الأطراف تشمل مسؤولي الدولة وقطاع الأعمال ودارسي الضرائب وغيرهم
 مجموعة من ا ددات السياسة والاقتصادية والاجتماعيةعلى بائي النظام الجكما يتوقف تصميم       

مد  ذلك الاقتصادي والاجتماعي الذي يعتالسياسي و  النظام الجبائي في أي بلد من البلدان يتعلق بالنظامف
لذلك نجد معظم الحكومات تولي عناية خاصة عند تصميمها للأنظمة الجبائية بما يتناسب وفلسفتها لبلد، ا

 .  ياسية والاقتصادية والاجتماعيةالس
استعراضنا للنظام الضريبي بصفة عامة سوف نتعمق في ذلك أكثر من خلال دراسة المنظومة بعد 

 .الجبائية الج ائرية وهو ما سنتناوله في الفصل الثاني من هذ  الدراسة
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 . دراسة المنظومة الجبائية الجزائرية: الفصل الثاني

  :تمهيد

حتى  وباحثيهاراسة النظم الضريبية أهمية بالغة لدى مختلف الأطراف وخاصة دارسي الضرائب دتكتسي    
إضافة إلى البحث عن  أهدافها تحقيق في نجاحها ومعرفة مدى الضريبية النظم هذه قييميتمكنوا من ت

ادام موضوع بحثنا يتناول آليات تفعيل المنظومة الجبائية الجزائرية ، وعليه ومحسين فعاليتهاتت الكفيلة لالآليا
في ظل التحديات التي يواجهها الإقتصاد الجزائري إرتأينا في هذه المرحلة دراسة هذه المنظومة الجبائية 
الجزائرية من حيث الهيكل الضريبي وكذا التنظيم الفني للضرائب إضافة إلى الإشارة إلى أهم الضرائب 

 :وذلك من خلال التطرق إلى مايليشككلة لها، الم
 كذاتنظيم الإدارة الجبائية الجزائرية من خلال التطرق إلى إختصاصات و ويتناول  المبحث الأول -     

 .الهيكل التنظيمي لهذه الإدارة سواء على المستوى المركزي، الجهوي والمحلي
مرحلة إعداد  من خلال التطرق بداية إلىجاء ليتناول التنظيم الفني للضرائب ف المبحث الثاني أما -     

 .الضريبة للتحصيل ثم مرورا بمرحلة المراقبة الجبائية وإنتهاءا بمرحلة المنازعات
فتم التطرق فيه لأهم الضرائب المشككلة للمنظومة  من هذا الفصل الأخيرالثالث و  أما المبحث -     

ة بدءا بالضريبة الجزافية الوحيدة المفروضة على صغار المكلفين بالضريبة، ثم مرورا بالحديث الجبائية الجزائري
، والتي (الأفراد)وكذا الأشخاص الطبيعية ( الشكركات)عن الضرائب التي تصيب مداخيل الأشخاص المعنوية 

إنتهاءا بالتطرق إلى ، و تتمثل بصفة عامة في الضريبة على أرباح الشكركات وكذا الضريبة على الدخل الاجمالي
الضرائب التي يتم حسابها إنطلاقا من رقم الأعمال المحقق من طرف الأشخاص الطبيعية أو المعنوية و 

 .الرسم على القيمة المضافةكذا المتمثلة أساسا في الرسم على النشكاط المهني و 
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 .تنظيم الإدارة الجبائية الجزائرية: المبحث الأول
والتحقق من سلامة بائية بجباية الأموال، وذلك عن طريق تنفيذ القوانين الجالجبائية  دارةتتكفل الإ   

فهي تقوم بإصدار التعليمات  ،لحقوق الدولة من جهة وحقوق الممولين من جهة أخرى تطبيقها حماية
وصل إلى اتفاق مع التفسيرية وإعداد النماذج المستندية و فحص إقرارات الممولين والطعن فيها وتعديلها والت

واقتراح بائي ومتابعة حالات التهرب الج وتحصيل الضرائببائية الممول واتخاذ إجراءات المنازعات الج
 . ذات الطابع الجبائي وغيرها التعديلات في النصوص التشكريعية

ا، م دولة في المطبقالجبائي  والنظام بالضريبة المكلفين بين ما وصل همزة بمثابة الضريبية الإدارة كانت لما و   
 على قدرته ومدى الجبائي النظام فعالية على مباشرة بصفة ؤثراني أضحيا هيكلتها وطريقة تنظيمها إنف

الجبائية  لإدارةل عرفة الهيكل التنظيميالمنوطة به، وهو ما فرض علينا في إطار بحثنا م الأهداف تحقيق
  :سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي وذلك من خلال المطالب التالية ،الجزائرية

 .تنظيم الإدارة الجبائية المركزية: المطلب الأول
تتمثللل الإدارة الجبائيللة المركزيللة في المديريلللة العامللة للضللرائب والللتي تعتلللع إحللدى المللديريات العامللة التابعلللة      

كملا   ()مركزيلة ملديريات( 80)ثمانية  تتكون من، وهي ة هرم الجهاز الجبائي الجزائريلوزارة المالية وتأتي في قم
 :يوضحها الشككل الموالي

 .للضرائب للمديرية العامةالعام  الهيكل التنظيمي:  (20-20) الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 

 .00، جريدة رسمية عدد 80، المادة 80/11/8880المؤرخ في  463/80إعداد الباحث بالاعتماد على المرسوم التنفيذي رقم من : المصدر

فيمللا  مللن التفصليل بشكليءالتابعلة لهللا  المركزيللة وهياكلهلا التنظيميللة هللذه الملديرياتإختصاصلات وسلنتكلم عللن 
 :يلي

                                                   

()-  والتحقيقاتبالقيام بالرقابة والتفتيش  تكلف علي وجه الخصوصإضافة إلى هذه المديريات المركزية الثمانية هناك أيضا المفتشكية العامة للمصالح الجبائية التي 
 .استعمال الطاقة البشكرية والمادية الموضوعة تحت تصرفهاوكذا  وعملها الجبائية تنظيم المصالحيخص  فيما        
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 :والتنظيم الجبائيينمديرية التشريع : الفرع الأول
النصوص التشكريعية والتنظيمية  إعداد أشغال إنجاز كذاو  لجبائيةا تطبيق السياسةتسهر على هي و     

بها والاتفاقات  المرتبطة لتطبيقيةاقوانين المالية وكل النصوص  تدابير اقتراحات تحضير، إضافة إلى للجباية
 :فرعية مديريات   (83)تتكون من أربع هي ، و الدولية

 : تكلف بما يأتيوهي : الجبائية والتنظيم والإجراءات الفرعية للتشريعلمديرية ا -أ
فيها  والرسوم بما والحقوق بكل الضرائب المتعلقة النصوص التشكريعية والتنظيمية دراسة وإعداد مشكاريع  •
 الجمارك؛  وإدارةأ الجبائية للإدارةسواء  يعود تحصيلها التي الجبائية شبه رسومال

 ؛سواء السنوية أو التكميلية قوانين المالية التحضيرية لمشكاريع تنسيق الأشغال• 
 . دراسة وإعداد وإقتراح النصوص والمناشير والمذكرات التطبيقية المرتبطة بالتشكريع والتنظيم الجبائيين •

 :تكلف بما يأتيوهي : الجبائية للدراسات الفرعية المديرية -ب
 الجبائية؛ وشبه الجبائية لتنفيذ السياسة الضرورية الدراسات بكل القيام  •
 ؛إتباع التجارب في المجال الجبائي لاسيما على المستوى الجهوي والدولي قصد القيام بدراسات مقارنة •
 .البترولية والمنجمية بالنشكاطات التنظيمية المتعلقة أو النصوص التشكريعية وتقييم تحليل  •
 :تكلف بما يأتيوهي : الدولية الجبائية للعلاقات الفرعية مديريةال -جـ
والتفاوض بشكأنها وكذا تحضير التدابير  الدولية الجبائية في دراسة وإعداد مشكاريع الاتفاقيات المساهمة  •

 الأولية المتصلة بها؛
الجبائي المجال  في القنصليةأو  تسوية المسائل المتعلقة بتطبيق الامتيازات والحصانات الدبلوماسية  •

 والأحكام الجبائية المتضمنة في اتفاقات التعاون الأخرى؛
المساهمة في إعداد النصوص التشكريعية والتنظيمية فيما يخص تدخل المؤسسات الخارجية والأشخاص غير • 

 .المقيمين في الجزائر
 :تكلف بما يأتيوهي : الخاصة الجبائية والأنظمة الجبائية للحوافز الفرعية المديرية -د
 بمقتضى نصوص خاصة؛ وأالامتيازات الجبائية الممنوحة بمقتضى قوانين المالية  وتحيين وتقييم إحصاء  •
 السهر على تطبيق ومتابعة الإعفاءات والامتيازات الجبائية الممنوحة؛  •
ائية المطبقة على أنظمة جبائية المساهمة في إعداد النصوص التشكريعية والتنظيمية التي تتضمن التدابير الجب •

 (1).خاصة

                                                   
 . 80، المادة 80/11/8880المؤرخ في  463/80المرسوم التنفيذي رقم ، 37/7003جريدة رسمية عدد  -(1)
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  :و يمكن توظيح الهيكل التنظيمي لهذه المديرية المركزية كما يلي   
 .التشريع والتنظيم الجبائيين الهيكل التنظيمي لمديرية: (20-20) الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .83، جريدة رسمية عدد 80، المادة 8882أكتوبر  14القرار الوزاري المشكترك المؤرخ في من إعداد الباحث بالاعتماد على : مصدرال

 :مديرية المنازعات: الفرع الثاني
، وهذا من خلال المنازعاتقضايا  معالجة في الحسن للتشكريع والتنظيم الجبائيين التطبيقتسهر على هي و     

 : الفرعية الأربعة التابعة لها، والتي هي كالآتيمديرياتها 
 :تكلف بما يأتيوهي : على الدخل الضريبة الفرعية لمنازعات المديرية -أ

المقدمة للمصالح  في معالجة كل قضايا المنازعات المعمول بهما التشكريع والتنظيم تطبيق السهر على •
 المماثلة؛والرسوم  بالضرائب المباشرة الخارجية والمتعلقة

 قضايا المنازعات الناتجة عن التدقيق المحاسبي والتدقيق المعمق للوضعية الجبائية إبداء رأي مطابق في• 
 الأبحاث والتدقيقات؛ مصالح بها تقوم التي ()الشكاملة

المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كعيات طرف لمنازعات المقدمة من طعون افي  إبداء رأي مطابق •
 .()المؤسسات

                                                   

()-  وما بعدها 60والرقابة الجبائية أنظر ص لمزيد من التفصيل عن التحقيق الجبائي. 
()-  ة الحجم التي مديرية كعيات المؤسسات هي عبارة عن مديرية تختص بتسيير ملفات الجبائية من حيث الوعاء، التحصيل الرقابة والمنازعات للمؤسسات الكبير

 . كات الأجنبيةمليون دج بالاضافة إلى الشكركات البترولية وكذا الشكر  188يتجاوز رقم أعمالها 
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 :كلف بما يأتيوهي ت: الرسم على القيمة المضافة الفرعية لمنازعات المديرية -ب
للمصالح  المقدمة المنازعات قضايا كل معالجة في المعمول بهما  والتنظيم التشكريع تطبيق على السهر •

 المباشرة ؛ غير المضافة والضرائب القيمة على بالرسم والمتعلقة الخارجية
ذلك  لهم القانون يخول الذين المقدمة من المكلفين لقيمة المضافةاعلى  الرسم استرداد ملفات متابعة •

 بهما؛ للتشكريع والتنظيم المعمول ومعالجتها طبقا
 .طبقا للتشكريع المعمول به الخارجية المصالح طرف من المسلمة()عفاءبالإ رخص الشكراء متابعة •
 :ف بما يأتيتكلوهي  :الإدارية والقضائية للمنازعات الفرعية المديرية -جـ
 إلى السلطات القضائية؛ المقدمةالادارية و القضائية  المنازعات رتطو  متابعة •
 نتائجها؛ وتقييم الجبائي بالغش المتعلقة ومتابعة الشككاوى بإيداع المتعلقة الإجراءات إعداد •
و تصفية  بوعاء المتعلق()ن الوَلائيطعال معالجة في المعمول بهما والتنظيم التشكريع تطبيق على السهر •

 .الضرائب ختصاص إدارةالمختلفة التابعة لمجال ا والرسوم والأتاوى والحقوق الضرائبوتحصيل 
 :لف بما يأتيوهي تك: الطعن للجان الفرعية المديرية -د
المباشرة  بالضرائب المتعلقة للطعون المركزية اللجنة من قبل للدراسة المقدمة المنازعات ودراسة متابعة •

 المماثلة؛ وموالرس
إلى مديريات  المقدمة الآراء وتبليغ محاضرها وإعداد المركزية للطعون اللجنة أشغال اجتماعات تحضير •

 تنفيذها؛ من كدالتأمع  القانونية الآجال في الولائية رائبالض
القانونية  الأحكام مع مطابقتها من التأكد لجان الطعون قصد عن الصادرة القرارات وتحليل مركزة •

 (1).المعمول بها نظيميةوالت
  :و يمكن توظيح الهيكل التنظيمي لهذه المديرية المركزية كما يلي

 
 
 

                                                   

()- عتاد الاستثماري رخص الشكراء بالاعفاء هي عبارة عن شهادات تمنحها إدارة الضرائب للمكلفين بالضريبة المستفدين من الامتيازات الجبائية بهدف إقتناء ال
 . بدون رسم على القيمة المضافة

()-   الطعن الولائي(Le recours graciaux ) به المكلف بالضريبة إلى إدارة الضرائب الذي تعذر عليه دفع الضريبة المؤسسة هو عبارة عن طعن يتقدم
ي يجعله غير قادر على الوفاء بإلتزماته قانونا يلتمس من خلاله التخفيف من عبء هذه الضرائب والغرامات الجبائية المفروضة عليه إذا كان هناك حائل أو عجز ماد

  . الجبائية
  . 80، المادة 80/11/8880المؤرخ في  463/80المرسوم التنفيذي رقم ، 37/7003جريدة رسمية عدد  -(1)
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  .المنازعات الهيكل التنظيمي لمديرية: (20-20) الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .83، جريدة رسمية عدد 80، المادة 8882أكتوبر  14القرار الوزاري المشكترك المؤرخ في من إعداد الباحث بالاعتماد على : مصدرال

 : ديرية العمليات الجبائية والتحصيلم: الفرع الثالث
، وهذا وتحصيلها وتصفيتها الضريبة وعاء في مجال المطبقة العملية التوجيهات اتباعتصوير و مكلفة بوهي     

 .من خلال مديرياتها الفرعية المشككلة لها
 : تكلف بما يأتيوهي : للتحصيل الفرعية لمديريةا -أ

يثبت  إداري سند وأي التحصيل وسندات وسندات الإيرادات بجداول التكفل كيفيات تحديد •
 الخزينة؛ مستحقات

عند الحاجة،  بالتنسيق الضرائب قابضي طرف من بها المنتوجات المتكفل محاسبية كيفيات وتعميم تحديد •
 المحاسبة؛ ومتابعة عمليات العمومية المحاسبةبالمكلف  الهيكل مع
ة الشككاوى المتقاعسين ومعالج المكلفين بالضرائب ديون ومتابعة تصفية التحصيل إجراءات وتعميم تنشكيط •

 التحصيل؛ بصعوبات المتعلقة
 .ة المخصصة للجماعات المحليةالجباي تحصيل مستوى وشروط المتضمنة الدورية التلاخيص إعداد •

 : يأتي و هي تكلف بما: الجبائية للتقييمات الفرعية المديرية -ب
 الإجراءات الجبائية؛ وكذا والتنظيمية التشكريعية الممركزة للأحكام غير المصالح تطبيق على السهر •
 الامتيازية ؛ الأنظمة إطار الممنوحة في الجبائية الامتيازات ومراقبة متابعة •
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الأشغال المرتبطة بإحصاء التصريحات  وتقييم نشكاط المصالح غير الممركزة لاسيما منها نتائج وتحليل تنشكيط •
 ومراقبتها؛

 .وتحليلها وإثرائها ومتابعتها التسيير مؤشرات وضع •
 : كلف بما يأتيوهي ت: المديرية الفرعية للإحصائيات والتلخيص -جـ
 ؛الجبائية وشبه الجبائية بالميادين تتعلق التي المعلومات الإحصائية ونشكر وتفسير ومركزة  جمع •
 التقديرات؛ تسيير بتحسين تسمح طريقة كل وتحليلها ودراسة الجباية إيرادات تقديرات إعداد •
وتحليل  الدورية الوضعيات وإعداد البترولية فيها الجباية بماالمختلفة  الجبائية لإيراداتا إنجاز متابعة •

 تغير شكلها؛ عن الأسباب التي البحث في والمشكاركة تطورها
تحقيق  بنودها تتضمن النجاعة، التي عقود أساس الخارجية على المصالح تقييم جهاز إحصائيات تسيير• 

 .والمدعمة بمؤشرات التسيير ودورية يةحضور  بصفة المحددة الأهداف
 : كلف بما يأتيوهي ت: الجبائية الخاصة والأنظمة للضمان الفرعية المديرية -د
 بالاختبارات وضمان المصوغات من المعادن الثمينة؛ ومراقبة تطبيق التشكريع والتنظيم المتعلقين متابعة •
 الوقود؛ المتعلقين بجباية لتنظيموا المصالح الخارجية للتشكريع تطبيق ومراقبة متابعة •
والكحول وزراعة  والتنظيم المتعلقين بصناعة وتجارة وحركة التبغ والخمور التشكريع تطبيق ومراقبة متابعة •

 التسجيل؛ وحقوق العقارية الطابع والرسوم وحقوق التبغ وزراعة رومالك
 (1) .منتظمة متابعة خلال من ومصلحة الكحول الماليةلمخع  الحسن السير على السهر •

 . والشككل التالي يوضح الهيكل التنظيمي لمديرية العمليات الجبائية والتحصيل
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 العمليات الجبائية و التحصيل الهيكل التنظيمي لمديرية: (20-20) الشكل رقم
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 :الأبحاث والتدقيقاتمديرية : الفرع الرابع
مديرية كعيات  اختصاصي تحرص على إنجاز تدقيق محاسبة المؤسسات الخارجة عن نطاق هو     

المؤسسات، وكذا تطبيق حق التحقيق والتفتيش في إطار محاربة الغش الجبائي بمساعدة مصالح العدالة 
لمعيشكة والأمن الوطني، مع مراقبة مداخيل الأشخاص الطبيعيين من خلال علامات الثراء الخارجية ومستوى ا

 :خفية للجباية، وهي تتكون من أربع مديريات فرعيةالمداخيل المع ضا خوالممتلكات في إطار إ
 : وتكلف بما يأتي: والتحقيقات الجبائية للأبحاث الفرعية المديرية -أ

 الجبائية؛ المعلومات ومراقبة استعمال وحفظ واستغلال جمع إجراءات تحديد •
للأحكام  الصحيح التطبيق من والتأكد والتفتيش الاطلاع والتحقيق قلح الدائم التطبيق ىعل السهر •

 تحكمها؛ التيالقانونية 
الوضعية الجبائية  يتعلق بمتابعة وبحث تحر وتحقيق في كل منطقة من التراب الوطني، بأي العمجة والقيام •
 .بالضرائب مكلفينلل

 : وتكلف بما يأتي: الجبائية للرقابة الفرعية المديرية -ب
 لمحلي؛الجهوي وا المستوى على الموجودة المحاسبية مصالح التدقيقات أعمال وتنشكيط تنسيقو  متابعة •
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 الرقابة؛ تحكم عمليات التي الإجرائية القواعد احترام على السهر •
 .متابعتها الوثائق وضمان على الرقابة تطبيق شروط تحديد •
 : وتكلف بما يأتي :للبرمجة الفرعية المديرية -جـ
المحاسبي  التدقيق مجال في للرقابةعمجة الم للملفات انتقاء أحسن بضمان تسمح التي الوسائل تصور •

 لعقارية؛لصفقات اا مراقبةمع الشكاملة  الجبائية للوضعية المعمق قيقوالتد
 .تنفيذها ومتابعة المحاسبية التدقيقات برامج إعداد •
 : وتكلف بما يأتي: الغش بةلمحار  الفرعية المديرية -د
 الضريبي؛ الغش والتهرب افحةمك إطار في المسجلة الأعمال تنسيق •

 الرقابة ؛ حق تطبيق عند والإجراءات المستعملة التقنيات وضبط قيستنالعمل على • 
 الغش؛ أعمال قترفيصة بماالوطنية الخ بطاقيةال تسيير• 
والمؤسسات  الإدارات مع والتنسيق الجبائي ظاهرة الغش من الحد إلى الرامية بالأعمال بادرةالم• 

 (1).المؤهلة الأخرى العمومية
  :و يمكن توظيح الهيكل التنظيمي لهذه المديرية المركزية كما يلي

 .الأبحاث والتدقيقات  الهيكل التنظيمي لمديرية: (20-20) الشكل رقم
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 و للأبحاث 

 التحقيقات الجبائية
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 : جبائيةمديرية الإعلام والوثائق ال: الفرع الخامس
المتعلقة بتكوين ممتلكات  توطيد المعلوماتالجبائية، إضافة إلى  مكلفة بتنسيق مهام جمع المعلوماتوهي    

 :فرعية مديريات( 84)ثلاث  من تكونوهي ت .ترقيمهم ومداخيل كل الأشخاص الذين تم
 :تكلف بما يأتيوهي  :المعلومات والوثائق عن للبحث الفرعية المديرية -أ

بمقتضى  المستوى المحلي مع الهياكل الأخرى للمديرية العامة للضرائب، المعلومات على جمع تنسيق مهام •
 المسبق؛ حكام حق الاطلاع عن طريق الطلبأ

 الجمركية والديوان الوطني للإحصائيات الآلي والإحصائيات  للإعلام  ضمان التنسيق بين المركز الوطني  •
 . الاجتماعي وصناديق الضمان التجاري للسجل الوطني والمركز

 :تكلف بما يأتيوهي : المعلومات وتحليلها معالجةل الفرعية المديرية -ب 
 معلوماتيا؛ المعالجة المعطيات تبادل وإجراءات جمع المعلومات لترتيبات المكملة تطبيق الإجراءات •
 ؛المتعلقة بتحديد عناصر طريقة المعيشكة وكذا الدخل الجزافي المطابق الوطنية البطاقيات وتحيين إنشكاء •
 : تكلف بما يأتيوهي : المعلومات دائرة لتنظيم الفرعية المديرية -جـ
 ؛الاتصال دوائر وضع •
 المعطيات؛ بنوك حمايةو الأمنية  المتطلبات احترام •
 (1) .للمواقعالمختلف  الدخول مراقبة •

  :و يمكن توضيح الهيكل التنظيمي لهذه المديرية المركزية من خلال الشككل التالي
 . الإعلام والوثائق الجبائية الهيكل التنظيمي لمديرية: (20-20) الشكل رقم
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 : مديرية الإعلام الآلي والتنظيم: الفرع السادس
المشكتركة وأدوات الاتصال وكذا التحكم في كلفة بتصميم إستراتيجية نظام المعلومات والحدود وهي م   

 : مديريات فرعية ثلاث من تتكون، وهي المراجع الأساسية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال
 : وتكلف بما يأتي: للتنظيم والمناهج المديرية الفرعية -أ

إعداد النصوص  وكذا الجبائية المصالح واختصاص وتنظيم صلاحيات بعصرنة المتعلقة بالدراسات القيام• 
 بها؛ المتصلة التنظيمية

 .إحصائيات الاستهلاك واستغلال الجبائية تحيين قائمة المطبوعات• 
 : وتكلف بما يأتي : المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي -ب

للمديرية  الآلي للإعلام لتوجيهيالمخطط ا في للمشكاريع المسجلة العملية ططاتخلما ر ووضعيتصو  •
 للضرائب؛ العامة

المخطط  في الإستراتيجية المحددة مع الخيارات الآلي بالتطابق باختيار حلول برمجيات الإعلام القيام •
 الآلي؛ للإعلام التوجيهي

 .للمعلومات التقنية والأمنية تصور وبرمجة الوثائق مجال في المقاييس تطبيق •
 : وتكلف بما يأتي: الإعلام الآليالفرعية لتطبيق أنظمة   المديرية -جـ
 الاستغلال؛  في للتطبيقات خدمة مستمرة يضمن الذي الجهاز ووضع تصميم• 
 والاتصال؛ للمعالجة القاعدي الهيكل صيانة• 
 (1) .للمصالح غير الممركزة التقني الدعم ضمان• 

  :اليو يمكن توضيح الهيكل التنظيمي لهذه المديرية المركزية من خلال الشككل الت
 . الإعلام الآلي و التنظيم  الهيكل التنظيمي لمديرية :(20-20) الشكل رقم
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 : ديرية العلاقات العمومية والاتصالم: الفرع السابع
لتحسين العلاقات بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضرائب، والسهر على   التدابير المناسبة  بدراسة تقوم    

 :فرعية مديريات (84) ثلاث من تتكونوهي ، المصالح  الفعلي من طرف جميع تطبيقها
 : وتكلف بما يأتي: والاتصال المديرية الفرعية للعلاقات العمومية -أ

 مجال الجباية؛ في وواجباتهم بحقوقهم بالضرائب تذكر المكلفين التي والآراء اتونشكر المعلوم إعداد •
 من  السهر على تنفيذهامع والمكلفين  الجبائية بين الإدارة لتحسين العلاقات الملائمة التدابير دراسة •

 ؛طرف جميع المصالح 
 .بالضرائب المكلفين فئاتلمختلف  الممثلة والاتحادات المهنية الجمعيات مع العلاقات تطوير •

 : وتكلف بما يأتي: الطابع الجبائي ذات للمنشورات الفرعية المديرية -ب
 مصالح الإدارة الجبائية؛ مع بالاتصال المنشكورات برنامج إعداد •
 توفرها في لمصالح؛ والسهر على بالجباية كل النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة ضمان تحيين •
 .العريض الجمهور باتجاه الجبائيين وثائق الرامية إلى تعميم التشكريع والتنظيمونشكر ال إعداد •
 : وتكلف بما يأتي: للعرائض الجبائية الفرعية المديرية -جـ
السهر على تطبيق التشكريع والتنظيم المعمول بهما في معالجة العيد المرسل من الجمهور والمصالح المركزية أو  •

على ائب مة للضرائب المتعلق بالضريبة على الدخل والرسوم على رقم الأعمال والضر الخارجية للمديرية العا
 رأس المال؛

 (1).للضرائب باتجاه المصالح المركزية أو الخارجية للمديرية العامةونشكرها  يةذكرات التفسير المإعداد  •
  :و يمكن توضيح الهيكل التنظيمي لهذه المديرية المركزية من خلال الشككل التالي

 . العلاقات العمومية و الاتصال الهيكل التنظيمي لمديرية: (20-20)الشكل رقم 
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 : مديرية إدارة الوسائل والمالية: الفرع الثامن
وتنفيذ ، وكذا تطبيق العامة للضرائب وميزانيتها ووسائلها بضمان تسيير مستخدمي المديرية مكلفةوهي    

آت برامج المنشكتسيير إنجاز ، إضافة إلى لمستخدمي المديرية العامة للضرائبالمخصصة  التكوين برامج
 :مديريات فرعية( 80)تتكون من خمس وهي ، للضرائب للمديرية العامة القاعدية

 :وتكلف بما يأتي: للمستخدمين المديرية الفرعية -أ
 ؛للضرائب تسيير مستخدمي الهياكل المركزية للمديرية العامة •
 الخارجية وضمان متابعته وتقييمه؛ المصالح أطير تسيير مستخدميت •
 ؛الضرائبالمتصلة بالشكؤون الاجتماعية للهياكل التابعة لمديرية  وضع الأجهزة الاستشكارية واللجان •
 الإدارية؛ بالمنازعات والتكفل وضع قائمة مركزية للأعوان المعنيين بالعقوبات التأديبية •
 .في الاستشكارة الجبائية الاعتمادطلبات الاجتماعي ومعالجة ملفات  التكفل بشككاوي المتعامل •

 :، وتكلف بما يأتيللميزانية الفرعية المديرية -ب
 ؛للضرائب العامة المركزية للمديرية هياكللل تسيير الوسائل المالية والمادية •
 ؛للضرائبللمديرية العامة  تقديرات الميزانية إعداد •
 .تطبيق الميزانيات الممنوحة للمصالح الخارجية وضمان متابعتها وتقييمها •
 :وتكلف بما يأتي: المديرية الفرعية للوسائل -جـ
المديريات الجهوية للضرائب  ات التي تأوي مصالحوكذا البناي والممتلكات العتاد ضمان تسيير وصيانة •

 ومراكز الإعلام الآلي؛
بها  الطلبات وتطبيق الصفقات المرتبطة ة ومركزة الاحتياجات لمتابعةيستندات الضريبالمتسيير مخزون  •

 المصالح؛ باقي  معبالتعاون 
 .الأرشيف ضمان تسيير الوثائق وحفظ •
 :وتكلف بما يأتي: المديرية الفرعية للتكوين -د
 ؛للضرائبالعامة  المديرية برامج التكوين الضرورية لمستخدمي في تحديد المساهمة •
 ستخدمي المديرية العامة وتنفيذها، بالاتصال مع هيكل الوزارةلمالمخصصة  التكوين برامج تطبيق •
 .بالموارد البشكرية كلفالم
 :يأتيوتكلف بما : المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية -ه
 الجبائية ؛ للإدارة العقارية السياسة اقتراح •
 إنجاز مشكاريع المنشكآت القاعدية للمديرية العامة للضرائب؛ ومتابعة في المنشكآت ضمان التحكم •
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 المنشكآت القاعدية والتجهيزات التابعة للإدارة الجبائية؛ ضمان استغلال وصيانة •
 (1).نشكآت القاعديةهذه الم داخل ضمان أمن الأشخاص والممتلكات •

  :و يمكن توضيح الهيكل التنظيمي لهذه المديرية المركزية من خلال الشككل التالي
 .  إدارة الوسائل و المالية الهيكل التنظيمي لمديرية :(20-20)الشكل رقم 
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 .تنظيم الإدارة الجهوية للضرائب: المطلب الثاني
للأبحاث كون الإدارة الجبائية عللى المستلوى الجلهوي من مديريلات جهوية للضرائلب، مصالح جهوية تت   
بشككل من ذه الإدارات له التنظيميالجانب  وسندرسمراكز جهوية للإعلام والوثائق، وكذا راجعات، والم

 :فيما يليالتفصيل 
 .الجهوية للضرائبات تنظيم المديري: الفرع الأول

 84الصادر بتاريخ  68-21 إنشكاء المديريات الجهوية للضرائب بموجب المرسوم التنفيذي رقم لقد تم     
حيث تم إعتبار المديرية الجهوية للضرائب ، والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية ،1221فيفري 

بمثابه حلقة وصل بين الادارة المركزية ممثلة في المديرية العامة للضرائب والادارة المحلية ممثلة في المديريات 
مديرية  03المستوى الوطني تشكرف على مديريات جهوية على ( 82)الولائية للضرائب، لذلك تم إنشكاء 
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والشككل الموالي يوضح الاختصاص الاقليمي للمديريات الجهوية للضرائب وكذا  .(1)ولائية للضرائب
 .مديريات الضرائب الولائية التابعة لها

 .شكل يوضح الاختصاص الاقليمي للمديريات الجهوية للضرائب :(02-20) الشكل رقم
       

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 ، الذي يحدد الاختصاص الاقليمي للمديريات الجهوية للضرائب، 83/80/8880 من إعداد الباحث بالاعتماد على القرار المؤرخ في :المصدر 

  . 33 جريدة رسمية عدد، 10إلى  84المواد من            

يتضلح ملن الشكلكل أعللاه أنلله تم تجميلع الملديريات الولائيلة للضللرائب في تسلع ملديريات جهويلة للضللرائب،     
مللديريات ولائيللة للضللرائب القريبللة منهللا، كمللا  80و  80 بحيللث تضللم كللل مديريللة جهويللة عللدد يللتراوح بللين

تتكللون كللل مديريللة جهويللة للضللرائب مللن أربللع مللديريات فرعيللة تنقسللم بللدورها إلى عللدة مكاتللب، و الشكللكل 
 .الموالي يبين الهيكل التنظيمي لها

 
 
 
 
 
 

                                                   
  .  07الذي يحدد الاختصاص الاقليمي للمديريات الجهوية للضرائب، المادة  70/07/7003، قرار مؤرخ في 00جريدة رسمية عدد  -(1)

 .التابعة لها  الولائيةمديريات الضرائب  المديريات الجهوية للضرائب

 بالشكلف المديريات الجهوية للضرائب

 .أدرار، البيض، النعامة، بشكار، تيندوف ببشكار المديريات الجهوية للضرائب

 بالبليدة المديريات الجهوية للضرائب

 بالجزائر المديريات الجهوية للضرائب

 بسطيف المديريات الجهوية للضرائب

 بعنابة المديريات الجهوية للضرائب

 بقسنطينة المديريات الجهوية للضرائب

 بورقلة المديريات الجهوية للضرائب

 . البليدة، المدية، تيبازة، تيزي وزو، بومرداس، الجلفة

 .الجزائر الوسطى، بئر مراد رايس، الشكراقة، سيدي امحمد، الحراش، الرويبة

 .بجاية، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المسيلة

 .أم البواقي، سكيكدة، قالمة، سوق أهراس، تبسة، عنابة، الطارف

 .باتنة، جيجل، خنشكلة، بسكرة، قسنطينة، ميلة

 .إليزي، غردايةالأغواط، ورقلة، الوادي، تامنغست، 

 .الشكلف، مستغانم، عين الدفلى، تيارت، تيسمسيلت، غليزان

 . تلمسان، سيدي بلعباس، وهران، عين تموشنت، سعيدة، معسكر بوهران  المديريات الجهوية للضرائب
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 .الهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية للضرائب :(00-20) الشكل رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .88، جريدة رسمية عدد 31إلى  80، المواد من 8882فيفري  81من إعداد الباحث بالاعتماد على قرار وزاري مشكترك مؤرخ في : المصدر

 :من خلال المصالح التابعة لها بمايليو تتكفل المديرية الجهوية للضرائب    
 الجهوي؛ على المستوى للضرائب العامة المديرية تمثيل ضمان -
 المركزية؛ وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة عن الإدارة السهر على تنفيذ العامج -
 للضرائب؛ الولائية بين الإدارة المركزية والمديريات العلاقة الوظيفية ضمان -
 ومراقبته؛ وتنسيقه وتقويمه وتوجيهه الإقليمي لاختصاصها الولائية التابعة المديريات عمل تنشكيط -
 ؛اوإجراءاتهها وطرق الجبائية الجهوية المصالح تدخل أدوات السهر على احترام -
 الجبائية؛ وملخصات عن أعمال المصالح ائلصحدورية  بصفة إعداد -
 ن وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم؛المشكاركة في أعمال تكوين الأعوا -
 طلبات تنقل الأعوان فيما بين الولايات؛ دراسة -
ة دوري ريرااحتياجات المصالح الجبائية الجهوية من وسائل بشكرية ومادية وتقنية ومالية، وإعداد تق قديرت -

 الوسائل واستعمالها؛ هذه عن ظروف سير
من نظام الشكراء بالإعفاء حسب الشكروط المنصوص عليها في  الموافقة على استفادة المكلفين بالضريبة -

 ؛بهالتشكريع المعمول 
 (1).أشغال لجنة الطعون لدى الجهات المصدرة للقرار والمنشكأة على المستوى الجهوي تنظيم -

                                                   
  .07/06/7046، تاريخ الاطلاع www.mfdgi.gov.dzموقع الواب للمديرية العامة للضرائب،  -(1)
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 .الجهوية للأبحاث والمراجعاتالح المصتنظيم : الفرع الثاني
تشكرف على كامل التراب الوطني، وهي  صالح جهويةبمثابة م صالح الجهوية للأبحاث والمراجعاتلمتعتع ا   

تتواجد  ، حيث تم إنشكاء ثلاث مصالح جهوية للأبحاث والمراجعاتركزيةات المقيقدث والتابحتابعة لمديرية الأ
 :، حُدِد إختصاصها الاقليمي كما يلي(1)ةالجزائر، وهران وقسنطينكل من على مستوى  

  .تشكرف على جهة الوسط للوطن زائربالجالجهوية دقيقات ث والتابحمصلحة الأ -   
 .تشكرف على الجهة الغربية للوطنراجعات بوهران و ث والمابحمصلحة الأ -   
 . تشكرف على الجهة الشكرقية للوطنراجعات بقسنطينة و ث والمابحمصلحة الأ -   

 .ريات الولائية التابعة لهاو الشككل التالي يوضح المصالح الجهوية للأبحاث و المراجعات وكذا المدي
 .يوضح الاختصاص الاقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث و المراجعات :(00-20)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 33 جريدة رسمية عدد ، 08و  83، 84، المواد 83/80/8880 من إعداد الباحث بالاعتماد على القرار المؤرخ في: المصدر

 :و تتكون المصلحة الجهوية من ثلاثة أقسام و الشككل الموالي يوضح ذلك     
 .الهيكل التنظيمي للمصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات :(00-20)الشكل رقم 

 
 
 
 

 . 33 جريدة رسمية عدد ،  30إلى  38، المواد من  81/88/8882 مؤرخ فيقرار وزاري مشكترك من إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر

 : ايليمم كلف المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات من خلال الأقسام التابعة لهاوت    
                                                   

 .73، جريدة رسمية عدد 44، المادة 43/03/7006المؤرخ في  373-06التنفيذي رقم  أنظر المرسوم-(1)

 تعيين المصلحة الجهوية 

صلحة الجهوية للأبحاث الم
 و المراحعات للجزائر

 المديريات الولائية للضرائب التابعة لها

الجزائر الوسطى، سيدي محمد، بئر مراد رايس، الحراش، الشكراقة، 
الرويبة، البليدة، المدية، تيبازة، تيزي وزو، بومرداس، الجلفة، الأغواط، 

 .  ورقلة، الوادي، تامنغست، إليزي، غرداية، البويرة، برج بوعريريج

صلحة الجهوية للأبحاث الم
 و المراحعات لوهران

دي بلعباس، وهران شرق، عين تموشنت، سعيدة، تلمسان، سي
معسكر، وهران غرب، أدرار، البيض، النعامة، بشكار، تندوف، 

 .   الشكلف، عين الدفلى، مستغانم، تيارت، تيسمسيلت، غليزان

باتنة، جيجل، خنشكلة، بسكرة، قسنطينة، ميلة، أم البواقي، سكيكدة، 
 قالمة، سوق أهراس، تبسة، عنابة، الطارف، بجاية، سطيف، المسيلة   

صلحة الجهوية للأبحاث الم
 و المراحعات لقسنطينة

 

   قسم المراقبة والاحصائيات والتقييم
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، مع تنفيذ برامج التحقيق والبحث ومراقبة النشكاطات والمداخيل التي تضبطها مديرية البحث والمراجعات -
 لإحصائيات المتعلقة بها؛مختلف ا إعداد

 ضمان تسيير وسائل تدخل فرق التحقيق الجبائي؛ -
 الدوري؛ بتقييمهامع القيام تحقيق وبحث ومتابعة ومراقبة الأشغال المتعلقة بها  تنفيذ برامج -
 صة بالاتصال معلمختتنفيذ كل تحقيق يأمر به وزير المالية والمدير العام للضرائب وكل السلطات ا -

 لمؤسسات والمصالح المعنية؛ا
 (1).اختصاص مديريتين ولائيتين للضرائب أو أكثرلمجال ق حق الاطلاع على الملفات التي تخضع يطبت -

 .للإعلام و الوثائق مراكز الجهويةال تنظيم: الفرع الثالث
 :لقد تم هيكلة المراكز الجهوية للإعلام والوثائق في أربعة مراكز وهي      

 .العاصمة بالجزائروالوثائق المركز الجهوي للإعلام  -      
 .بوهرانوالوثائق المركز الجهوي للإعلام  -      

 .سنطينةوالوثائق بقالمركز الجهوي للإعلام  -      
 (2).ورقلةبوالوثائق الجهوي للإعلام  المركز -      

 .والشككل التالي يوضح المراكز الجهوية للإعلام والوثائق وكذا المديريات الولائية التابعة لها   
 . شكل يوضح الاختصاص الاقليمي للمراكز الجهوية للإعلام و الوثائق :(00-20)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  88 جريدة رسمية عدد، 00إلى  36، المواد من 83/80/8880 من إعداد الباحث بالاعتماد على القرار المؤرخ في: المصدر  

                                                   
   .07/06/7046، تاريخ الاطلاع www.mfdgi.gov.dzموقع الواب للمديرية العامة للضرائب،   -(1)
 .00رسمية عدد ، جريدة 07لمادة ا، 70/07/7003أنظر القرار المؤرخ في  -(2)

 تعيين المركز الجهوي  

 ركز الجهوي للإعلام الم
 جزائرللوالوثائق 

  التابعة لهالمديريات الولائية للضرائب 
الجزائر الوسطى، سيدي محمد، بئر مراد رايس، الحراش، الشكراقة، الرويبة، 

 . البليدة، المدية، تيبازة، تيزي وزو، بومرداس، الجلفة، البويرة

 ركز الجهوي للإعلام الم
 وهران لوالوثائق 

تلمسان، سيدي بلعباس، وهران شرق، عين تموشنت، سعيدة، معسكر، 
وهران غرب، أدرار، البيض، بشكار، تندوف ، الشكلف،عين الدفلى، مستغانم، 

 .   تيارت، تيسمسيلت، غليزان

باتنة، جيجل، خنشكلة، بسكرة، قسنطينة، ميلة، أم البواقي، قالمة، سكيكدة، 
 .   سوق أهراس، تبسة، عنابة، الطارف، بجاية، سطيف، المسيلة، برج بوعريريج 

 ركز الجهوي للإعلام الم
 لورقلة  والوثائق 

 ركز الجهوي للإعلام الم
 لقسنطينة والوثائق 

 .   الأغواط، ورقلة، الوادي، تامنغست، إليزي، غرداية

http://www.mfdgi.gov.dz/
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ويتكون المركز الجهوي للإعلام والوثائق من ثلاث مديريات فرعية، تحتوي كل مديرية فرعية على ثلاث    
 :مكاتب، والشككل الموالي يوضح ذلك

 . الهيكل التنظيمي للمركز الجهوي للإعلام و الوثائق :(00-20)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 33 جريدة رسمية عدد ،  30إلى  38، المواد من 81/88/8882 مؤرخ فيقرار وزاري مشكترك من إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر

 :له بما يليويكلف المركز الجهوي للإعلام والوثائق من خلال المصالح التابعة     
 لمعلومة الاقتصادية والمالية المحلية؛ معالجة اع و يبرامج البحث وتجم قيتنس -
إستغلال السجلات الأصلية ونشكر الجداول العامة للرسم العقاري ورسم التطهير والضريبة على الدخل  -

 ؛المتعلقة بهانشكر الإنذارات الموافقة لها والسجلات الأولية مع الإجمالي والضريبة على أرباح الشكركات 
 المكلفين بلدية وولاية، ملخص عن عددكل أوراق النتائج التي تعطي، بالنسبة للجداول العامة ل  تقديم -

فرضت عليهم الضريبة وأسس العناصر الخاضعة للضريبة والناتج الإجمالي لكل ضريبة أو  بالضريبة الذين
 التي تعود لكل جماعة عمومية والغرف الحرفية؛ الحصةكذا رسم و 

 ، لها المديريات الولائية للضرائب طابعا تنفيذيا إصدار سندات إيرادات الجداول الضريبية العامة التي تعطي -
تسمح لمديرية الإعلام والوثائق بقياس أثر الأحكام الجبائية   تقديم كل الوثائق الإحصائية الأخرى التي -

 (1) دة؛الجدي

 
 

                                                   

   .07/06/7046، تاريخ الاطلاع www.mfdgi.gov.dzموقع الواب للمديرية العامة للضرائب،   -(1)

   

   

  

 

 

 المركز الجهوي للإعلام و الوثائق
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 .تنظيم الإدارة المحلية للضرائب: ثالثالمطلب ال
إدارة جبائيللة مركزيللة وإدارة جبائيللة جهويللة هنللاك أيضللا إلى  الجزائريللة الإدارة الجبائيللةبالاضللافة إلى تقسلليم      

مصللالح ، إضللافة إلى مللديريات جبائيللة ولائيللة والللتي تتكللون بللدورها مللنمحليللة، تقسلليم آخللر وهللو إدارة جبائيللة 
ومراكللز  مديريللة كعيللات المؤسسللات وهلليفي إطللار عصللرنة الادارة الجبائيللة تم إحللداثها مللؤخرا جديللدة خارجيللة 

مفتشكليات وقباضلات )الضرائب وكذا المراكز الجوارية للضرائب والتي ستحل مسلتقبلا الهياكلل المتواجلدة حاليلا 
 .تفصيلعن كل هذه التقسيمات بشكيء من الفيما يلي وسنتكلم ، (الضرائب

 .الولائية للضرائبات تنظيم المديري: الفرع الأول
المللللللؤرخ في  68-21لقللللللد تم إنشكللللللاء المللللللديريات الولائيللللللة للضللللللرائب بموجللللللب المرسللللللوم التنفيللللللذي رقللللللم     
حيث أصبحت بكل ولاية من ولايات القطر الجزائلري مديريلة واحلدة للضلرائب باسلتثناء ، 84/88/1221

ووهلللران، إذ خصلللهما المشكلللرع بتنظللليم خلللاص عللللى إعتبلللار كثافلللة النشكلللاط التجلللاري  العاصلللمة ولايلللتي الجزائلللر
ملللديريات ضللرائب بولايللة الجزائللر ومللديريتين بولايلللة ( 86)إذ تم تخصلليص سللت الممللارس في إقللليم الللولايتين، 

 سلونخمأربعلة و الوطني  التراب على مستوى المنتشكرة وبذلك يكون مجموع المديريات الولائية للضرائب وهران، 
  .مديرية( 03)

( 12)عشكلللرة تسلللعة ملللديريات فرعيلللة تضلللم ( 0)سلللة للضلللرائب في خم الملللديريات الولائيلللةحيلللث تم هيكللللة    
 .و الشككل الموالي يوضح الهيكل التنظيمي لها ،()مكتبا

 . للضرائب الولائيةة الهيكل التنظيمي للمديري :(00-20) الشكل رقم    
  
 
 
 
 
 
 
 

 

  .88، جريدة رسمية عدد 04إلى  02، المواد من 81/88/8882القرار الوزاري المشكترك المؤرخ في  بالاعتماد علىمن إعداد الباحث : مصدرال

                                                   

()- لقد تم هيكلة مديريات الضرائب لولايتي إليزي و تندوف بثلاث مديريات فرعية فقط نظرا لقلة النشكاط التجاري فيهما وهي: 
 .المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والتحصيل، المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية وكذا المديرية الفرعية للوسائل       
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 :بما يلي()و تتكفل المديرية الولائية للضرائب من خلال مديرياتها الفرعية   
 .التابعة لها نشكاط المصالح تابعة ومراقبةمع م والتشكريع الجبائي، حترام التنظيمالسهر على إ -
 لإعداد التقديرات الجبائية؛ جمع العناصر اللازمة تنظيم -
الحصيلة ة عليها وكذا إعداد صادقمع المأو التخفيض  وشهادات الإلغاء المنتوجات إصدار الجداول وقوائم -

 الدورية؛
واقتراح أي إعداد تلخيصا عن ذلك مع ، بصفة دورية ختصاصهاتابعة لاتحليل وتقوّيم عمل المصالح ال -

 أن يحسن عملها؛ إجراء من شأنه
 وتحصيل الضرائب والأتاوى؛ الإيرادات وسندات الجداولالتكفل ب -
 ذلك؛ ومتابعة تسوية قباضة ل مكتبك بهما يقوم اللتين مراقبة التكفل والتصفية -
 التحصيل؛وعاء الضريبة و المرفوعة أمام القضاء في مجال قضايا تطور ال متابعة -
 الرقابة القبلية وتصفية حسابات تسيير القابضين؛ضمان  -
 جمع المعلومات الجبائية واستغلالها؛  تنظيم -
 نتائجها؛ إعداد برامج التدخل لدى المكلفين بالضريبة ومتابعة تنفيذها وتقوّيم -
 دراسة العرائض وتنظيم أشغال لجان الطعن ومتابعة المنازعات ومسك الملفات المرتبطة بها؛ -
 ير احتياجات المديرية من الوسائل البشكرية والمادية والمالية وإعداد تقديرات الميزانية المطابقة لذلك؛تقدّ  -
 ؛مع تطبيق أعمال التكوين وتحسين المستوىضمان تسيير المستخدمين  -
 صيانة هذه الأملاك والمحافظة عليها؛مع السهر على مسك ملفات جرد الأملاك العقارية والمنقولة  -
 (1).تهم ومصلحتهمشكر المعلومات والآراء لفائد، مع نتنظيم استقبال المكلفين بالضريبة وإعلامهم -

 .تنظيم مديرية كبريات المؤسسات: الفرع الثاني
في إطار إستراتيجية العصرنة المتبعة من طرف المديرية العامة للضرائب تم إنشكاء مديرية كعيات     

ثم تم تنظيمها  ،8888قانون المالية لسنة  من  48بموجب المادة  العاصمةعلى مستوى الجزائر ؤسسات الم
جانفي  88إبتداءا من فتحها للجمهور ، ليتم 80/86/8880بموجب القرار الوزاري المشكترك المؤرخ في 

8886.      

                                                   

()- لضرائب التي ا بالاضافة إلى هذه المديريات الفرعية هناك مصالح خارجية واقعة تحت سلطة المديرية الولائية للضرائب وعلى رأسها مفتشكيات وقباضات 
 تحقيق ومراقبة، مفتشكيات  مفتشكيات ضرائب عادية، مفتشكيات ضمان وعاء، مفتشكيات ضمان)تتولى بصفة خاصة عملية تأسيس الضريبة و تحصيلها          
 (طابع وتسجيل، قباضات ضرائب مختلفة، قباضات طابع         

  .07/06/7046، تاريخ الاطلاع www.mfdgi.gov.dzموقع الواب للمديرية العامة للضرائب،   -(1)
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ما تتفرع بدورها إلى مكاتب، ك مديريات فرعية( 80)ؤسسات في مديرية كعيات المولقد تم هيكلة     
 :تتضمن على مصلحتين وقباضة للضرائب والشككل الموالي يوضح ذلك

 . ة كبريات المؤسساتالهيكل التنظيمي لمديري :(00-20) رقمالشكل    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .88، جريدة رسمية عدد 83إلى  88، المواد من 8882فيفري  81بالاعتماد على القرار الوزاري المشكترك المؤرخ في  من إعداد الباحث: المصدر

فيما يتعلق  الجبائيةلفات مكلفة بتسيير المتابعة للمديرية العامة للضرائب فهي وبصفتها مصلحة خارجية     
بة وإنتهاءا بالمنازعات ارقبال بكل مهام التنظيم الفني للضرائب بدءا بتحديد الوعاء والتحصيل ومرورا

 188أعمالها الخاضعة للضريبة على أرباح الشكركات والتي يفوق رقم و  للقانون الجزائري مؤسسات التابعةلل
الشكركات الأجنبية التي ليس لها إقامة مهنية في إضافة إلى  الشكركات البترولية وكذا مليون دينار جزائري

 :التالية، وهي على وجه الخصوص الأشخاص المعنوية الجزائر
 .الشكركات التابعة لها العاملة في قطاع المحروقات أولشكركات أو مجمعات اين شخاص المعنويالأ -
ات رؤوس الأموال وشركات الأشخاص التي إختارت النظام الجبائي لشكركات رؤوس الأموال والتي ركش -

 .(دج 188.888.888) مليون دينار جزائريالية مائة أعمالها في نهاية السنة الم يساوي أو يفوق رقم
مائة  أعضائهارقم أعمال أحد أو يفوق مجمعات الشكركات المشككلة بقوة القانون أو فعليا والتي يساوي  -

 (.دج 188.888.888) يجزائر  مليون دينار
التي ليس لها إقامة  الأجنبيىة جنبية وكذا الشكركاتالشكركات المقيمة في الجزائر العضوة في المجمعات الأ -

 (1).في الجزائردائمة مهنية 
                                                   

   . 7043من قانون الاجراءات الجبائية، تحديث  460أنظر المادة   -(1)

 
  

 

 
 

 

 

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

قباضة 

 الضرائب



 دراسة المنظومة الجبائية الجزائرية            الفصل الثاني               

 

73 

 

 الضرائب  تنظيم مراكز: لثالفرع الثا
تعتع المراكز الضريبية مصلحة عملية جديدة تابعلة لمديريلة الضلرائب تخلتص حصلريا بتسليير الملفلات حيث     

ين للنظلللام الخاضلللع (1)الجبائيلللة وتحصللليل الضلللرائب المسلللتحقة بالنسلللبة للمكلفلللين بالضلللريبة متوسلللطي الحجلللم
فيمللا يتعلللق بمهللام الوعللاء، التحصلليل، الرقابللة والمنازعللات لكللل الضللرائب والرسللوم الواقعللة علللى عللاتق الحقيقللي 

  .(2)هذه الفئة من المكلفين بالضرائب
مصالح رئيسية ومصلحتين للإستقبال والاعلام الآلي ( 84)و لقد تم هيكلة مركز الضرائب في ثلاثة   

 .يوضح الهيكل التنظيمي لمركز الضرائبوقباضة للضرائب، والشككل الموالي 
 . ركز الضرائبمالهيكل التنظيمي ل :(00-20)الشكل رقم           

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 .88، جريدة رسمية عدد 181إلى 00، المواد من 8882فيفري  81بالاعتماد على القرار الوزاري المشكترك المؤرخ في  من إعداد الباحث: المصدر

 : ، فهو مكلف بمايليبالضريبة ينالنسبة للمكلفب الجبائي الوحيد المحاور ثلباعتبار أن مركز الضرائب يم   
 ؛هو التابعة لاختصاصام الحقيقي للمؤسسات الخاضعة للنظ الجبائية تسيير الملفاتمسك و  -
 التحصيلات وشهادات الإلغاء أو التخفيض ومعاينتها والمصادقة عليها؛   إصدار الجداول وقوائم -
 الجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والرسوم والأتاوى؛التكفل ب -
 التصريحات؛  البحث عن المعلومات الجبائية وجمعها واستغلالها ومراقبة -
 يم نتائجها؛ مع تقيللضريبة  لدى الخاضعين والمراقبة التدخلات برامج وإنجاز إعداد -

                                                   

الأكاديمية للدراسات  ، مجلةالجزائرالإصلاحات الضريبية كأداة لعصرنة وتطوير الادارة الضريبة بالإشارة إلى حالة بلعزوز بن علي،  ،وشان أحمد -(1)
 .63ص، 43/7043العدد جامعة حسيبة بن بوعلى الشكلف، الاجتماعية والانسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، 

  .الجبائيةالذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة  7006سبتمع  43المؤرخ في  06/373من المرسوم التنفيذي رقم  70أنظر المادة  -(2)

 

  
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

قباضة 

 الضرائب

 

  
 



 دراسة المنظومة الجبائية الجزائرية            الفصل الثاني               

 

73 

 

وكذا تعويض قيمة الرسوم على القيمة  المنازعات الإدارية والقضائيةمع متابعة  هاتعالجمالشككاوى و دراسة  -
 ؛المضافة

  (1)مهمة استقبال وإعلام المكلفين بالضريبة؛ ناضم -

 .تنظيم المراكز الجوارية للضرائب: رابعالفرع ال
إضافة إلى مراكز الضرائب فقد تم إنشكاء مراكز جوارية للضرائب تختص بتسيير الملفات الجبائية لصغار    

لتابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة وكذا المستثمرات الفلاحية إضافة إلى المؤسسات بالضريبة ا المكلفين
ي والجمعيات علاوة على تكفله بتسيير الجباية العقارية المفروضة على العمومية ذات الطابع الادار 

     (2).الأشخاص الطبيعيين
مصالح رئيسية ومصلحتين للإستقبال والاعلام ( 84)لضرائب في ثلاثة الجواري ل ركزالم ولقد تم هيكلة    

 .يوضح ذلكالآلي إضافة إلى قباضة للضرائب، والشككل الموالي 
 . ركز الجواري للضرائبمالهيكل التنظيمي لل :(00-20)الشكل رقم       

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 . 8880، نشكرة العمومية والاتصال، المركز الجواري للضرائب المهام و التنظيمالمديرية العامة للضرائب، مديرية العلاقات : المصدر

 بالضريبةين للمكلفلفئة واسعة النسبة ب الجبائي الوحيد المحاورحيث يعتع المركز الجواري للضرائب بمثابة   
من  مارسةجميع المهام الجبائية الم يتولى وحيد مختصجبائي  هيكل ضع تحت تصرفهمالتابعين له، فهو ي

                                                   
   .07/06/7046، تاريخ الاطلاع www.mfdgi.gov.dzموقع الواب للمديرية العامة للضرائب،   -(1)
  .7043، نشكرة مجال صلاحيات المركز الجواري للضرائبالمديرية العامة للضرائب، مديرية العلاقات العمومية والاتصال،   -(2)
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في مصلحة واحدة، ولذلك  جميع واجباتهم الجبائية من أداء لتمكينهم الضريبية شكيات والقباضاتتفالم قبل
 : فهو مكلف بمايلي

 التابعين لاختصاصه؛ للمكلفين بالضريبة الجبائية الملفاتسيير وت مسك -
 عليها؛  ةصادقالمو  هاتعاينمصدر الجداول وقوائم التحصيل وشهادات الإلغاء أو التخفيض و إ -
 تكفل بالجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والحقوق والرسوم والأتاوى؛ال -
 ؛استغلالهاالجبائية وجمعها و  بحث عن المعلوماتال -
 م التدخلات؛ يالتصريحات وتنظ ةراقبم -
 المنازعات الإدارية والقضائية؛و كذا متابعة  هاتعالجمالشككاوى و  ةسادر  -
 (1).المكلفين بالضريبة وإعلام استقبال مهمة ناضم -

 .التنظيم الفني للضرائب في المنظومة الجبائية الجزائرية: ثانيلمبحث الا
يقصد بالتنظيم الفني للضرائب مختلف المراحل التي تمر بها الضريبة بدءا بمرحلة تحديد وعائها وتحصيلها     

 .ومرورا بمرحلة المراقبة الجبائية وإنتهاءا بمرحلة المنازعات الجبائية

 . في المنظومة الجبائية الجزائرية تحديد وعاء الضريبة و ربطها وتحصيلها: المطلب الأول
 هذه المرحلة سنتطرق للطرق المتبعة في تحديد الوعاء الجبائي حسب القانون الجبائي الجزائري وكذا  في   

كيفيات تصفية الضريبة إضافة إلى الأساليب التي تنتهجها الإدارة الجبائية الجزائرية في تحصيل حقوقها 
 .الجبائية

 .الجزائريةفي المنظومة الجبائية  تحديد وعاء الضريبة :الفرع الأول
التي انطلاقاً منها يتم حساب الضريبة والتي  تحديد المادة الخاضعة للضريبةيقصد بتحديد الوعاء الضريبي     

، وهو ما ...(كتلة الأجور  ،مبلغ المشكترياترقم الأعمال، قيمة الربح، )قد تكون عبارة عن قيمة نقدية 
الغرام بالنسبة للذهب، الهكتولتر بالنسبة ) عبارة عن كمية مقاسةتكون يسمى بالضرائب القيمية أو 

، وهو ما يسمى بالضرائب الخاصة...( للمنتجات البترولية، والكيلوغرام بالنسبة لمنتوجات التبغ والدخان
أنظمة ( 84)ثلاثة  إلىة للضريبة تقدير المادة الخاضعالإدارة الجبائية الجزائرية مبدئيا لعتمد حيث عادة ما ت

، وذلك حسب مستوى المادة الخاضعة للضريبة المحققة (Regimes d’Impositions) للإخضاع الضريبي
 :من طرف المكلفين بالضريبة وذلك كما يلي

                                                   
   .07/06/7046، تاريخ الاطلاع www.mfdgi.gov.dzموقع الواب للمديرية العامة للضرائب،   -(1)
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وجاء  8880هو نظام تم إستحداثة بموجب قانون المالية لسنة : نظام الضريبة الجزافية الوحيدة -أ 
ليعوض النظام الجزافي الموجود من قبل، حيث كان يخضع له أنذاك صغار المكلفين بالضريبة من تجار التجزئة 

رقم لا يتجاوز الذين والحرفيين ومقدمي الخدمات وكذا أولئك الذين يمارسون نشكاطا حرفيا أو إنتاجيا 
 0.888.888، ليتم رفع رقم الأعمال فيما بعد إلى سقف (1)دج 4.888.888سنوي مبلغ ال أعمالهم

دج بموجب قانون المالية  18.888.888، ثم إلى سقف (2)8818دج بموجب قانون المالية لسنة 
ليشكمل كل  8810، ليتم توسيع هذا النظام بموجب قانون المالية السنوي لسنة (3)8811التكميلي لسنة 

بالضريبة سواء الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون بما فيهم أصحاب المهن الحرة الذين لا يتجاوز  المكلفون
إدارة الضرائب ، حيث يرتكز هذا النظام على قيام (4)دج 48.888.888رقم أعمالهم السنوي مبلغ 

والأدلة التي لها صلة وثيقة بالمادة  قرائنبعض ال بناءاً على لفترة سنتين بتقدير المادة الخاضعة للضريبة جزافياً 
، النشكاطات المتشكابهة، رقم الأعمال السابق، المعلومات التي الممارس طبيعة النشكاطك)الخاضعة للضريبة 

كما قد تلجأ إدارة الضرائب في سبيل تقدير المادة الخاضعة   ،...(،القيمة الإيجارية للمحل بحوزة الإدارة،
ت الميدانية بغية ملاحظة بعض المؤشرات التي تساعد في تقدير المادة الخاضعة للضريبة جزافيا إلى الزيارا

...( ،كموقع ممارسة النشكاط، سعة المحل، حجم البضاعة المعروضة، عدد العمال، عدد الماكنات)للضريبة 
فاق مع تحاول من خلالها الات وبناءاً على هذه القرائن تقوم إدارة الضرائب باقتراح مادة خاضعة للضريبة،

 ، له الحق في إبداء ملاحظاته حول اقتراحات الإدارة في آجال معينةالمكلف بالضريبة الذي 
 :بما يلينظام الضريبة الجزافية يتميز و  

حسب هذا النظام يكون بشككل تقريبي وجزافي وغير ( رقم الأعمال)أن تحديد المادة الخاضعة للضريبة  -
 .رات لا تعني بالضرورة القيمة الحقيقية للمادة الخاضعة للضريبةدقيق نظرا لإعتماده على قرائن و مؤش

 ()(IFU)بوجود ضريبة واحدة تسمى الضريبة الجزافية الوحيدة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة يتميز  -
الذي يتميز بوجود عدة ضرائب تفرض على المعمول به من قبل  ()والذي جاء ليحل محل النظام الجزافي

 . الأشخاص التابعين له

                                                   
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  4مكرر  737المعدلة للمادة  7003من قانون المالية السنوي  07المادة أنظر  -(1)
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  4مكرر  737المعدلة للمادة  7040من قانون المالية السنوي 40المادة أنظر  -(2)
 . من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 4مكرر  737المعدلة للمادة  7044من قانون المالية التكميلي  03المادة أنظر  -(3)
 . من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 4مكرر  737المعدلة للمادة  7047ون المالية السنوي من قان 43المادة أنظر  -(4)
()- 01 للمزيد من المعلومات حول الضريبة الجزافية الوحيدة أنظر المبحث الثالث من الفصل الثاني ص. 
()- تم  إين 8880إلى غاية  1228الخاضعة للضريبة تم إستحداثه في إطار الإصلاح الجبائي لسنة لنظام الجزافي هو نظام يعتمد على التقدير الجزافي للمادة ا

 .الرسم على النشكاط المهني والرسم على القيمة المضافة إستبداله بنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، ويتميز بوجود عدة ضرائب أهمها الضريبة على الدخل الإجمالي،
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أن المكلفين بالضريبة التابعين لهذا النظام لا يخضعون عادة للمراقبة الجبائية الدورية لإدارة الضرائب إلا في  -
بعض الحالات النادرة عند وصول معلومات إلى إدارة الضرائب تفيد بتحقيق رقم أعمال أعلى من ذلك 

 .أو المصرح به من طرف المكلف بالضريبة المعتمد من طرف الإدارة
غير ملزمين بمسك محاسبة ( النشكاطات التجارية الصغيرة)أن المكلفين بالضريبة التابعين لهذا النظام  -

منتظمة وإنما سجل للمبيعات وآخر للمشكتريات يكونان مؤشر عليهما من طرف إدارة الضرائب، كما أنهم 
بإيداع تصريحات جبائية دورية سواء شهريا أو فصليا ما عدا بالنسبة للتصريح بالوجود عند بداية  غير ملزمين

ممارسة النشكاط وكذا التصريح السنوي لرقم الأعمال الذي يودع لدى مفتشكية الضرائب التابع لها مكان 
  (1) .ممارسة النشكاط

 عون بالجملة، المستوردونئلباا المنتجون،)ريبة يخضع لهذا النظام كبار المكلفين بالض: النظام الحقيقي -ب
( الشكركات بمختلف أنواعها)من الأشخاص الطبيعية وكذا الأشخاص المعنوية  (...المقاولون، ،والمصدرون

الأعمال  دج  مهما كان مبلغ رقم 48.888.888الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي مبلغ 
التصريحات الجبائية التي يلتزم بتقديمها سواء المكلف بالضريبة أو ،حيث يرتكز هذا النظام على مبدأ (2)المحقق

جبائي بالمادة  صريحبالضريبة بإيداع ت لمكلفشخص آخر غير المعني بالضريبة، وذلك من خلال قيام ا
بة فيما بعد افي الرقفي آجال معينة، مع إحتفاظ هذه الأخيرة بحقها  دارة الضرائبلدى إ الخاضعة للضريبة

وتعديله إذا بني على غش أو  التأكد من صحة التصريحات المكتتبة من طرف هؤلاء المكلفين من أجل
قيام شخص آخر غير المعني بالضريبة بتقديم أما بالنسبة للتصريح من طرف الغير فيرتكز على . (3)خطأ

المعنيين  الأشخاصالمادة الخاضعة للضريبة المحققة من طرف  معلومات بحوزته إلى إدارة الضرائب حول
ن الخدمات اخزينة الولاية، مديرية الأشغال العمومية، ديو )بالضريبة، كأن تقوم الإدارات التابعة للدولة 

حجم المقبوضات، قيمة )بتقديم معلومات تفيد في تحديد أوعية الضرائب ...( الجامعية، إدارة الجمارك،
يلزم كما ،  تعاملت معهم هذه الإدارات عن الأشخاص الذين...( المشكاريع، مبلغ الصادرات والواردات،

إلى إدارة الضرائب مقابل الحصول  اوتقديمههم زبائنالقانون الجبائي تجار الجملة بالإبلاغ عن تعاملاتهم مع 
من قانون الضرائب المباشرة بضرورة  81الفقرة  883ما نصت عليه المادة  هو، و (4)على تخفيضات معينة

كشكف تفصيلي للزبائن -الأشخاص الذين يقومون بإنجاز عمليات حسب شروط البيع بالجملة -إيداع
تضمن أسماء الزبائن وعناوينهم وأرقام تعريفهم وكذا أفريل من كل سنة ي 48قبل  (ETAT 104نموذج )

                                                   

 .7043، ، تحديث قانون الإجراءات الجبائيةمن  04المادة أنظر  -(1)
 . قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن  403وكذا المادة  43المادة أنظر  -(2)
 . 403، ص ، مرجع سابقإقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي،  -(3)
 . 444مرجع سابق، ص ، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(4)
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ج د  48.888تتراوح بين  جبائية تطبيق غرامة الكشكفهذا يترتب على عدم إيداع حيث ، مبلغ مشكترياتهم
علاوة على فقدان التخفيض الجبائي الممنوح  بنسبة  دج مع مضاعفتها في حالة العود 388.888إلى 
 (1).فيما يخص الرسم على النشكاط المهني 48%

كما قد تلجأ إدارة الضرائب من أجل تقدير المادة الخاضعة للضريبة في إطار هذا النظام إلى طريقة     
التقدير الإداري، حيث يكون للإدارة حرية واسعة في اللجوء إلى كافة الأدلة للوصول إلى تحديد سليم لوعاء 

ئية على أنه يتم التقييم التلقائي من قانون الإجراءات الجبا 33، و هو ما نصت عليه المادة (2)الضريبة
والتحقيق أو في حالة عدم مسكه لمحاسبة قابة ر عندما تستحيل عملية ال لأسس فرض الضريبة على المدين بها

قانونية وكذا في حالة رفضها أو في حالة عدم إكتتابه للتصريحات الجبائية وكذا عدم رده على طلبات 
 ().للإدارة التوضيحات والإثباتات الواجب تقديمها

 :وعليه يتميز هذا النظام بمايلي  
التصدير والاستراد، نشكاط بالجملة، النشكاط الانتاجي، البيع ) بالضريبة مخصص لكبار المكلفيننظام  أنه -

 .ثلاثين مليون دج الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي سقف...( الأشغال العمومية،
طبقا لأحكام النظام المحاسبي المالي  (3) المكلفين بالضريبة التابعين له ملزمون بمسك محاسبة منتظمة أن -

وهم بذلك مطالبون بمسك ثلاثة دفاتر محاسبية على الأقل دفتر  8818الذي بدأت الجزائر العمل به منذ 
 فواتير الشكراء والبيع)ثبوتية الأخرى بالإضافة إلى الوثائق ال (4).لليومية، و دفتر للأجور و كذا دفتر الجرد

 (.وغيرها
أن المكلفين بالضريبة التابعين له مطالبون بإيداع تصريحات شهرية قبل العشكرين يوم الأولى من الشكهر  -

(G50 )سلسلة  بإستعمال (5)الموالي
()  10وكذا تصريحات سنوية في شكل حزمة جبائية تتكون من 

قبل ...( جدول الاهتلاكات حسابات النتائج، جدول تغير حركة المخزونات،ميزانية جبائية، جدول )وثيقة 
 .(6)أفريل من كل سنة 48

                                                   
 . 7007لسنة  قانون الماليةمن  07المادة أنظر  -(1)
 . 403مرجع سابق، ص ، إقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي،  -(2)
()-  طريقة التقييم التلقائي تقوم على مبدأ الإخضاع الجعي(TAXATION D’OFFICE )أحادية كعقوبة و  للمادة الخاضعة للضريبة بصفة إدارية 

 .كلفين بالضريبة الذين لا يلتزمون بواجباتهم الجبائيةضد الم        
 . قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةمن  477و  70تين المادأنظر  -(3)
 . القانون التجاريمن  44و  40، 03المواد أنظر  -(4)
 .  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 373المادة  أنظر -(5)
()-  سلسلةG50 أو عن طريق هي عبارة عن وثيقة تصريحية تستعمل للتصريح بالمادة الخاضعة للضريبة و كذا دفع الضرائب و الرسوم المستحقة فورا 

 ....(IRG/S ,TVA ,TAP)الإقتطاع من المصدر        
 . من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 04الفقرة  474 المادةو  04الفقرة  33ادة المأنظر  -(6)
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أيضا ما يميز هذا النظام أن المكلفين بالضريبة التابعين له يخضعون للرقابة الدورية لإدارة الضرائب من  -
تعرضهم لعقوبات جبائية وجزائية أجل التأكد من صحة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرفهم علاوة على 

 (1).في حالة عدم مصداقيتها
 يتعلق فيما وخاصة الضريبي الإخضاع وأشكال إلتزامات وتسهيل تبسيط قصد: النظام المبسط -جـ

 تم فقد، الوحيدة الجزافية الضريبة نظام إلى ولا الحقيقي النظام إلى لا تنتمي لا التي المتوسطة بالمؤسسات
غير ين الأشخاص الطبيعي طبق علىي ووسيط مبسط ضريبي نظام 2008 لسنة المالية قانون بموجب تأسيس

 مبلغ  والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي (IFU) التابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة
، حيث يرتكز هذا النظام على مبدأ التصريحات الجبائية الذي يرتكز عليه النظام (2)دج 18.888.888

الحقيقي، و بالتالي فإن هذا النظام له نفس مميزات النظام الحقيقي فقط هناك إختلاف فيما يخص الواجبات 
ل ثلاثة أشهر يودع ك G50الجبائية التي تم تخفيفها مقارنة مع النظام الحقيقي بحيث أصبح التصريح الدوري 

، كما أصبح (3)قبل العشكرين من الشكهر الموالى لكل فصل مدني( بدل كل شهر بالنسبة للنظام الحقيقي)
المكلفون التابعون للنظام المبسط ملزمون بإيداع تصريحات سنوية مبسطة تشكمل على ميزانية ملخصة، 

بدل  (4)جدول تغير المخزون فقطحساب مبسط للنتيجة الجبائية، جدول الإهتلاكات والمؤونات وكذا 
 . الحزمة الجبائية المطالب بها الخاضعون للنظام الحقيقي

ليتم دمج المكلفون  8810و تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام تم إلغاءه في إطار قانون المالية لسنة   
 8810ا من سنة بالضريبة التابعون له في نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، وهكذا أصبحت الجزائر بدء

فقط هما نظام الضريبة الجزافية الوحيدة بالنسبة للمكلفين الذين لا للإخضاع الضريبي تتعامل بنظامين 
 بالضريبة دج وكذا النظام الحقيقي بالنسبة للمكلفين 48.888.888يتجاوز رقم أعمالهم السنوي سقف 

در الاشارة إلى أن المكلفين كما تج. دج 48.888.888الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي سقف 
بإمكانهم طلب الخضوع إختياريا للنظام  الحقيقي وفق بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة 

   (5).شروط معينة

 
                                                   

 . من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 434المادة أنظر  -(1)
 .7044لتكميلي لسنة من قانون المالية ا 07مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة بالمادة  70المادة أنظر  -(2)
 .مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 373المادة أنظر  -(3)
 .  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 7مكرر  70المادة أنظر  -(4)
 . 43، ص 7003، الدليلي التطبيقي للمكلف بالضريبة المديرية العامة للضرائب، -(5)
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 .في المنظومة الجبائية الجزائرية ربط الضريبة :ثانيالفرع ال
ذي يتعين تحديد مبلغ الضريبة ال تصفية دين الضريبة أي و هي ثاني مرحلة بعد تحديد الوعاء ونقصد بها    

مع  وذلك عن طريق القيام بالعمليات الحسابية المختلفة (1)إلى إدارة الضرائب على المكلف بالضريبة دفعه
 :مراعاة العناصر التالية

 .مراعاة تحقق الواقعة المنشكأة للضريبة -
 .أو دائمةمراعاة الإعفاءات الضريبية سواء كانت مؤقتة  -
 .أو في المعدل الضريبي الضريبيوعاء مراعاة التخفيضات في ال -
 .()الأخذ بعين الاعتبار القرض الضريبي -
 .كالرسم على القيمة المضافة مثلا  الأخذ بعين الاعتبار قابلية الضرائب للاسترجاع -

و تجدر الإشارة إلى أن عملية التصفية هذه قد تقوم بها إدارة الضرائب خاصة بالنسبة للضرائب التي    
تتطلب طبيعتها ذلك كالضريبة الجزافية الوحيدة، الرسم العقاري والتطهيري و كذا الضرائب والرسوم التي يتم 

كما قد يقوم بهذه العملية المكلف ،  جبائيةبمناسبة إجراء مراقبة  ()الجبائي إصدارها أثناء عملية التقويم
بالضريبة نفسه من خلال حساب الضرائب المفروضة عليه إنطلاقا من تحديده للمادة الخاضعة للضريبة 

 . خاصة بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين للنظام الحقيقي
 .الخاصةلضريبة لا بد من التفريق بين الضرائب القيمية والضرائب اعند ربط  و   
نقوم  -التي يكون وعاؤها معع عنه بقيمة نقدية- الضريبة القيميةحيث أنه ومن أجل تحديد مبلغ    

التي – مبلغ الضريبة الخاصةلتحديد أما . بضرب المعدل الضريبي المعع عنه بنسبة معينة في القاعدة الضريبية
الضريبية المعع عنها بعدد الوحدات النقدية في نقوم بضرب التعريفة  -يكون وعاؤها معع عنه بكمية مقاسة 

 .الكمية الخاضعة للضريبة

 .في المنظومة الجبائية الجزائرية تحصيل الضريبة :ثالثالفرع ال
يقصد بتحصيل الضريبة مجموعة العمليات والإجراءات التي تؤدي إلى نقل دين الضريبة من ذمة المكلف    

، حيث تنتهج الإدارة (2)بالضريبة إلى الخزينة العمومية وفقا للقواعد القانونية والجبائية المطبقة في هذا الإطار
                                                   

 . 477مرجع سابق، ص ، إقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي،  -(1)
()-  القرض الضريبي(Crédit d’impôts)  على الإخضاع النهائي ( تخفيضه)هو عبارة عن تسبيق ضريبي يدفعه المكلف إلى إدارة الضرائب والذي يتم تحميله

  . للسنة المالية المعتعة (IRG-IBS)للضريبة على الدخل أو الأرباح 
()-  التقويم الجبائي(Redressement fiscal) المكتتبة من طرف  هو عبارة عن عملية تقوم بها إدارة الضرائب تهدف إلى تصحيح التصريحات الجبائية

 .جبائية أو وصول معلومات إلى إدارة الضرائبقابة ر ذلك بعد القيام بالمكلفين بالضريبة و 
 . 476مرجع سابق، ص ، إقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي،  -(2)
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وذلك بحسب طبيعة تتداخل فيما بينها  الجبائية الجزائرية عدة طرق من أجل تحصيل حقوقها الجبائية
 :وهي كما يلي الضريبة المفروضة وبحسب طبيعة الشكخص المفروضة عليه هذه الضريبة

الإيرادي  تسمى أيضا طريقة الدفع) :في المنظومة الجبائية الجزائرية المباشر طريقة الدفعتطبيقات  -أ
ودون مطالبة  بدفع الضريبة إلى خزينة الدولة نفسه من تلقاءلمكلف بالضريبة التي تقتضي قيام او  (العفوي أو

ما يتم تطبيق هذه الطريقة بالنسبة للمكلفين التابعين للنظام الحقيقي من خلال  و عادة (1)الإدارة له بأدائها
الدفع الشكهري للحقوق الفورية خاصة بالنسبة للرسم على النشكاط المهني، الرسم على القيمة المضافة، 

من  G50حقوق الطابع و غيرها، حيث يقوم المكلف بالضريبة ومن تلقاء نفسه بملأ التصريح الدوري 
ل حساب الضرائب التي يخضع لها ودفعها لدى إدارة الضرائب قبل العشكرين يوم الأولى من الشكهر خلا

 (2).الموالي للشكهر الذي تحققت خلاله المادة الخاضعة للضريبة
ودون  ()(IRG/RL)الضريبة على المداخيل الإيجارية  وتحصيل  كما تستعمل هذه الطريقة في دفع    

 بملأ التصريح الجبائيللعقارات المبنية وغير المبنية  الضرائب، وذلك عن طريق قيام المؤَجِرإشعار مسبق لإدارة 
إيداعه لدى إدارة الضرائب التابع لها مكان تواجد العقار اللمُؤَجر و  ()(G51نموذج )الخاص بذلك 

  (3).الإيجاريوم الموالية لتاريخ إستحقاق مبلغ  48مصحوبا بدفع الضريبة المستحقة عليه خلال 
حيث ما يلاحظ على هذه الطريقة أنها سمحت للمكلف بالضريبة بدفع الضريبة بصفة إيرادية ودون    

مطالبة من طرف إدارة الضرائب، هذا المكلف الذي يفُتَرض فيه أنه على درجة من الوعي الجبائي تمكنه من 
عقوبات الجبائية في حالة إخلاله بتلك معرفة واجباته الجبائية وكذا ميعاد دفع الضريبة حتى يتجنب ال

 حقوقها الجبائية لتحصيلضافية أن هذه الطريقة لا تكلف إدارة الضرائب أعباء أالواجبات، ضف إلى ذلك 
 .نفسه من يتولى عملية الدفع أو التحصيلو مادام المكلف بالضريبة ه

 (أيضا طريقة التسبيقات وتسمى) :في المنظومة الجبائية الجزائرية الدفعات طريقةتطبيقات  -ب
تسمح هذه الطريقة للممول بدفع الضريبة على دفعات في شكل أقساط دورية تدفع خلال السنة وذلك 
حسب قيمة الضريبة المستحقة عن السنة السابقة، ثم تتم التسوية النهائية للضريبة بعد حسابها بحيث يدفع 

فائض في )أو يسترجع ما قد يزيد عنها ( الضريبةتكملة )الممول ما قد يقل عن قيمة الضريبة المحسوبة 

                                                   

 . 473ص ، مرجع سابق، إقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي، -(1)
 . من قانون الرسوم على رقم الأعمال 33و  36/4من قانون الضرائب المباشرة، وكذا المادتين  373/4المادة أنظر  -(2)
()- على المداخيل الايجارية  ضريبةال(IRG/RL) هي عبارة عن ضريبة تفرض على مداخيل المتأتية من تأجير العقارات المبنية وغير المبنية.  
()- وذج نمG51  للتصريح ودفع الضريبة على المداخيل الإيجاريةمخصص هو عبارة عن تصريح جبائي. . 
 . من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 07المادة أنظر  -(3)
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، حيث نص المشكرع الجبائي الجزائري على تطبيق هذه الطريقة في دفع الضريبة على أرباح الشكركات (1)(الدفع
من طرف المكلفين بها طواعية ودون إشعار مسبق من طرف إدارة الضرائب وذلك من خلال تسديد ثلاث 

من مبلغ الضريبة المتعلقة بالربح المحقق في آخر سنة مالية مختتمة  %48تسبيقات قيمة كل واحدة منها 
أكتوبر  88جوان، ومن  88ماي إلى  88مارس، ومن  88فيفري إلى  88من : وذلك في التواريخ التالية

بعد خصم مبلغ التسبيقات -نوفمع على الترتيب، إضافة إلى دفع رصيد للتصفية الناتج عن ذلك  88إلى 
  (2).أفريل من السنة الموالية 48عن طريق التصريح السنوي قبل  -الضريبة المستحقةعلى الأرباحمن مبلغ 

من طرف هنية كما يتم تطبيق هذه الطريقة أيضا في دفع الضريبة على الدخل الإجمالي للأرباح الم    
دج، وذلك  1.088لغ المكلفين بها الذين فاق مبلغ الضريبة على الدخل المفروضة عليهم للسنة السابقة مب

بنفس كيفية حساب ودفع تسبيقات الضريبة على أرباح  (3)من خلال أداء تسبيقين مع رصيد للتصفية،
 .الشكركات

كما رخص القانون الجبائي للمكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي بأن يؤدوا الرسم على النشكاط      
المهني وكذا الرسم على القيمة المضافة وفقا لنظام التسبيقات على الحساب أخذا بعين الإعتبار مبلغ رقم 

عد بين التسبيقات المدفوعة ومبلغ الأعمال المحقق خلال السنة السابقة مع إجراء التسوية اللازمة فيما ب
  (4).الرسم المستحق دون سابق إنذار

الديون الذي تراكمت عليه  -المدينالجبائي للقابض الضريبي بمنح المكلف بالضريبة  كما رخص القانون 
 Echéancier de)جدول للدفع بالتقسيط  - عن سدادها دفعة واحدة جزيبية بشككل يعالضر 

paiement)  بموجبه يلتزم هذا الأخير بدفع نصيب من هذه الديون والباقي يتم تقسيمه على أقساط
 (5).شهرية

ما يلاحظ على هذه الطريقة أنها تقوم على مبدأ الدفع المباشر بإعتبار أن الممول يقوم بدفع الضريبة      
طواعية ودون سابق إنذار، إلا أن دفعها في شكل دفعات يخفف من وقعها عليه ويجعل أداءها سهلا 

ويصبح من الصعب  وميسورا بعكس الحال لو إنتظر نهاية السنة فيتراكم عليه مقدار الضريبة المستحقة
تسديدها، كما تضمن هذه الطريقة للخزينة العمومية إيرادات مستمرة على مدار السنة بما يتناسب 

                                                   

 .447مرجع سابق، ص ، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(1)
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 376المادة أنظر  -(2)
 .ماثلةمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم الم 377المادة أنظر  -(3)
 .من قانون الرسوم على رقم الأعمال 403و  407تين من قانون الضرائب المباشرة، و كذا الماد 363و  367تين المادأنظر  -(4)
 . 7043من قانون المالية السنوي لسنة  30المادة أنظر  -(5)
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لطريقة تحقق قاعدة الملائمة في الدفع لأنها تقضي وإحتياجات الدولة للأموال، ومنه يمكن القول أن هذه ا
 .عاة مصالح المكلف وكذا مصالح الخزينةابمر 
تسمى أيضا الحجز من : )في المنظومة الجبائية الجزائرية يقة الاقتطاع من المصدرطر تطبيقات  -جـ

مبلغ الضريبة جز بح وبقوة القانون ، تقوم هذه الطريقة على قيام شخص آخر غير المكلف بالضريبة(المنبع
الجبائي قد نص القانون و  (1).خزينة الدولة نيابة عنهممن الأشخاص الذين لهم عليه حقوق، ودفعها إلى 

فأرباب  ،()(IRG/S) المداخيل الأجريةتحصيل الضريبة على فيما يخص  لطريقةالجزائري على تطبيق هذه ا
العمل مطالبون بإقتطاع مبلغ الضريبة من أجور ورواتب مستخدَميهم وتسديدها نيابة عنهم إلى إدارة 
الضرائب قبل العشكرين يوم الأولى من الشكهر الذي يلي الشكهر أو الفصل الذي تم خلاله دفع تلك 

القيم المنقولة سواء بالنسبة  كما نص القانون الجبائي على تطبيق هذه الطريقة في تحصيل مداخيل  (2).الأجور
لذين ا لمداخيل الحقوق والودائع أو بالنسبة لمداخيل الأسهم والحصص الإجتماعية، حيث يتعين على البنوك

يقومون بدفع فوائد إجراء إقتطاع من المصدر يتم تطبيقه على القيمة الإجمالية لمبالغ الفوائد المدفوعة خلال  
وم الأولى من الشكهر الموالي لدى صندوق محصل الضرائب الذي يتبع له كل شهر وتسديده خلال العشكرين ي

بإجراء إقتطاع  (DIVIDENDES)مقرهم، كما يتعين على المدينين الذين يقومون بتوزيع قسائم أرباح 
الضرائب المختلفة الذي يتبعونه وذلك خلال تسديده لقابض من المصدر يطبق على كل دفع تم القيام به و 

 (0أنظر الملحق رقم ) (3).الأولى من الشكهر الموالي لشكهر الدفع العشكرين يوم
كما نص القانون الجبائي على تطبيق طريقة الإقتطاع من المصدر أيضا على مداخيل الشكركات الأجنبية      

() ثابتة التي ليس لها منشكأة
في الجزائر، حيث أن المتعامل الجزائري مطالب بإقتطاع مبلغ الضريبة عند  

مكان  الهقباضة الضرائب التي يتبع إجراء كل عملية دفع تتم لصالح هذه الشكركات الأجنبية وتسديدها لدى 
لي للشكهر إنجاز العملية أو مكتب تمثيل الشكركة العاملة في الجزائر خلال العشكرين يوم الأولى من الشكهر الموا

    (4).الذي تم خلاله الدفع

                                                   

 .443مرجع سابق، ص  ،فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(1)
()- IRG/S هي عبارة عن ضريبة على الدخل تطبق على مداخيل الأجور و الرواتب، و المعاشات والريوع العمرية .  
 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةالفقرتين الأولى والثانية من  473، و كذا 4لبفقرة  473، 37 وادالمأنظر  -(2)
 .37، 30، مرجع سابق، ص التطبيقي للمكلف بالضريبةالدليل ، المديرية العامة للضرائب -(3)
()- في تحقيق الربح مثل تعتع من قبيل المنشكأة الثابتة كل مشكروع أو تنظيم مادي للأعمال يمارس نشكاطه داخل إقليم الدولة ويساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 .الطبيعية بما فيها آبار البترول والغاز، مكاتب البيع و غيرها المصانع و الورشات، المناجم و المحاجر و أماكن إستخراج الموارد
 .440ص ، 8818ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، 8ط ، التقنيات الجبائيةحميد بوزيدة،  -(4)
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وتتميز هذه الطريقة بسهولة وسرعة التحصيل وكذا إنخفاض النفقات الجبائية خاصة وأن الشكخص    
المكلف بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى الخزينة العمومية لا يتقاضى في الغالب أجر نظير ذلك، ومنه فإن 

 . النفقةقاعدة الاقتصاد في هذه الطريقة تحقق 

تقوم هذه الطريقة على قيام : في المنظومة الجبائية الجزائرية لتحصيللإصدار سند تطبيقات طريقة  -د
تبين فيها سنة الإخضاع ونوع الضريبة ومبلغها وكذا العقوبات ( فردية أوردة)إدارة الضرائب بإعداد جداول 

 لجأ إلىتوعادة ما المرتبطة بها ثم تقوم بإرسالها إلى المكلفين بالضريبة تطالبهم فيها بالدفع في أجال معينة، 
 ذلك كالرسم العقاري والرسم التطهيري حيثهذه الطريقة بالنسبة للضرائب التي تستدعي طبيعتها  تطبيق

تقوم إدارة الضرائب كل سنة بإرسال إشعار بالدفع إلى الخاضعين للرسم الذين يكونون مطالبين بتسديده 
، كما يمكن تطبيق هذه (1)قبل اليوم الأخير من الشكهر الثاني الذي يلي تاريخ إدراج الجدول للتحصيل

لجبائية كما هو الحال في إعتماد الذين لا يقومون بالدفع المباشر لديونهم ا بالضريبة الطريقة ضد المكلفين
أو أن كل إغفال  ، حيثعلى إثر رقابة جبائية وكذا في حالة التقويم الجبائي طريقة الإخضاع التلقائي للضريبة

   خطأ أو نقص يتم إكتشكافه في التصريحات على إثر مراقبة جبائية يمكن تسويته عن طريق إعداد وارد فردي
من أجل إستدراك ما كان محل سهو أو نقص في وعاء  دارة الجبائيةللإالممنوح  في أجل أربع سنوات

 (2).الضريبة

ورفض في تسديد ديونه الجبائية المستحقة الأداء  بالضريبة تجدر الإشارة إلى أنه إذا تقاعس المكلف     
إتباع عن طريق الجبائية تستطيع إدارة الضرائب اللجوء إلى التحصيل الجعي لحقوقها تسديدها طواعية 

توجيه إنذارات تخويفية، غلق المحلات التجارية والمهنية لمدة معينة، تجميد )مجموعة من الإجراءات القسرية 
ATD الحائزينالغير  الأموال لدى

() ،،المنع من الحصول على  حجز ممتلكات المكلف، البيع في المزاد العلني
 ...(.الإكراه البدني،بعض الامتيازات، 

 .في المنظومة الجبائية الجزائرية الرقابة الجبائية: ثانيالمطلب ال
، حيث تعتع تلك يراديتعتع الرقابة الجبائية كنتيجة حتمية لنظام جبائي يقوم على مبدأ التصريح الإ   

التصريحات مبدئيا صادقة وصحيحة، ودليل عدم صحتها يقع على عاتق الإدارة الجبائية من خلال اللجوء 
إلى الرقابة الجبائية بأشكالها المختلفة، والتي تشككل مجموعة العمليات التي تهدف إلى التأكد من صحة 

                                                   

 .33، مرجع سابق، ص الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، المديرية العامة للضرائب -(1)
 .من قانون الإجراءات الجبائية 00وكذا المادة ه، 7مكرر  33، 43أنظر المواد  -(2)
()-  ينإشعار للغير الحائز (avis à tiers détenteur )بنك، )الآخرين الحائزين على أموال المدين  الأشخاص عبارة عن وثيقة يرسلها القابض الضريبي إلىو ه

 .ثم تحويلها إلى حساب القابض الضريبي إذا لم يسوي المدين وضعيته من أجل تجميد تلك الأموال لمدة معينة...(  خزينة، موثق،
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ولقيام هذه الإدارة بعملها على أحسن وجه  .ومصداقية التصريحات المكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة
 منحها المشكرع مجموعة من الصلاحيات والامتيازات، كما منح في مقابل ذلك المكلفين الخاضعين للرقابة

 .مجموعة من الضمانات والحقوق أيضا الجبائية

 .أشكال الرقابة :ولالفرع الأ
ريحات المكلفين وذلك حسب الأجهزة تطبق مصالح الرقابة الجبائية عدة صور وأشكال لفحص تص   

رقابة : المكلفة بالرقابة وكذا حسب وضعية المكلف المراد التحقيق معه، وهي تنقسم بصفة عامة إلى نوعين
 .موجزة ورقابة في عين المكان

مفتشكية الضرائب ) هي رقابة مختصرة تقوم بها مصلحة الوعاء الماسكة للملف الجبائي: الرقابة الموجزة -أ
ولا تحتاج إلى وقت طويل، كما أنها لا تلُزم مفتش الضرائب بإجراء أبحاث خاصة أو تنقلات، بل  (مثلا

هي ، و تمارس دون تفتيش من خلال فحص الملف الجبائي على مستوى مكتب العون المحقق أو المراقب
 :بدورها تتخذ شكلين

وتقتصر على تصحيح الأخطاء المادية الواضحة والمكتشكفة عند الإطلاع على  :الرقابة الشكلية -0
التصريحات، من خلال التأكد من هوية المكلف المصرح وعنوانه وكذا التحقق من مختلف العمليات الحسابية 

         (1).المتضمنة في التصريح
الضريبة فحصا إنتقاديا من خلال والتي تقوم على فحص تصريحات المكلفين ب: الرقابة على الوثائق -0

، المعلومات والوثائق المتضمنة في الملف الجبائي وكذا التعيرات والإثباتات المقدمة من طرف المكلف بالضريبة
هذه المراقبة يمكن أن تشكمل سنة بأكمالها من خلال مراقبة ضريبة واحدة أو عدة ضرائب كما يمكنها أن 

 .(2)مةمتقاد تمتد لتشكمل كل الفترة غير
بعد القيام بالرقابة الموجزة يحق لأعوان الادارة الجبائية الإنتقال إلى الرقابة المعمقة أو : الرقابة المعمقة-ب

وتتخذ هذه الرقابة ثلاثة  بالضريبة المعمجة وذلك في حالة إكتشكاف تهرب أو غش جبائي من طرف المكلفين
 :أشكال من التحقيق

من قانون  82إلى الفقرة  81من الفقرة  88هذا التحقيق نصت عليه المادة : التحقيق في المحاسبة -0
الإجراءات الجبائية وهو تحقيق يقوم على فحص الدفاتر والوثائق المحاسبية فحصا شاملا ومعمقا لكل 
 الضرائب والرسوم التي يخضع لها المكلف محل التحقيق لفترة أربع سنوات غير متقادمة، إما في عين المكان

                                                   

 .70، ص 7047، دار هدى، عين مليلة، التحقيق المحاسبي والنزاع الضريبيعباس عبد الرزاق،  -(1)
(2) - Ministere des finances, DGI, le guide de controle sur pieces,2003, pp 5-6. 
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لدى مقر المكلف بالضريبة وإما لدى مكاتب المصلحة المكلفة بالتحقيق بناءا على طلب صريح من 
المكلف الخاضع للتحقيق، وهو يهدف إلى التأكد من مدى مصداقية التصريحات المكتتبة ومطابقتها مع 

فواتير بيع وشراء،  كشكوفات معلومات بحوزة الإدارة، كشكف الحسابات البنكية،) (1)المعطيات المادية وغيرها
 ...( دفاتر محاسبية،

هذا الشككل من التحقيق أُستحدث في إطار قانون المالية التكميلي : التحقيق المُصوَب في المحاسبة -0
، وهو مثل التحقيق في المحاسبة يقوم على فحص الدفاتر والوثائق المحاسبية إلا أنه أقل شمولية 8880لسنة 

نوع أو عدة أنواع من الضرائب  ويشكمل كل الفترة غير متقادمة أو جزء  وأكثر سرعة، بحيث يقتصر على
   (2).منها أو مجموعة من العمليات والمعطيات المحاسبية المتعلقة بفترة تقل عن سنة جبائية

من  81هذا النوع من التحقيق نصت عليه المادة : المعمق في مجمل الوضعية الجبائية التحقيق -0
الجبائية وهو يشكمل مجموع العمليات التي تهدف إلى التأكد من تناسق المداخيل المصرح بها قانون الإجراءات 

 في إطار الضريبة على الدخل الإجمالي من جهة والذمة المالية والعناصر المكونة لنمط المعيشكة للمكلف
المصرح بها من  التالي فهو يهدف إلى إكتشكاف الفروق المحتملة بين المداخيل، وبمن جهة أخرى بالضريبة

 (3).طرف المكلف بالضريبة مقارنة مع تلك التي حققها فعلا

على الأشخاص الطبيعية يق في المحاسبة هو أنه يمكن إجراءه و بالتالي ما يميز هذا التحقيق عن التحق   
فقط بعكس التحقيق في المحاسبة الذي يمس الأشخاص الطبيعية والمعنوية، كما أنه يقوم على التحقيق في 
ضريبة واحدة وهي الضريبة على الدخل الإجمالي بعكس التحقيق في المحاسبة الذي يشكمل جميع الضرائب 

 . والرسوم الخاضع لها الشكخص محل التحقيق

 .حقوق وصلاحيات الإدارة الجبائية أثناء الرقابة الجبائية :يثانالفرع ال
من التحقق من صحة التصريحات منح المشكرع الجزائري حقوقا وصلاحيات للإدارة الجبائية تسمح لها     

الكشكف والتصدي لحالات الغش الضريبي إن وجدت، وتعتع هذه الحقوق مكملة ومدى مصداقيتها وكذا 
 :ين تلك الحقوق نجدلبعضها البعض، ومن ب

، من قانون الإجراءات الجبائية 44إلى  10هذا الحق نصت عليه المواد من  :حق الرقابة والتحقيق -أ
حيث يعتع حق الرقابة من أهم الصلاحيات الممنوحة للإدارة الجبائية للتأكد من صدق المعلومات المقدمة 

                                                   

 .73، 7044دار هومة، الجزائر،  ،إجراءات الرقابة المحاسبية والجبائيةبن اعماره منصور،  -(1)
 .7003من قانون المالية التكميلي لسنة  77مكرر من قانون الإجراءات الجبائية المستحدثة بالمادة  70ظر المادة أن -(2)
 .74ص  ،عباس عبد الرزاق، مرجع سابق -(3)
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القيام بكل أشكال الرقابة والتحقيق في التصريحات من خلال  (1)ضمن التصريحات المكتتبة من قبل المكلفين
 .مع فحص محاسبة المكلفين بالضريبة بالإضافة إلى إكتشكاف وكبح حالات الغش الضريبي في حالة وجودها

كما يمكن لإدارة الضرائب في إطار حق الرقابة والتحقيق أن تطلب من المكلف بالضريبة بتقديم كل       
    (2).لتوضيحات بشكأن التصاريح المكتتبة من طرفهالمعلومات والتعيرات وا

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحق يمكن إجراءه على سنة واحدة كما يمكن أن يمتد ليشكمل أربع سنوات     
  .غير متقادمة وفي نفس الوقت يمكن أن يشكمل ضريبة واحدة أو عدة أنواع من الضرائب

من قانون الإجراءات الجبائية والذي  64إلى  30من هذا الحق جاءت به المواد  :حق الإطلاع -ب
من أجل البحث عن المادة الخاضعة للضرائب للل بالإطلاع على السجلات  يسمح لأعوان الإدارة الجبائية لل

والمستندات والوثائق الممسوكة لدى الإدارات العمومية وكذا جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين 
دون و  دارة الجبائية متى قاموا بطلبهاكل المعلومات والوثائق التي بحوزتهم إلى أعوان الإ  يتعين عليهم تقديم

  (3).الإحتجاج بالسر المهني
من قانون الإجراءات الجبائية والتي  40إلى  43هذا الحق نصت عليه المواد من  :حق المعاينة -جـ

توجد قرائن تدل على ممارسات تدليسية للل رخصت لأعوان الإدارة الجبائية ضمن شروط معينة للل وعندما 
لتي من أو العناصر المادية االبحث عن كل المستندات والوثائق لات قصد لقيان بإجراء المعاينات في كل المحا

هو عمل يباشر في عين ، و (4)الضريبةالوعاء والمراقبة ودفع شأنها أن تعر التصرفات الهادفة إلى التملص من 
تدخل أعوان الإدارة الجبائية على مستوى المصانع، المخازن، المحلات التجارية وكذا المكان ويتمثل في 

المحلات ذات الإستعمال السكني من أجل التأكد من صحة المعلومات المقدمة من طرف المكلفين 
 . بالضريبة

من قانون الإجراءات الجبائية  31إلى  42هذا الحق منحته المواد من : حق الاستدراك والإسترداد -د
لأعوان الإدارة الجبائية من أجل تصحيح حالات النسيان وكذا الأخطاء المرتكبة، وذلك بإعادة النظر في 

وقد حُددت الآجال القانونية المتاحة . الإخضاع الضريبي سواء بتعديله أو إنشكاء إخضاع ضريبي جديد
الجبائية بأربع سنوات من أجل إستدراك ما كان محل سهو أو نقص في وعاء الضريبة، ويمدد الأجل  للإدارة

                                                   

 . 744، ص7003، مكتبة الشكركة الجزائرية بوداود، الجزائر، 4، ط جباية المؤسسةمحاضرات في محمد حمو، منور أوسرير،  -(1)
(2) - Elisabeth Virol, Alain senanedsch, FISCALITE Manuèls pratique, Editions d’organisation, Paris,  

       1999/2000, P 261. 

 .33-34ص  ،عباس عبد الرزاق، مرجع سابق -(3)
 . 747محمد حمو، منور أوسرير، مرجع سابق، ص -(4)
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بعد إكتشكافها أن المكلف بالضريبة عمد إلى طرق  -الجبائية المنصوص عليه سابقا بسنتين إذا قامت الإدارة 
 (1).برفع دعوى قضائية ضده - تدليسية

 .لخاضع للرقابة الجبائيةحقوق وضمانات المكلف ا :ثالثالفرع ال
لضمان السير الحسن لعملية الرقابة وتفاديا لبطلان الإجراءات وحماية للمكلف من تعسف الإدارة، فقد    

منح المشكرع للمكلف بالضريبة حقوقا وضمانات قبل وأثناء وبعد عملية الرقابة وتتمثل هذه الحقوق فيما 
 :يلي

إذ لابد من إعلام المكلف بالضريبة قبل الشكروع في أي : التحقيقالحق في الإعلام المسبق بإجراء  -أ
على أن يستفيد  الخاضعين للرقابة ()يكون مرفقا بميثاق المكلفين بالضريبة()تحقيق بإشعار بالتحقيق

يوم بالنسبة للتحقيق المعمق في  10إيام بالنسبة للتحقيق المحاسبي و 18المكلف من مدة للتحضير قدرها 
 .إبتداءا من تاريخ إستلام الإشعار بالتحقيق (2).وضعية الجبائيةمجمل ال

تحت طائلة بطلان الإجراءات يجب أن يُشَكار صراحة سواء في الإشعار : حق الإستعانة بمستشار -ب
بالتحقيق أو الإشعار بالتقويم إلى أن المكلف بالضريبة يستطيع أن يستعين بوكيل من اختياره خلال عملية 

للإستشكارة به أو الإنابة عنه قصد متابعة سير عمليات المراقبة ومناقشكة الاقتراحات التي تطرحها التحقيق 
الفقرة  81وكذا المادة  86و 83تين الفقر  88وكذا الإجابة عليها وذلك طبقا لنص المادة  إدارة الضرائب

 . (3)من قانون الاجراءات الجبائية 84
إنتهى التحقيق الجبائي المتعلق بفترة معينة خاص بضريبة أو رسم إذا : عدم تجديد التحقيق الجبائي -جـ

أو مجموعة من الضرائب والرسوم، وفيما عدى الحالات التي استعمل فيها المكلف بالضريبة طرقا 
أو قدم معلومات غير صحيحة أثناء التحقيق، فإن الإدارة لا تستطيع القيام بتحقيق جديد في ()تدليسية

   (4).وبخصوص نفس الضرائب والرسوم المتعلقة بنفس الفترة الزمنيةنفس الدفاتر 

                                                   
 .36عباس عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  -(1)
()- تب المحققين وكذا تاريخ وساعة أول ر ألقاب وأسماء و  الإشعار بالتحقيق هو عبارة عن وثيقة من خلالها تعلم إدارة الضرائب المكلف بعملية التحقيق و يتضمن

  .إضافة إلى الضرائب والرسوم المعنية بالتحقيق والوثائق الواجب الإطلاع عليها تدخل وكذا السنوات المحقق فيها
()- عبارة عن كتيب تصدره الإدارة الجبائية يحدد حقوق وواجبات المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة الجبائية ميثاق المكلفين بالضريبة هو. 
 .70بن عماره منصور، مرجع سابق، ص  -(2)
 .73ص ، 7043، ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابةالمديرية العامة للضرائب،  -(3)
()-  من قانون الاجراءات الجبائية 36لمزيد من التفصيل أنظر المادة. 
 .07عباس عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  -(4)
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تجدر الإشارة إلى أن ممارسة تحقيق مصوب في المحاسبة لا يمنع الإدارة الجبائية من إمكانية إجراء تحقيق   
معمق في المحاسبة لاحقا بخصوص نفس الفترة المتعلقة بنفس الضرائب والرسوم، ولكن يتعين الأخذ بعين 

 (1).لإعتبار الحقوق المطالب فيها في إطار التقويم الناتج عن التحقيق المصوب في المحاسبةا
إذ لا يمكن تحت طائلة بطلان الإجراءات أن تتعدى مدة التحقيق الجبائي بعين : تحديد مدة التحقيق -د

تغرق أكثر من المكان آجالا محددة، فهي لا تستغرق أكثر من شهرين بالنسبة للتحقيق المصوب، ولا تس
  .سنة واحدة بالنسبة للتحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية

طبيعة أشهر حسب رقم الأعمال وحسب ثلاثة و تسعة  تتراوح بينأما بالنسبة لتحقيق في المحاسبة فهي    
 . (20أنظر الملحق رقم ) (2)نشكاط المؤسسة

تجدر الإشارة إلى أن مدد الرقابة في عين المكان المحددة أعلاه لا تطبق في حالة إستعمال مناورات    
تدليسية مثبة قانونا أو إذا قدم المكلف معلومات غير صحيحة أثناء التحقيق أو إذا لم يلَرُد في الآجال على 

   (3).طلبات التوضيحات والتعيرات
يستوجب على المحقق إشعار المكلف بالضريبة بنتائج التحقيق : تحقيقالحق في الإعلام بنتائج ال -ه

حتى في حالة عدم إجراء أي تقويم جبائي، و يجب أن يكون الإشعار بالتقويم مفصلا بقدر كاف ومعللا 
كما يجب على . (4)بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة من فهمه وتقديم ملاحظاته أو الإفصاح عن قبوله له

ايته، في نهالعون المحقق إجراء مناقشكة شفوية وحضورية مع المكلف بالضريبة اللمُحَقَق معه أثناء التحقيق وكذا 
 .(5)مع إفادته بكل التفسيرات الشكفوية المفيدة حول مضمون التبليغ إذا ما طلب ذلك

من أجل الرد كتابيا ()بة بأجل معينحيث يتمتع المكلف بالضري :الحق في الرد والإجابة على التقويم -و
على إقتراحات الإدارة القاضية بإعادة تقويم وضعيته الجبائية وذلك من خلال تقديم ملاحظاته وتعيراته التي 

في إطار الإشعار بالتقويم أنه له الحق في -إعلام المكلف يراها مناسبة حول مضمون التقويم، كما يتعين 

                                                   
 .من قانون الإجراءات الجبائية 6مكرر الفقرة  70المادة أنظر  -(1)
 .30، 77، 70، مرجع سابق، ص ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابةالمديرية العامة للضرائب،  -(2)
 .من قانون الإجراءات الجبائية 7الفقرة   70المادة أنظر  -(3)
 .76بن اعماره منصور، مرجع سابق، ص  -(4)
 .37، 76، مرجع سابق، ص للرقابة الجبائيةميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين  المديرية العامة للضرائب، -(5)
()- بالنسبة لباقي أشكال الرقابة ( 48)يوما بالنسبة للتحقيق في المحاسبة و التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية و ثلاثين يوما ( 38)أربعين أجل الرد محدد ب
  .لأجل بمثابة قبول ضمني، ويعتع عدم الرد خلال ا...(تحقيق مصوب، رقابة من حيث الوثائق، )
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، وذلك من أجل مناقشكة الأسئلة التي أوضح فيها عدم توافقه مع ()التحكيم إمكانية طلب الإستفادة من
 .(1)مصلحة التحقيق

بقي أن نشكير أن هناك ضمانات أخرى يستفيد منها عامة المكلفين بالضريبة وليس فقط الخاضعين    
علام المكلفين بالضريبة بكل كالحق في الإعلام الجبائي إذ أن أعوان الإدارة الجبائية ملزمين بإ: للرقابة الجبائية

كذا الحق في ضمان سرية المعلومات التي تخص المكلفين بالضريبة والتي تكون بحوزة ، و إهتماماتهم الجبائية
، إضافة إلى الحق في الشككاية والطعن لدى المصالح المختصة والذي الإدارة الجبائية محمية بواجب السر المهني

 .إطار الحديث عن المنازعات الجبائية في المطلب الموالي من هذا المبحثسيكون موضوع دراستنا لاحقا في 

 .إجراءات الرقابة: رابعالفرع ال
فهي لا تتطلب عادة إجراءات معقدة ولا تلُزم  -التي تقوم بها مصلحة الوعاء-للرقابة الموجزة  بالنسبة  

المكان، بل يكتفي بمراقبة التصريحات  مفتش المكلف بعملية الرقابة بإجراء أبحاث خاصة أو تنقلات في عين
كطلب تعير بعض )والوثائق المتضمنة في الملف الجبائي مع طلب التعيرات والتوضيحات التي يراها ضرورية 

، ثم يقوم بإعلام المكلف بالضريبة بالأخطاء والإغفالات والنقائص المكتشكفة أثناء هذه الرقابة (الأعباء مثلا
 بعدها إذا لم يقتنع المفتش بإجابة ، ثمللإجابة (48) مع منحه مهلة ثلاثين يوما عن طريق إشعار بالتقويم

المكلف بالضريبة أو إذا لم يلَرُد هذا الأخير في الأجل المناسب يتم تصحيح وضعيته الجبائية بإصدار وارد 
ة أنه بناءا على تجدر الإشار . النقائص الإغفالات أو فردي للمطالبة بالحقوق التاتجة عن تلك الأخطاء أو

هذه الرقابة يمكن إقتراح الملفات الجبائية للتحقيق المحاسبي في حالة إكتشكاف إختلالات كبيرة أو وجود 
 .(2)مؤشرات تدل على تهرب جبائي كبير

 :أما بالنسبة للرقابة المعمقة فهي تتطلب إجراءات خاصة يتم تنفيذها على مراحل معينة وذلك كما يلي 
حيث تقوم مصلحة الوعاء بالإعتماد على معايير معينة بإقتراح قائمة : إعداد برامج التحقيقإقتراح و  -أ

للمكلفين بالضريبة الذين سيتم إخضاعهم للرقابة الجبائية وإرسالها إلى المديرية الولائية للضرائب التي بدورها 
المقترحة للتحقيق ثم إرسالها إلى تقوم بإنتقاء ثان للملفات من أجل الحصول على القائمة المؤقتة للملفات 

التابعة لمديرية البحث والمراجعات -المديرية الجهوية للضرائب والتي بدورها تحولها إلى المديرية الفرعية للعمجة 

                                                   

()-  التحكيم(ARBITRAGE)  هو إجراء قبل نزاعي(Précontentieux) جلسة  يسمح للمكلف بالضريبة الخاضع للتحقيق أو ممثله القانوني بحضور
الضرائب أو رئيس مصلحة التدقيق والمراجعات عمل على مستوى الإدارة تحت رعاية مسؤول الضرائب المختص حسب الحالة المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز 

  .وذلك للتحاور مع المحققين وكذا مناقشكة الأسئلة التي أبدى فيها عدم توافقه مع مصلحة التحقيق
 .37، 73، 76، مرجع سابق، ص ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة الجبائية المديرية العامة للضرائب، -(1)

(0)- DGI, le guide de contrôle sur pièces, Op.cit, p 6.  
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التي تقوم بناءا على تلك القوائم المؤقتة بإعداد برامج التحقيق التي  -على مستوى المديرية العامة للضرائب
اء محليا من طرف مكتب البحث والتحقيقات أو مركزيا من طرف مصالح البحث سيتم تنفيذها سو 

 .(1)والمراجعات
بعد إستلام المحقق لعامج التحقيق المعدة من طرف : سحب الملف والتحضير للتحقيق المحاسبي -ب

ل الإدارة المركزية يتجه إلى مصلحة الوعاء من أجل سحب الملف الجبائي وكذا القيام ببعض الأعما
التحضيرية التي تسمح له بأخذ صورة عن المكلف بالضريبة الذي سيُحَقِق معه، و ذلك من خلال الإطلاع 

 .على التصريحات الجبائية وكذا دراسة الوثائق المتضمنة في الملف الجبائي
التحقيق في  بعد سحب الملف الجبائي والقيام بالأعمال التحضيرية يشكرع المحقق: الشروع في التحقيق -جـ

مع منحه مهلة عشكرة -ولكن يتوجب عليه قبل ذلك إعلام المكلف بالضريبة مسبقا بإشعار بالتحقيق 
من خلاله يتم إعلامه بأسماء وألقاب ورتب المحققين، تاريخ وساعة أول تدخل بعين  -إيام للتحضير( 18)

لى الإشارة إلى إمكانية الإستعانة المكان، تعيين السنوات وكذا الضرائب والرسوم المعنية بالتحقيق إضافة إ
بوكيل أو مستشكار من إختياره، بعدها يشكرع المحقق مباشرة في عملية التحقيق أين يقوم بفحص مختلف 

وكذا مطابقتها مع مختلف  ...(دفتر اليومية، دفتر الكبير، دفتر الجرد، دفتر الأجور،) الدفاتر المحاسبية
ة المقدمة، إضافة إلى قيامه ببعض البحوث الخارجية معتمدا على حق التصريحات المكتتبة والوثائق الثبوتي

ن، الزبائن، البنوك الموردو )ال بمن له علاقة بالمكلف الإطلاع والذي يعتع أداة مساعدة تمكنه من الإتص
 .(2) (وكذا مختلف الإدارات والهيآت العمومية الأخرى

بعض القضايا وعندما يرفض المكلف الإجابة على كما بإمكان المحقق طلب تعيرات وتوضيحات بشكأن     
طلب شفهي أو لما يكون الجواب الذي تم تقديمه لهذا الطلب عبارة عن رفض للإجابة على جزء أو كل 

 . (3)العناصر المطلوب توضيحها يتعين عليه أن يعيد طلبه كتابيا
ات الفحص وإجراء التقويمات اللازمة بعد إتمام المحقق لعملي: تبليغ نتائج التقويم ودراسة رد المكلف  -د

يتم إبلاغ المكلف بنتائج التحقيق عن طريق إرسال إشعار بالتقويم أولي مصاغ بشككل يسمح للمكلف 
 .بالضريبة من فهمه وبالتالي تقديم ملاحظاته والإجابة عليه في الأجل القانوني الممنوح له

تجدر الإشارة إلى أنه ومن أجل مساعدة هذا الأخير في تشككيل عناصر الإجابة ورد على إقتراحات    
ن يمده بكل التفسيرات الشكفوية المفيدة حول مضمون التبليغ إذا ما عون التحقيق أ الإدارة، فإنه يتعين على

                                                   

 .73، 73عباس عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  -(1)
 .34عباس عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  -(2)
 .من قانون الإجراءات الجبائية 43أنظر المادة  -(3)
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 طلب الإستفادة من التحكيم، كما يتعين إعلامه في إطار الإشعار بالتقويم الأولي بحقه في. (1)طلب ذلك
حيث يستدعى المكلف بالضريبة إلى مقر الإدارة أين يتم عقد إجتماع عمل تحت رعاية مسؤول الضرائب 
المختص وبحضور المكلف المعني أو ممثله القانوني لدراسة عناصر الإجابة التي تقدم بها هذا الأخير وكذا 

 .(2)مضةمناقشكة الأسئلة وتوضيح النقاط التي تبدو غا
بعد إستلام إجابة المكلف بالضريبة ودراسة ملاحظاته  :التبليغ النهائي وإصدار الوارد الفردي -ه

وإعتراضاته يقوم المحقق بتحرير التبليغ النهائي أخذا بعين الإعتبار الأسس المعتمدة في التبليغ الأولي مع 
ف بالضريبة في حالة قبولها لتنتهي العملية إعادة النظر في النقاط المتنازع فيها المرفوعة من طرف المكل

 من خلاله يتم حساب مختلف الحقوق والغرامات التي تكون على عاتق المكلف -بإصدار وارد فردي 
 .(3)وكذا كتابة التقرير النهائي لعملية التحقيق - بالضريبة

 .في المنظومة الجبائية الجزائرية المنازعات الجبائية: ثالثالمطلب ال 
بالمنازعات الجبائية مجموعة القواعد المطبقة على التنازعات التي تعترض المصالح الجبائية مع  يقصد   

المكلفين بالضريبة والناتجة عن تطبيق القانون الجبائي، والتي تهدف إلى إيجاد حل لهذا التنازع القائم بين 
 ()-في جانبها الإداري الخاص بالوعاء سنركز هنا على المنازعات الجبائيةو  .(4)الإدارة والمكلف بالضريبة

والتي يكون الغرض منها الحصول إما على تصحيح الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو في حسابها وإما 
الإستفادة من الإمتيازات الجبائية المنصوص عليها قانونا وإما التخفيف من الضرائب المؤسسة قانونا في حالة 

ظرا لكونها تشككل أحد أهم الضمانات الممنوحة للمكلفين بالضريبة من خلال وذلك ن -عوز أو ضيق الحال
منحهم حق الشككاية والطعن أمام المصالح المختصة، بدءا بالشككاية الأولية أمام المصالح الضريبية، ثم مرورا 

الذي هو بالطعن أمام لجان الطعن وإنتهاءا بالطعن القضائي أمام العدالة، دون أن ننسى الطعن الوَلائي 
الآخر إجراء يستطيع المكلفون بالضريبة من خلاله أن يلتمسوا عطف الإدارة من أجل مساعدتهم في 
الإعفاء أو التخفيف من الضرائب المباشرة المفروضة عليهم وكذا العقوبات الجبائية التي يتعرضون لها نتيجة 

 .لعدم مراعاة النصوص القانونية

                                                   
 .من قانون الإجراءات الجبائية 74/7و كذا المادة  70/6أنظر المادة  -(1)
 .73، مرجع سابق، ص ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابةالمديرية العامة للضرائب، -(2)
 . 33عباس عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  -(3)
 .3، ص 7003، دار العلوم، عنابة، إجراءات المنازعات الضريبية في الجزائرفريحة حسين،  -(4)
()- ة في حالة لجوء المكلف إلى مناورات تدليسية للتهرب من الضريبة المفروضة عليه، وهنا تقوم المصالح الجبائية بمتابعتهقد تأخذ المنازعة الجبائية الصفة الجزائي 

 .قضائيا عن طريق رفع دعوى ضده أمام المحاكم الجزائية        
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 (.التظلم المسبق)الشكاية الأولية : ولالفرع الأ
تشككل الشككاية الأولية المقدمة إلى إدارة الضرائب المرحلة الأولى من الإجراءات التنازعية و هي مرحلة    

إجبارية و إلزامية قبل اللجوء إلى القضاء، بحيث إشترط المشكرع سبق تقديم الطلب إلى المسؤول الأول 
ضمني بشكأن النزاع ليكون أساسا لرفع الدعوى أمام لإستصدار قرار صريح أو ()لمصلحة الضرائب المختصة

وحتى تكون هذه الشككاية مقبولة يجب توفر مجموعة من الشكروط، كما . (1)الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي
 .أن دراستها تمر عع مجموعة من المراحل بداية بتقديم طلب الشككاية إلى غاية الفصل فيها

د التي تحكم التظلم الإداري المسبق منظمة في قانون الإجراءات إن القواع :شروط وشكل الشكاية -أ
الجبائية الذي حدد الشكروط والشككليات التي يتعين على المكلف الشكاكي أن يلتزم بها وإلا رفض تظلمه، 

 :وتتمثل هذه الشكروط والشككليات فيما يلي
عاديلة مكتوبلة عللى ورق  يجب أن تقدم الشككاية إلى مصلحة الضرائب من طرف المكلف في شكل رسالة -

عادي غير خاضعة لحقوق الطابع، كما يجب أن تتضمن ذكر الضريبة المعترض عليها ملع إرفاقهلا بنسلخة ملن 
الجدول أو وثيقة تثبت مبلغ الإقتطاع أو الدفع مع عرض ملوجز لطلباتله والأسلانيد والحجلج اللتي بنيلت عليهلا 

 . (2)إضافة إلى توقيعها بخط يده
أي متعلقلة بمكللف واحلد غلير أنله يلرخص للمكلفلين اللذين تفلرض علليهم  الشككاية فردية،يجب أن تكون  -

الضلريبة جماعيلا وأعضلاء شلركات الأشللخاص اللذين يعترضلون عللى الضللرائب المفروضلة عللى علاتق الشكللركة أن 
 .(3)يقدموا شكوى جماعية

ضريبة الواقعة في حلدود بلديلة أي أنها تتعلق بال يجب أن تكون الشككاية منفردة لكل محل خاضع للضريبة، -
، أما إذا كان المكلف بالضلريبة يمللك علدة أنشكلطة تجاريلة في علدة بللديات فعليله تقلديم شلكاية (4)واحدة فقط

 . منفردة لكل نشكاط تجاري
 41ينقضللي أجللل الشكللكايات إلى غايللة ، حيللث يجللب أن تكللون الشكللكاية مقدمللة ضللمن الآجللال القانونيللة -

بالنسبة للضرائب الصادرة عن طريلق اللوارد،  الموالية لسنة إدراج الوارد قيد التحصيل  من السنة الثانيةديسمع 
بالنسلبة للضلرائب المدفوعلة  من السنة الثانية  الموالية للسنة اللتي تم فيهلا دفلع الضلريبةديسمع  41أو إلى غاية 

                                                   

()-  رئيس مركز إلى أو  للضرائب رئيس مركز الجواريحسب الحالة إما إلى  الضريبةحيث توجه الشككايات إلى مسؤول الضرائب المختص التابع له مكان فرض
 .مدير كعيات المؤسساتإلى أو  لائيمدير الضرائب الوِ  إلىأو  الضرائب

 .40، مرجع سابق، ص إجراءات المنازعات الضريبية في الجزائر فريحة حسين، -(1) 
 .46، 47، ص 7007، دار الهدى، عين مليلة، الجزائريالمنازعات الجبائية في التشريع أمزيان عزيز،  -(2)
 .من قانون الإجراءات الجبائية 33/4أنظر المادة  -(3)
 .43، مرجع سابق، ص إجراءات المنازعات الضريبية في الجزائرفريحة حسين،  -(4)
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الأخللير مللن الفصللل المللدني  شللهرا إبتللداءا مللن اليللوم 18أو في أجللل  فللورا أو عللن طريللق الإقتطللاع مللن المصللدر،
بالنسللبة للطلبللات الللتي ( Précompte TVA) الرسللم علللى القيمللة المضللافة  الللذي تم خلاللله تشكللكيل قللرض

 (1).ترمي إلى تسديد الرسم على القيمة المضافة
يمكللن ( ماعللدا الشكللرط الأخللير المللرتبط بالأجللل)إذا كانللت غللير محترمللة  هللذه الشكللروطتجللدر الإشللارة إلى أن    

رسالة موصى عليها مع إشعار بالإسلتلام توجههلا إدارة الضلرائب إلى المكللف بالضلريبة  تصحيحها عن طريق
 . من تاريخ إستلامه للرسالة يوما للرد إعتبارا 48مع منحه مهلة 

كمللا يمكللن للمكلللف بالضللريبة توكيللل شللخص مللن إختيللاره عللن طريللق وكالللة قانونيللة محللررة علللى مطبوعللة   -
ئ جِلر  أن يلُ ه أيضلا كملا يمكنل،  الجبائية تكلون مصلادق عليهلا للدى مصلالح البلديلة المؤهللة قانونلاتسلمها الإدارة 

ملن  %88دفع القدر المتنازع عليه ملن الضلرائب المفروضلة عليله إلى غايلة الفصلل في شلكايته علن طريلق دفلع 
 (2).(Sursis Légal de Paiement)المبلغ المتنازع عليه لدى قابض الضرائب المختص

لضلرائب، يلتم مسلؤول احيث بعد إيداع الشككاية عللى مسلتوى أمانلة  :سيرورة الفصل في الشكايات -ب
اللللتي قاملللت صللللحة مصللللحة المنازعلللات إذا كانلللت مقبوللللة شلللكلا ثم يلللتم إرسلللالها إلى الم تسلللجيلها ملللن طلللرف

ازعلات أيلن سليتم بإعداد الضريبة من أجل الدراسة وإبداء الرأي فيها ليتم إرجاعها من جديد إلى مصللحة المن
) لضلللرائب ملللع تبليلللغ المكللللف بالضلللريبة بلللالقرار المتخلللد في شلللكواهمسلللؤول اإتخللاذ القلللرار النهلللائي ملللن طلللرف 

 .(أو القبول الجزئي يالرفض، القبول الكل
أشللهر إعتبلارا مللن تلاريخ تقللديمها،  86الشكلكاوى المودعللة في أجلل ه يلتم الفصللل في و تجلدر الإشلارة إلى أنلل   

كملا ،  فورا في الشككاوى غير مقبولة شكلا خاصة تلك المقدمة خارج الآجال القانونيلةالبت كن أن يم غير أنه
 (المقدملة خلارج الأجلال القانونيلة)الفصلل في الشكلكايات غلير الجلديرة بلالقبول شلكلا سؤول الضلرائب يمكن لم

عللى أخطلاء إذا كانلت تنطلوي  Etat de dégrèvement d'office)) علن طريلق الإلغلاء التلقلائي للضلريبة
خطللأ في ، خطلأ مللادي في الإخضلاع الضللريبي في الحاللة التوقللف علن النشكللاط، :الحلالات التاليللةظلاهرة حسللب 

علدم الأخلذ  تحميلل قلرض ضلريبي ملعر، ترحيلل العجلز المحقلق خللال سلنة معينلة،علدم  المعدل الضريبي المطبق،
علللدم ملللنح الإعفلللاءات  عقوبلللات جبائيلللة مبلللالغ فيهلللا، المعتملللدة،الحقلللوق الأوليلللة المدفوعلللة أو  بعلللين الإعتبلللار

  .(3)تحميل التسبيقات الضريبية المدفوعة إزدواج ضريبي،، والتخفيضات الضريبية المنصوص عليها قانونا

 
                                                   

 . من قانون الرسوم على رقم الأعمال 4مكرر  70من قانون الإجراءات الجبائية وكذا المادة  7و 3، 4الفقرات  37أنظر المادة  -(1)
 .من قانون الاجراءات الجبائية 37و  30أنظر المادتين  -(2)
 .من قانون الإجراءات الجبائية 04الفقرة  37و 04الفقرة  36أنظر المادتين  -(3)
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 .الطعن لدى لجان الطعن :الفرع الثاني
يمكللن للمكلللف بالضللريبة الللذي لا يرضللى بللالقرار المتخللذ بشكللأن شللكواه اللجللوء إلى لجللان الطعللن الضللريبية    

أشهر إبتداءا من تبليلغ قلرار الإدارة، كملا يمكنله الإسلتفادة ملن  83حسب المبلغ المتنازع عليه وذلك في أجل 
قللوق والعقوبللات مللن الح %88إرجللاء الللدفع في هللذه المرحلللة وذلللك بللأن يسللدد مللن جديللد مبلللغ يسللاوي إلى 

 (1).محل النزاع
تخللللتص لجللللان الطعللللن بللللالنظر في القضللللايا المتنللللازع عليهللللا والمتعلقللللة   :لجــــان الطعــــن مجــــال إختصــــاص -أ

بشكلأنها بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القيمة المضافة والتي سبق وأن أصدرت الادارة الجبائيلة 
في هذا المجلال تم إنشكلاء ثللاث لجلان للطعلن يمكلن للمكللف بالضلريبة اللجلوء ، و الجزئيقرارا بالرفض الكلي أو 

 :إليها وذلك حسب قيمة المبالغ المتنازع عليها وهي كالتالي
يرأسلها قلاض يعينله رئليس المجللس ، وجلودة عللى مسلتوى كلل مجللس شلعبي ولائليالم اللجنة الولائية للطعلن  -

 .دج 88.888.888عن مبلغها من الحقوق والعقوبات  التي يقلتختص بالنظر في الطعون و  القضائي
خبللير محاسللبي يعينلله يرأسللها مديريللة جهويللة للضللرائب،  وجللودة علللى مسللتوى كلللالم للطعللنهويللة اللجنللة الج -

يتجاوز مبلغها ملن الحقلوق والعقوبلات تختص بالنظر في الطعون التي رئيس المصف الوطني للخعاء المحاسبين و 
 . دج 08.888.888ويقل عن  دج 88.888.888عن 

اللتي وجودة على مستوى وزارة المالية و يرأسها وزير المالية أو ممثله المفوض قانونلا  و الم اللجنة المركزية للطعن -
دج واللتي سلبق و أن أصلدرت الإدارة بشكلأنها  08.888.888تختص بالنظر في الطعون التي يتجاوز مبلغهلا 

 (2).يقرارا بالرفض الكلي أو الجزئ
 :سير لجان الطعن الضريبية -ب

حيللث يللتم إرسللال الطعلللون مرفقللة مللع قلللرار الللرفض الكلللي أو الجزئللي ملللن طللرف المكلفللين بالضلللريبة إلى      
اللجنة المختصة، اللتي تجتملع بنلاءا عللى إسلتدعاء ملن رئيسلها ملرة واحلدة في الشكلهر، ولا يصلح إجتماعهلا إلا 

لهذا الغرض يجب على اللجنة أن تستدعي المكلفين بالضريبة أو ممثلليهم بحضور أغلبية الاعضاء المكونة لها، و 
 .يوما من تاريخ إنعقادها 88لسماع أقوالهم قبل 

 83وتلللزم هللذه اللجللان بإصللدار رأيهللا حللول الطعللون المرفوعللة إليهللا بللالقبول أو بللالرفض صللراحة في أجللل    
أراء اللجنللة بأغلبيللة الأعضللاء الحاضللرين وفي حالللة أشللهر إبتللداءا مللن تللاريخ تقللديمها، حيللث تللتم الموافقللة علللى 

راء بواسللطة كاتلب اللجنلة إلى الملدير الللولائي هلذه الآ غُ للَبلَ تلُ ، و تسلاوي الأصلوات يكلون صلوت الللرئيس مرجحلا
                                                   

 . من قانون الإجراءات الجبائية 04الفقرة  30أنظر المادة  -(1)
 .من قانون الإجراءات الجبائية 03و  07، 04الفقرات مكرر   34أنظر المادة  -(2)
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و بالتللالي إتخللاذ قللراره ( يوافللق علللى رأي اللجنللة)للضللرائب الللذي يملللك أجللل شللهرين إمللا مللن أجللل تأكيللدها 
وبالتالي عرضها على المحكمة الإدارية للفصل ( يعترض على رأي اللجنة)تعليق تنفيذها النهائي بشكأنها، وإما ب

مللع تبليللغ المكلللف بالضللريبة بللذلك في كلتللا ( فيهللا إنتهللاك للقللانون)فيهللا إذا كانللت تلللك الآراء غللير مؤسسللة 
 .(1)(تأكيد رأي اللجنة أو تعليق تنفيذه) الحالتين

 .الطعن القضائي: الفرع الثالث
حيللث يمكللن للمكلللف بالضللريبة الطعللن في القللرارات الصللادرة عللن المللدير الللولائي للضللرائب أمللام المحكمللة    

تكللون الإداريللة، كمللا يمكللن للمللدير الللولائي للضللرائب تعليللق رأي لجللان الطعللن أمللام المحكمللة الاداريللة أيضللا، و 
 .خيرة قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولةالقرارات الصادرة عن هذة الأ

حيث يمكن للمكلف بالضريبة تحريك دعوى قضلائية أملام الغرفلة  :إجراءات الطعن أمام الغرفة الإدارية -أ
أشهر إبتلداءا ملن تلاريخ إسلتلام قلرار الملدير اللولائي للضلرائب المتخلذ بنلاءا عللى  (83)أربعة  الإدارية في أجل

أي لجلان الطعلن الضلريبية، كملا يمكنله أن شكايته الأوليلة أو قلرار الملدير اللولائي للضلرائب المتخلذ بنلاءا عللى ر 
 (83) أربعلة يرفع النزاع إلى المحكمة الإدارية في حالة علدم حصلوله عللى قلرار الملدير اللولائي للضلرائب  خللال

لضلرائب ملن أجلل الفصلل في شلكايته الأوليلة سلؤول اأشهر الممنوح لم (86) ستة أشهر الموالية لإنقضاء أجل
أشلهر الممنلوح للجلان الطعلن الضلريبية لكللي  (83) أربعللة أشلهر المواليلة لإنقضلاء أجلل (83) أربعلة أو خللال

 (2).تبت في طعنه
إملا تلقائيللا و  -حيلث بإمكلان القاضلي الإداري و قبلل الفصللل في النلزاع المرفلوع إليله أن يللأمر بلإجرء خلعة    

محاسلللب معتملللد، مفللللوض )ن إلى أشلللخاص مختصلللين في الميلللدا لُ كَلللو  إملللا بنلللاءا عللللى طللللب أحلللد الأطلللراف تلُ 
نله كملا بإمكا. إتخاذ القرار الصائب الذي يكون ملزم للطرفين تساعده في -(الخ...حسابات أوخبير محاسبي 

في إعلداد  اأن يأمر بإجراء تحقيق تكميلي من طرف أحد أعوان إدارة الضلرائب ملن غلير أولائلك اللذين شلاركو 
 .(3)الضريبة

 النللزاع لأحللد طللرفيرخللص قللانون الاجللراءات الجبائيللة  حيللث :ةإجــراءات الطعــن أمــام مجلــس الدولــ -ب
 الصلللادرة علللن المحكملللة الإداريلللة القضلللائية في القلللراراتبلللأن يطعلللن ( لضلللرائب أو المكللللف بالضلللريبةمسلللؤول ا)
في أجللل شللهرين إبتلداءا مللن تللاريخ تبليللغ ، وذلللك  أمللام مجللس الدولللة عللن طريللق الإسلتئناف (الغرفلة الاداريللة)

                                                   

 . من قانون الإجراءات الجبائية 34و 30أنظر المادتين  -(1)
 . من قانون الإجراءات الجبائية 37أنظر المادة  -(2)
 . من قانون الإجراءات الجبائية 36و 37أنظر المادتين  -(3)
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تكلون القللرارات الصللادرة علن مجلللس الدولللة نهائيلة وملزمللة وغللير قابللة للطعللن فيهللا أمللام و ، الإداريللةقلرار الغرفللة 
 (1).جهة أخرى

الإشارة إلى أن القرارات القضائية سواء الصلادرة ملن طلرف المحكملة الإداريلة أو مجللس الدوللة يلتم  وتجدر     
 . تنفيذها من طرف المحضر القضائي بناءا على طلب الطرف الذي ربح دعواه

 .أهم الضرائب المشكلة للمنظومة الجبائية الجزائرية :ثالثالمبحث ال
ة بوجلللود عللدة ضلللرائب مشكلللكلة لهللا و في هلللذا المقلللام سللنتحدث علللن أهلللم تتميللز المنظوملللة الجبائيللة الجزائريللل   

وعللى رأسلها ( تجلاري، إنتلاجي، خلدماتي، حلرفي)الضرائب المفروضة على المؤسسات التي تمارس نشكاط مهني 
الضريبة الجزافية الوحيدة المفروضة على المكلفين التابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيلدة وكلذا ضلرائب القلانون 
العام المفروضة على المكلفين التابعين للنظام الحقيقي سواء بالنسلبة للضلرائب عللى اللدخل أو الضلرائب عللى 

 .رقم الأعمال

 .الضريبة الجزافية الوحيدة: ولالمطلب الأ
من قانون  88تبسيطا للإجراءات الجبائية ومواصلة لمسار الاصلاح الجبائي فقد تم تأسيس بموجب المادة    

، حيث أن المكلفين ضريبة جزافية وحيدة تحل محل النظام الجزافي للضريبة على الدخل 8880لسنة المالية 
، ( TAP،TVA،IRG) بالضريبة الذين كانوا متابعون وفقا للنظام الجزافي أين كانوا يخضعون لعدة ضرائب

الذي يتميز  الوحيدةيخضعون لنظام آخر وهو نظام الضريبة الجزافية  81/81/8880أصبحوا ابتدءا من 
 .بوجود ضريبة واحدة

 .مجال تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة: ولالفرع الأ
أين كان يخضع لها فقط  8880لقد توسع مجال تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة منذ إحداثها في سنة    
ارسون نشكاط إنتاجي أو شخاص الطبيعيون الذين يقومون بعمليات التجارة بالتجزئة وكذا أولئك الذين يمالأ

ليتوسع في سنة  .(2)جد  4.888.888حرفي أو تقديم الخدمات، عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 
إلى كل الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون والشكركات والتعاونيات التي تمارس نشكاطا صناعيا أو  8810

دج، كما يخضع  48.888.888تجاريا أو حرفيا أو مهنة غير تجارية الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 

                                                   
 . من قانون الإجراءات الجبائية 34و 30أنظر المادتين  -(1)

(2 ) - DGI, Instruction générale N° 001 MF/DGI/07 du 09/01/2007 relative à l’impôt forfaitaire unique, p2 
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دعم الصندوق الوطني لدعم تشكغيل الشكباب أو  للضريبة الجزافية الوحيدة المستثمرون المؤهلون للإستفادة من
  (1).الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

 .إجراءات تقدير رقم الأعمال: ثانيالفرع ال
في سنة  تجدر الاشارة إلى أن الاجراء المتبع في تقدير رقم الأعمال منذ تأسيس الضريبة الجزافية الوحيدة   

الضرائب بتقدير رقم أعمال المكلف بالضريبة بناءا على عدة قرائن كان يعتمد على قيام إدارة  8880
ومؤشرات، وذلك بالاعتماد على تصريحات هذا الأخير، وكذا حسب نوع النشكاط وظروف ممارسته 

تشكابهة الأخرى، إضافة إلى بالإضافة إلى المعلومات التي بحوزة الإدارة وبعد مقارنة النشكاط مع الأنشكطة الم
موقع المحل، مساحة المحل، حجم البضاعة ) في عين المكان أعوان الادارة  قوم بهايالزيارات الميدانية التي 

، ثم تقوم إدارة الضرائب بإرسال إقتراحاتها مشكتملة على رقم (إلخ...المعروضة، عدد الآلات و الماكنات
يوم  48ة عنه لسنتين متتاليتين إلى المكلف بالضريبة الذي يملك مدة الأعمال المقترح وكذا الضريبة المستحق

من أجل الرد على إقتراحات الإدارة، بعدها تقوم إدارة الضرائب بإرسال عناصر الإخضاع النهائية إلى هلذا 
 .  الأخير أين يتم تحديد فيها رقلم الأعمال الخاضع وكلذا الضريبة النهائية المستحقة عنه

ءات أين سمح للمكلفين غَيلّرَ من هذه الاجرا(2)8810الاشارة إلى قانون المالية التكميلي لسنة در تج    
قم الأعمال الخاضع للضريبة الجزافية الوحيدة بأنفسهم والتصريح به لدى إدارة الضرائب بالضريبة بتقدير ر 

الجبائية بتصحيح الأسس المصرح عن مع دفع المبالغ الناتجة عن ذلك تلقائيا، مع إعطاء إمكانية للإدارة 
طريق جدول فردي في حالة إمتلاكها لعناصر تكشكف عن نقص في التصريح المقدم من طرف المكلف 

 . (3)بالضريبة

 .حساب ودفع الضريبة الجزافية الوحيدة: ثالثالفرع ال
 : رقم الأعمال الخاضعت الجبائية التالية على يتم حساب الضريبة الجزافية الوحيدة وذلك بتطبيق المعدلا 
 80% نشكطة الإنتاج وبيع السلعلنسبة لأبا. 
 18% (4)(.تقديم الخدمات)نشكطة الأخرى لنسبة للأبا 

 في المزايا هذه من تستفيد كانت التيو  الأنشكطة لبعض الأعمال رقم على تخفيضات منحالمشكرع  قرر كما  
 :بالذكر نخصذلك لتحقيق أهداف معينة و و  الجزافي التقدير نظام لظ

                                                   

 .المباشرةمن قانون الضرائب  4مكرر  737المعدلة للمادة  7047من قانون المالية السنوي لسنة  43لمادة أنظر ا -(1)
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 7مكرر  737المعدلة للمادة  7047من قانون المالية التكميلي لسنة  73أنظر المادة  -(2)
 . 03ص  ،30/7043، رسالة المديرية العامة للضرائب عدد الضريبة الجزافية الوحيدة تبسيط معتبر للإجراءاتالمديرية العامة للضرائب،  -(3)
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 0مكرر  737أنظر لمادة  -(4)
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 ؛المبستر الحليبو  العادي الخبز بيع عمليات عن الناتج الأعمال رقم من %08ة نسبب تخفيض -
 لهاتف؛ا خدماتو  والكعيت التبغ بيع عمليات يخص فيما الأعمال رقم من %08 بنسبة تخفيض -
أدرار، تمراست، تندوف )الأنشكطة الممارسة في ولايات الجنوب الكبير  يخص فيما %08 بنسبة فيضتخ -

 .(1)(وإليزي
إبتداءا من سنة  دج 18.888يجب أن لا يقل عن  IFU  وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ السنوي لضريبة

قباضة مبلغ الضريبة كاملة لدى  تم دفعحيث ي. دج 0.888بعدما كان محدد من قبل في حدود (2)8810
كما ،  (3)جوان من كل سنة 48عند إيداع التصريح الجبائي قبل الضرائب المتواجدة في مكان ممارسة النشكاط 

من مبلغ  %08يمكن للمكلفين بالضريبة إختيار الدفع الجزئي للضريبة، وفي هذه الحالة يجب عليهم تسديد 
تم تسديده على دفعتين متساويتين والباقي ي( جوان 48ل أي قب)عند إيداع التصريح السنوي  الضريبة

عطلة قانونية فإنه الدفع ب يومعندما ينقضي و أكتوبر  10و 81سبتمع والثانية بين  10و 81الأولى بين 
 .(4)يتم تمديد عملية الدفع إلى اليوم الموالي مباشرة

 .الضرائب على الدخل: ثانيالمطلب ال
وكذا ( الشكركات)مداخيل الأشخاص المعنوية وهي تشكمل بصفة عامة تلك الضرائب التي تصيب    

 الخاضعون للنظام الحقيقي والتي تتمثل في الضريبة على أرباح الشكركات( الأفراد)مداخيل الأشخاص الطبيعية 
(IBS) وكذا الضريبة على الدخل الاجمالي (IRG) . 

  .الضريبة على أرباح الشركات: ولالفرع الأ
لسنة بائي من بين الركائز الأساسية للإصلاح الج( IBS)أرباح الشكركات يعتع إحداث الضريبة على    

الفصل بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية بإخضاع كل فئة لضريبة خاصة  من خلال 4337
كما يندرج إحداث الضريبة على أرباح الشكركات كذلك في سياق الأهداف التي سعى إليها الإصلاح ،  بها

وهو وضع المؤسسة العمومية في نفس موقع المؤسسة الخاصة وإخضاعها لمنطق  4333ة الاقتصادي لسن
 .(5)شروط وقواعد السوق

                                                   
 (1)- L’instruction № 01 MF/DGI/DG/07/ du 09/01/2007 , Op.cit, P 02. 

 .مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 367المعدلة للمادة  7047من قانون المالية السنوي  46المادة  أنظر -(2)
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 367أنظر المادة  -(3)
 .لضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون ا 367المعدلة للمادة  7043من قانون المالية السنوي لسنة  40أنظر المادة  -(4)
، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، الجزائريضريبي النظام الحالة  فعالية التمويل بالضريبة في ظل المتغيرات الدولية دراسةقدي عبد المجيد،  -(5)

 .476جامعة الجزائر، ص 
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حيث تنص المادة ، 4334ولتكريس هذا المسعى تم إحداث هذه الضريبة بموجب قانون المالية لسنة     
سنوية على مجمل الأرباح تؤسس ضريبة « :على مايليوالرسوم المماثلة  ةمن قانون الضرائب المباشر  437

تسمى الضريبة على أرباح ... أو المداخيل التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنوية 
 » الشركات

 . الآتية بالمميزات تتصف الشكركات أرباح على الضريبة أن نستنتجادة السابقة الم خلال ومن
 ؛وحيدة أي تفرض على جميع الأشخاص المعنويين ضريبة 
 ؛ضريبة شاملة أي تفرض على جميع الأرباح مهما كانت طبيعتها ومصدرها 
 ؛ الجبائية السنة خلال المحققة الأرباح على السنة في واحدة مرة تفرض يثة، بحسنوي 
 متصاعد؛ جدول وليس ثابت معدل الضريبي الربح على يطبق يث، بحنسبية ضريبة 
 الضرائب مصلحة  لدىسنوي لجميع أرباحه لمكلف تقديم تصريح ا على يتعين بحيثة، تصريحي ضريبة

  (1).المختصة إقليميا
بصفة  (IBS) على أرباح الشكركات ضريبةليخضع ل :الضريبة على أرباح الشركات مجال تطبيق -أ

شركات المساهمة  :إجبارية الأشخاص المعنوية التي يسيرها القانون التجاري وهي على وجه الخصوص
(SPA) ، الشكركات ذات المسؤولية المحدودة(SARL) ، المؤسسات ذات الشكخص الوحيد ذات المسؤولية

، شركات (EPIC)المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ، (EURL)المحدودة 
وكذا شركة  (SNC)شركة التضامن الأشخاص وعلى رأسها  شركات، بينما تبقى (SCA)التوصية بالأسهم 
 .خاضعة إختياريا للضريبة على أرباح الشكركات (SCS)التوصية البسيطة 

هي خاضعة في الأساس للضريبة على الدخل الإجمالي بإسم  الأشخاص شركات وتجدر الإشارة إلى أن   
إلا أنه  الشكخصي لكل شريك حسب حصته من الأرباح التي تناسب مساهمته في رأسمال الاجتماعي للشكركة

وذلك عن طريق طلب خطي ممضى من طرف المسؤول  (IBS)إمكانها أن تطلب الخضوع اختياريا لضريبة ب
حياة يتم بصفة نهائية ويطبق على مدى يار خت، ونشكير هنا أن هذا الاإلى مصلحة الضرائب عن الشكركة

 .(2)الشكركة
يتحدد الوعاء الضريبي للضريبة على أرباح الشكركات : الوعاء الضريبي للضريبة على أرباح الشركات -ب

مسك محاسبة طريق  عنإنطلاقا من الربح المحاسبي الذي تحققه الشكركات التابعة للنظام الحقيقي، وذلك 

                                                   

، منشكورات  4، الجزء الثاني، ط والمعايير الدولية SCFالواضح في المحاسبة المالية وفق ، بن ربيعة حنيفة ، حسياني عبد الحميد، صالحي بوعلام -(1)
 . 733، ص 7043كليك، الجزائر، 

 .37، ص 8818، دار هومة، الجزائر، 4، الجزء الأول، طالنظام الجبائي الجزائري الحديث جباية الاشخاص الطبيعيين والمعنويينخلاصي رضا،  -(2)
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المحدد حسب  حيث يعتع الوعاء الضريبي ذلك الربح الصافي()منتظمة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها
طريق إجراء الفرق بين عن  وذلك (1)العمليات مهما كانت طبيعتها المحققة من طرف الشكركاتنتائج مجموع 

. من النظام المحاسبي المالي (سابات المجموعة السادسةح)والأعباء ( سابات المجموعة السابعةح)الإيرادات
 الربح إلى يتعداه بل فقط، المحاسبي الربح الإعتبار بعين يؤخذ لا فإنه الشكركات أرباح على الضريبة لحسابو 

 محاسبي ربح عن عبارة هوالجبائي  فالربح، المحاسبي القانون عنبائي الج القانون إستقلالية لمبدأ تطبيقابائي الج
طريق القيام ببعض العمليات الحسابية خارج  الجبائي عن القانون لقواعد وفقا وتصحيحه تعديله بعدلكن و 

 :لأتيقانون اال وفق ذلك إيضاح ويمكن، (2)المحاسبة
 (Déductions)خفضات الم – (Réintégrations)دمجات الم+ الربح المحاسبي = الربح الجبائي 

 :بعلاقة رياضية أخرى هيا القانون كما يمكن التعبير عن هذ  
  (3).غير خاضعةالايرادات -الأعباء غير القابلة للتخفيض+النتيجة المحاسبية قبل الضريبة=النتيجة الجبائية 

 :حيث تشمل المدمجات في الربح المحاسبي بصفة عامة على مايلي 
 تععاتوال لإعاناتوكذا ا للوحدة، دج 500تها قيم تتجاوز والتي الإشهاري الطابع ذات المختلفة الهدايا -

 مائتا سنويا مبلغها يتجاوز والتي الإنساني، الطابع ذات الجمعياتو  المؤسسات لصالح عينا أو نقدا الممنوحة
 .(4) (دج  200.000) دينار ألف

جزء من مصاريف الاشهار المالي والرعاية والكفالة الاشهارية والتي تكون مقبولة للتخفيض في حدود  -
 .(5)دج 48.888.888من رقم  أعمال السنة المالية وفي حد أقصاه  18%

حساب قسط الاهتلاك المالي جزء من إهتلاك السيارات السياحية، جيث ينص القانون الجبائي على  -
 يؤخذ لا السقف هذا أن غير.(6)دج 1.888.888القابل للخصم على أساس قيمة شراء موحدة قدرها 

 .المؤسسة لنشكاط الرئيسية الأداة تشككل السياحية السيارات هذه كانت إذا الإعتبار بعين

                                                   

()- والذي شرعت الجزائر في (30جريدة رسمية عدد ) 77/44/7003المؤرخ في  44-03رأسها النظام المحاسبي المالي الصادر الصادر حسب القانون  وعلى ،
 . 7040العمل به منذ سنة 

 .33خلاصي رضا، مرجع سابق، ص  -(1)
(2) - Maurice Coziane , Précis de la Fiscalité des Entreprises  , 27 éditions du juris – classeur , 141 javal , 

        Paris , Septembre 2003 - 2004 , p 21 . 
(3) - Gervais Moral , La Ffiscalité des enterprise  , 9

e
 edition , Banque éditeur, Paris , 1999, p 148. 

 .المماثلة من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم 463/4لمادة أنظر ا -(4)
 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 463/7المادة أنظر  -(5)
 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 404/3المادة أنظر  -(6)
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المبالغ المفروضة على المكلفين  الغرامات والعقوبات حيث ينص القانون الجبائي على عدم قابلية تخفيض -
مخالفات مرورية، عقوبات جبائية، غرامات قضائية )بالضريبة كعقوبات نتيجة عدم إحترام التشكريع القانوني 

 .(1) (وغيرها
من مبلغ  %18جزء من مصاريف البحث والتطوير، حيث تخصم من الربح الخاضع للضريبة إلى غاية  -

دج شريطة إستثمار المبلغ المرخص بخصمه في إطار  188.888.888هذا الربح في حدود سقف يساوي 
 . (2)هذا البحث

جزء من المؤونات المشككلة لمواجهة الأخطار المرتبطة بالقروض المتوسطة والطويلة الأمد الممنوحة من طرف  -
 .(3)من مبلغ القروض الممنوحة %0المؤسسات المصرفية و ذلك في حدود 

 :أما المخفضات من الربح المحاسبي فهي تشمل على ما يلي   
أثناء تحقيقها أو تلك  (IBS)على أرباح الشكركات  ضريبةأن أُخضعت للتوزيعات الأرباح التي سبق و  -

   .(4)المعفاة صراحة
 في حالة تسجيل عجز في سنة مالية معينة، فإن هذا العجز يعتع عبئاخسائر سنوات السابقة، حيث أنه  -

يخفض من الربح المحقق خلال نفس السنة المالية، وإذا كان هذا الربح غير  و  يدرج في السنة المالية الموالية
كاف لتخفيض كل العجز، فإن العجز الزائد ينقل بالترتيب إلى غاية السنة الموالية الرابعة الموالية لسنة 

  .(5)تسجيل العجز
من قيمته إذا كان  %08يعالج جبائيا بإحتسابه في حدود فائض القيمة للتنازل عن التثبيتات الذي  -

من قيمته إذا  %40بإحتسابه في حدود أو ( سنوات أو أقل 4يشكمل التثبيتات مكتسبة منذ )قصير الأمد 
، على أن يتم إعفاؤه بالكامل في (سنوات 4يشكمل التثبيتات مكتسبة منذ أكثر من )كان طويل الأمد 

 .(6)حالة إعادة إستثماره في أجل ثلاث سنوات من تحقيقه
وذلك على أرباح الشكركات  ضريبةاليتم حساب   :على أرباح الشركات دفع الضريبة حساب و -جـ 

ات، وذلك وفق العلاقة الربح الجبائي المحقق من طرف الشكركبضرب معدل الضريبة على أرباح الشكركات في 
 :التالية

 

                                                   

 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 404/6المادة أنظر  -(1)
 .باشرة و الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب الم 434المادة أنظر  -(2)
 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 404/7المادة  أنظر -(3)
 .مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 403المادة أنظر  -(4)
 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 403المادة أنظر  -(5)
 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 7و  433/4المادة أنظر  -(6)

 المعدل الجبائي Xالربح الجبائي  =مبلغ الضريبة على أرباح الشركات 
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منذ إستحداثها لأول  و تجدر الإشارة إلى أن معدلات الضريبة على أرباح الشكركات عرفت عدة تعديلات 
حتى وصلت إلى ثلاث معدلات يتم  (20أنظر الملحق رقم ) 1228مرة في إطار الاصلاح الجبائي لسنة 

، كما 8810رعَِ في تطبيقها إبتداءا من النصف الثاني لسنة والتي شُ تطبيقها حسب نوع النشكاط الممارس 
 .أدناه الجدولهو موضح في 

 الضريبة على أرباح الشركات  تمعدلايوضح : (20-20) جدول رقم      

 .بالنسبة للأنشكطة إنتاج السلع  - %12معدل 
 .بالنسبة لأنشكطة البناء والأشغال العمومية والري وكذا الأنشكطة السياحية والحمامات - %84معدل 
 (التجارة والخدمات)بالنسبة لباقي الأنشكطة  - %86معدل 

 . 8810نة سمن قانون المالية التكميلي ل 88الباحث بالاعتماد على المادة من إعداد : صدرالم   

تسبيقات ( 84) ثلاثةأداء يتم دفعها عن طريق على أرباح الشكركات  ضريبةالن و تجدر الاشارة إلى أ   
 الخاضعة لشكركاتاعاتق ا على حسابهيقع عبء  للتصفية، ورصيد( Acomptes provisionnels)دورية 

 .الضرائب إدارة طرفقبل من  منابها حسيتم  كان بعدما (1)دون إخطار مسبق الضريبة لهذه
 :يتم دفع مبلغ التسبيقات ورصيد التصفية وفق الأجال التاليةو  

 .واريخ دفع التسبيقات وكذا طريقة حساب مبالغهايوضح ت: (20-20) جدول رقم
 الحساب طريقة التسبيق دفع فترة التسبيق

 (  0-ن) السنة ضريبة من %02 ن/02/20 إلى ن/02/20 من الأول التسبيق

 ( 1-ن) السنة ضريبة من %02 ن/02/20 إلى ن/02/20 من الثاني التسبيق

 ( 1-ن) السنة ضريبة من %02 ن/02/11 إلى ن/02/12 من الثالث التسبيق

 التسبيقات مجموع – الضريبة مبلغ ( 1+ن/)02/20 قبل التصفية رصيد

  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 376/7المادة  الباحث بالاعتماد علىمن إعداد : المصدر 

+ على أرباح الشكركات يتم دفعها عن طريق ثلاثة تسبيقات  ضريبةالأعلاه أن ل حيث يتضح من الجدو    
لمدفوعة خلال ستحقة الدفع مع التسبيقات ان خلاله نقارن بين مبلغ الضريبة المرصيد للتصفية، والذي م

إما حالة نقص في التسديد الذي يجب على الشكركة تسديده لإدارة الضرائب : الدورة، وهنا نميز بين حالتين
، و إما حالة فائض في التسديد، وهنا يجب على الإدارة الجبائية أن تدفعه (1+ن)من السنة أفريل  48قبل 

عى  أن تقوم الشكركة المعنية بطلب إسترداد هذا الفائض أو تقوم ، بم(2)إلى السنة المواليةللشكركة المعنية أو تنقله 
 .  على الأقساط المستحقة اللاحقة( تخفيضه)بتحميله 

                                                   
 . 7003من قانون المالية لسنة  70 المادةأنظر  -(1)
 . 67خلاصي رضا، مرجع سابق، ص  -(2)
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من الضريبة على أرباح الشكركات لآخر دورة مغلقة، أما  %48وتجدر الإشارة أن مبلغ كل قسط يساوي    
من  %0من الضريبة المحسوبة من  %48بالنسبة للشكركات المنشكأة حديثاً، فإن مبلغ كل قسط يساوي إلى 

  .(1)رأسمال المحرر

 .الضريبة على الدخل الاجمالي: لثانيالفرع ا
حيث تنص المادة الأولى  1991 لسنة المالية قانون بموجب الإجمالي الدخل على الضريبة تأسست لقد   

 على دخل وحيدة سنوية ضريبة تؤسس« :من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على ما يلي
 الصافي الدخل على الضريبة هذه تفرضالاجمالي و  الدخلعلى  ضريبةال تسمى الطبيعيين الأشخاص
 » ...بالضريبة للمكلف الإجمالي

 : يلي فيما نذكرها الضريبة لهذه مميزات عدة استخلاص يمكننا التعريف هذا خلال من و
 ؛ين بهاالمكلف طرف من المحققة المداخيل على السنة في واحدة مرة تفرض يثة، بحسنوي ضريبة  
 30 يوم  الأكثر على سنوي تصريح اكتتاب بالضريبة المكلف على يستوجب بحيث، تصريحية ضريبة  

  ؛المحققة داخيلالم لمجمل سنة كل من أفريل
 ؛ضريبة تصاعدية تفرض حسب جدول ضريبي متصاعد بتصاعد شرائح الدخل 
 وكذا شركات الأشخاص التي لم تطلب الخضوع إختياريا  الطبيعيين الأشخاص على تفرض ضريبة

 .المعنويين الأشخاص الضريبة هذه من يستثى  فإنه وبذلكالشكركات،  للضريبة على أرباح
حسب قانون الضرائب المباشرة فإن الأشخاص  :مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي -أ

الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم الجبائي في الجزائر، كما أضاف أن  الخاضعون للضريبة هم
خارج الجزائر يخضعون للضريبة على الدخل الإجمالي لأجل  الأشخاص الذين يقع موطن تكليفهم الجبائي

 .خيلهم الجزائرية المصدرمدا
 :وحسب التشكريع الجبائي الجزائري يعتع كأن لديهم موطن تكليف جبائي في الجزائر كل من 

 .مستأجرين له لمدة لا تقل عن سنة أو الأشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكين-
 .الأساسيةالأشخاص الذين لهم في الجزائر مكان إقامتهم الرئيسية أو مركز مصالحهم  -
 .الأشخاص الذين يمارسون في الجزائر نشكاط مهني سواء كانوا أجراء أم لا -
 .(2)الدخل ضريبةلأعوان الدولة الذين يكلفون بمهام في بلد أجنبي والذين لا يخضعون في هذا البلد  -

                                                   
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 0و  376/3المادة  أنظر -(1)
 .المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم  03المادة أنظر  -(2)
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 (IRG) يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي: الوعاء الضريبي للضريبة على الدخل الإجمالي -ب
لأرباح الناجمة عن ممارسة مهنة تجارية أو صناعية أو اتشكمل التي مهنية يحققون أرباح الذين  الأشخاص

والذين يكونون متابعون وجوبا ( شركات الأشخاص)خدماتية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون 
 .(1)ممارسة مهنة حرةوفقا للنظام الحقيقي، بالإضافة إلى الأرباح غير التجارية الناجمة عن 

بإجراء الفرق بين بين الايرادات  مسك محاسبة منتظمة ويتم تحديد الربح الخاضع للضريبة عن طريق   
 .على أرباح الشكركات والأعباء، أي بنفس الطريقة المتبعة في تحديد الربح الجبائي الخاضع للضريبة

يتم دفع الضريبة على الدخل الإجمالي صنف الأرباح  :على الدخل الاجمالي حساب ودفع الضريبة -جـ
 88المهنية عن طريق نظام التسبيقات على الحساب بأداء إلى قابض الضرائب المختص تسبيقتين الأولى من 

من السنة أفريل  48جوان مع إجراء التسوية قبل  88ماي إلى  88مارس والثانية من  88فيفري إلى 
و يتم حساب الضريبة على الدخل . (2)(ائض أو تسديد المبلغ الناقصإما طلب إسترداد الف( )1+ن)

الإجمالي بتطبيق الجدول التصاعدي السنوي التالي على الربح الخاضع للضريبة الذي يتحدد وفق طريقة 
أي  بإجراء الفرق بين الإيرادات الخاضعة والأعباء القابلة للتخفيضالتقدير الحقيقي بمسك محاسبة منتظمة و 

 . اضع للضريبة على أرباح الشكركاتالجبائي الخبنفس الطريقة المتبعة في تحديد الربح 
 : الجدول التصاعدي السنوي للضريبة على الدخل الاجمالييمثل (: 20-20)جدول رقم  

 مبلغ التراكم مبلغ الحقوق المعدل الضريبي شللللللرائح اللللدخللللللل
 1 1 % 1 دج 001.111 من أقل

 00.111 00.111 % 01 001.111 إلى 001.110 من

 000.111 000.111 % 01 0.001.111 إلى 001.110 من

 / / % 03 0.001.111 من أكثر

 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 183المادة : المصدر            

للضريبة على الدخل الاجمالي السنوي  الجدول أعلاه أن السلم التصاعديمن  وهكذا يتضح     
(Barème IRG) وتنتهي  %يتشككل من أربع شرائح للدخل بتطبيق أربع معدلات ضريبية تبدأ بلالصفر

 .%40بمعدل أقصى قدره 

 

 

                                                   
 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 07المادة أنظر  -(1)
 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 377/04المادة  -(2)
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 .الضرائب على رقم الأعمال: ثالثالمطلب ال
إنطلاقا من  وهي تشكمل بصفة عامة تلك الضرائب المفروضة على النشكاط الإقتصادي والتي يتم حسابها   

 رقم الأعمال المحقق من طرف الأشخاص الطبيعية أو المعنوية والمتمثلة أساسا في الرسم على النشكاط المهني
(TAP) والرسم على القيمة المضافة(TVA). 

  .الرسم على النشاط المهني: ولالفرع الأ
ضريبة من الضرائب المباشرة التي أستحدث بموجب قانون المالية  (TAP)لرسم على النشكاط المهني يعتع ا   

والرسم على  (TAIC) الرسم على النشكاط الصناعي والتجاري، وذلك بعملية إدماج كل من 1226لسنة 
الضريبة على أرباح الشكركات والضريبة على  ل على عكسصَ وهو يحَُ  .(TANC) النشكاط غير التجاري

 .لفائدة ميزانية الجماعات المحلية( صلان لفائدة ميزانية الدولةاللذان يح) الدخل الاجمالي
 لمحققا يستحق الرسم على النشكاط المهني على رقم الأعمال :الرسم على النشاط المهني مجال تطبيق -أ

من طرف المكلفين بالضريبة الذين لديهم منشكأة مهنية دائمة في الجزائر ويمارسون نشكاطا تخضع أرباحه 
 .(1)على أرباح الشكركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي صنف الأرباح المهنيةللضريبة 

وتعتع من قبيل المنشكأة المهنية الثابتة كل مشكروع أو تنظيم مادي للأعمال يمارس نشكاطه داخل إقليم    
الدولة ويساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق الربح مثل المصانع والورشات، المناجم والمحاجر 

  . (2)تب البيع والاستشكارات والخدمات،وأماكن إستخراج الموارد الطبيعية بما فيها آبار البترول والغاز، مكا
إن القاعدة الضريبية للرسم على النشكاط المهني  :الوعاء الضريبي للرسم على النشاط المهني -ب 

تتشككل من المبلغ الإجمالي للإيرادات المهنية أو رقم الأعمال خارج الرسم على القيمة المضافة المحقق خلال 
المنصوص عليها  % 00و %08،  %48لتخفيضات خاصة بنسبة إلا أن هذه القاعدة تخضع ، السنة

 .أجل تحقيق أهداف معينة وذلك من(3)في القانون لصالح بعض العمليات
  فإنها تمنح للمكلفين بالضريبة الذين يحققون عمليات %48ففيما يخص التخفيضات الخاصة بنسبة 

من الحقوق غير  %08بالتجزئة لمواد يتضمن سعر بيعها على ما يزيد عن  بيعالمليات ع وكذابيع بالجملة 
  .المباشرة

                                                   
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 743أنظر المادة  -(1)

-(2)  Louis Cartou, Droit fiscal international et européenne, Dalloz, Paris, 1981, P117. 
(3) - DGI, Le système fiscal algerien pour 2018, p16. 
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  بالجملة الخاصة بالمواد التي فإنها تطبق على عمليات البيع  %08أما فيما يخص التخفيضات بنسبة
ئة بالتجز من الحقوق غير المباشرة وكذا مبلغ عمليات البيع  %08التجزئة أكثر من ب يتضمن سعر بيعها

  .الخاصة بالأدوية
  ع عمليات البيفإنها تمنح لمحطات الخدمات فيما يخص  %00أما فيما يخص التخفيضات بنسبة

 .(المازوت)ويل أوالممتاز وكذا غاز  العادي بالتجزئة للبنزين
وذلك  (TAP)الرسم على النشكاط المهني يتم حساب  :رسم على النشاط المهنيدفع ال حساب و -جـ

 في الوعاء منح التخفيضاتبعد رقم الأعمال الخاضع المداخيل المهنية أو على ()المعدلات التالية بتطبيق
 :المنصوص عليها قانونا

 .بالنسبة لنشكاط الانتاج بدون الاستفادة من التخفيضات %81معدل  -
 بالنسبة لنشكاطات البناء والأشغال العمومية والري %8110معدل  -
 (التجارة والخدمات)بالنسبة لباقي الأنشكطة  %88معدل  -
 . (1)بالنسبة لنشكاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب %84معدل  -
 :عتع الرسم على النشكاط المهني ضريبة محلية حيث يتم توزيع حصيلته على الجماعات المحلية كما يلييو   
 %: الوحدة                               : المهني توزيع نسب الرسم على النشاط (:0-0)جدول رقم         

 البيان
 المجموع الكلي FCCLحصة  حصة البلدية حصة الولاية

 المعدل النسبة المعدل النسبة المعدل النسبة المعدل النسبة
 81 188 8180 80 8166 66 8182 82 %81معدل 
 88 188 8111 8010 1148 60 8102 8210 %88معدل 
 84 188 8116 80144 1126 60144 8100 82144 %84معدل 

 .8810، تحديث من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 888المادة من إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر    

لدى  من طرف الأشخاص الخاضعين له التصريح بهالرسم على النشكاط المهني و دفع حيث أنه يتم       
قباضة الضرائب الموجودة في محيطها البلدية التي تم فيها ممارسة النشكاط أو تنفيذ الأشغال وذلك بإستعمال 

خلال العشكرين يوم الأولى من الشكهر الذي يلي الشكهر الذي تحقق خلاله  (G50نموذج )التصريح الشكهري 
غير أنه إستثناءا بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كعيات  ،(2)رقم الأعمال أو المداخيل المهنية

                                                   

()-  إلى غاية النصف الثاني  7004الذي كان مطبق منذ النصف الثاني لسنة  %07الاشارة إلى أنه كان هناك معدل وحيد للرسم على النشكاط المهني هو تجدر
 .أين أصبح هناك ثلاث معدلات للرسم حسب طبيعة النشكاط الممارس إضافة إلى معدل خاص بنقل المحروقات 7046لسنة 

 . 7043من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، تحديث  777أنظر المادة  -(1)
 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 04الفقرة  373المادة  أنظر -(2)
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المؤسسات فإنه يتم دفع الرسم على النشكاط المهني على مستوى قباضة الضرائب التابعة لهذه المديرية مهما  
 . (1)8880أوت  81كان مكان ممارسة النشكاط وهذا منذ 

  .الرسم على القيمة المضافة: ثانيالفرع ال
هو عبارة عن ضريبة غير مباشرة أدُ خِلت في إطار الإصلاح  (TVA)إن الرسم على القيمة المضافة    

، (TUGP)خلفا للرسم الوحيد الاجمالي على الإنتاج  1228الجبائي الذي قامت به الجزائر في سنة 
أول أفريل  من، حيث شرع في تطبيقها ابتداءا (TUGPS)والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات 

على نشكاطات البنوك  1220، ليتم تعميمها إبتداءا من سنة 1228قانون المالية لسنة  بموجب 1228
الذي تم إلغاؤه هو الآخر في  (TOBA) اتوالتأمينات خلفا للرسم المطبق على عمليات البنوك والتأمين

 : ةالتالي لمميزاتبا المضافة القيمة على الرسم يتميزو  .1220إطار قانون المالية لسنة 
والخدمات؛ للسلع النهائي الإستهلاك أو الإنفاق أي المداخيل إستعمالتفرض عند  حقيقية ضريبة  
 ( الحقيقي المدين) النهائي المستهلك طرف من مباشرة ليس الدولة خزينة إلى تدفع مباشرة غير ضريبة

 والخدمات؛ السلع وتوزيع إنتاج تضمن التي( القانونيالمدين ) لمؤسسةا طرف من وإنما
 الحجم؛ أو لكميةا أساس على وليسسلعة، ال قيمة على نسبي معدل بتطبيق تحسب قيمية ضريبة 
 رفط من تحملتو  تدفع لأنها ماليته، على تؤثر لا بحيث القانوني للمدين بالنسبة وهذا حيادية ضريبة 

 ؛(الحقيقي المدين ) النهائي المستهلك
 البيع؛ عملية عند حسمه يتم الشكراء عند المدفوع الرسم مبلغ أن ى بمع الحسم لنظام تخضع ضريبة  
 المجزأ الدفع لنظام تخضع ضريبة (le régime du paiement fractionné)  الرسم مبلغ يسددبحيث 

 تقديم بمناسبة مضافة قيمة خلق يتم فيهاأين ( 2)التوزيعالإنتاج أو من مراحل  مرحلة كلة في  مجزأ بطريقة
 . سلعة إنتاج أو خدمة

بمقتضى المادة الأولى من قانون الرسوم على رقم الأعمال : مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة -أ
يطبق هذا الرسم على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين الذين حققوا عمليات تقع في مجال تطبيق 

اضع للرسم ذلك المكلف القانوني الذي يعتع وسيطا الرسم على القيمة المضافة، ويقصد بالشكخص الخ
، وله القدرة على إسترجاع (المكلف الحقيقي) إقتصاديا يقوم بجمع الرسم الذي يتحمله المستهلك النهائي

، و في الأخير لا يدفع إلى الخزينة سوى الفارق الموجب (3)الرسوم التي دفعها أثناء مراحل الإنتاج أو التوزيع
                                                   

 . من قانون الاجراءات الجبائية 466المعدلة للمادة  7003من قانون المالية لسنة  73أنظر المادة  -(1)
(2) - Ainouche Mohand Chrif , L’essentiel de la fiscalité algérienne, Hiwarcom edition, 1993, p 11. 

 .473-476خلاصي رضا، مرجع سابق، ص  -(3)
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المحصل من الزبائن والرسم المدفوع إلى الممولين، أما إذا كانت قيمة الرسم المدفوع أثناء الشكراء بين الرسم 
يمكن  (Précompte de TVA) تفوق قيمة الرسم اللمُفَوتَر أثناء البيع يكون المكلف في حالة قرض ضريبي

 ضيح ذلك من خلال الشككلويمكن تو  ،(1)إسترجاعه خلال الفترات اللاحقة من الرسوم المحصلة عند البيع
 :التالي البياني

 .يوضخ مبدأ الرسم على القيمة المضافة :(02-20) شكل رقم             
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 SOURCE: Sylvie Missier, Analyse comptable des opérations courants, Ellipses Edition,  

                   Paris, 2001, P23.  

مختلف السلع والخدمات حيث يتضح من الشككل أعلاه أن المؤسسة عندما تتعامل مع الموردين في شراء    
والمواد الأولية وكذا التثبيتات فإنها تدفع قيمة المشكتريات بما فيها الرسم على القيمة المضافة على المشكتريات، 
في حين أنها عندما تتعامل مع الزبائن في بيع منتوجاتها وبضائعها وكذا خدماتها فإنها تقبض مبلغ المبيعات 

لى القيمة المضافة على المبيعات، وبالتالي ما عليها دفع سوى دفع الفارق إلى بجميع الرسوم بما فيها الرسم ع
المسترجعة التي  (TVA)مبلغ المجمعة لديها من وراء عمليات البيع و  (TVA)مبلغ  إدارة الضرائب بين

 .           دفعتها أثناء القيام بعمليات الشكراء
 :على القيمة المضافة وجوبا فيما يليوبصفة عامة يمكن حصر العمليات الخاضعة للرسم   
عمليات البيع للمنتوجات والبضائع التي يقوم بها المنتجون والمستوردون وتجار الجملة وكذا تجار التجزئة  -

اضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، بالإضافة إلى عمليات البيع التي تقوم بها المساحات الكعى الخالغير 
  ؛تعددةونشكاطات التجارة الم

عمليات الأشغال العقارية التي تقوم بها مقاولات الأشغال العمومية من أشغال بناء العمارات، أشغال  -
 ؛شق الطرقات، أشغال حفر الآبار والربط بالقنوات وغيرها

                                                   

 .03، ص 7047، منشكورات الساحل، دليل التطبيقي للرسم على القيمة المضافةالمديرية العامة للضرائب،  -(1)

 الزبون المؤسسة المورد

 الدولة

 :أي (TTC) الرسوم كل  دفع مبلغ المشكتريات بما فيها 
  HT ات خارج الرسمتريالمشك=  TTCمبلغ المشكتريات 

                          +TVA عة                                 المسترج 

 :أي (TTC)الرسوم كل مبلغ المبيعات بما فيها  قبض  
  HT المبيعات خارج الرسم=  TTC مبلغ المبيعات

                             +TVA ةالمجمع 

 لادارة الضرائب أي المستحقة TVAدفع 
TVA  المدفوعة=  TVA ةالمجمع- TVA ةالمسترجع 
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عمليات تقديم الخدمات بما فيها عمليات التأجير وكذا الخدمات المتعلقة بالهاتف والتلكس والأنترنت  -
 ؛تؤديها إدارة العيد والمواصلات وكذا العمليات التي تنجزها البنوك والتأمينات التي
عمليات بيع العقارات والمحلات التجارية التي يمارسها الأشخاص الذين يشكترون هذه الأملاك بإسمهم  -

 ؛قصد إعادة بيعها وكذا عمليات تجزئة الأراضي وبيعها التي يقوم بها ملاك القطع الأرضية
كأن   (1)مليات التسليم للذات لعقارات أو لمواد التي يقوم بها الخاضعون للرسم لتلبية مصلحتهم الخاصةع -

 .تقوم مؤسسة أشغال عقارية ببناء مسكن لعمالها أو مرآب لوسائل نقلها
تجدر الإشارة إلى أن هناك عمليات خاضعة إختياريا للرسم على القيمة المضافة بناءا على طلب المكلف    

بالضريبة ويتعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقع نشكاطهم خارج مجال تطبيق الرسم على 
للتصدير أو لصالح الشكركات  القيمة المضافة كالقطاع الفلاحي مثلا عندما يحققون عمليات بيع موجهة

، وهذا لغرض إستفادتهم (2)البترولية أو للخاضعين للرسم الآخرين وكذا للمستفدين من نظام الشكراء بالإعفاء
    .من الحق في الإسترجاع وكذا منحهم هذا الحق لزبائهن الذين تعاملوا معهم

بي للرسم على القيمة المضافة يتشككل ن الوعاء الضريإ: الوعاء الضريبي للرسم على القيمة المضافة -ب
عموما من رقم الأعمال الذي يشكمل ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما فيه كل المصاريف والحقوق 

 .(3)والرسوم بإستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاته
المستهلك النهائي  لقد سبق وأن ذكرنا أن الرسم على القيمة المضافة هي ضريبة على الإستهلاك يتحملها  

ولا يتحملها الخاضع للرسم وهذا بفضل مبدأ الحق في الخصم والذي يعني أن الرسوم على القيمة المضافة 
من الرسوم المحصل عليها عند القيام ( تخفيضها)المدفوعة أثناء شراء السلع والخدمات يمكن خصمها 

 :على رأسهابعمليات خاضعة للرسم، ولكن في ظل توفر مجموعة من الشكروط 
في الخصم مرخص فقط للأشخاص الخاضعين للرسم على القيمة المضافة التابعين للنظام إن الحق  -

وهو ما يعني أن الأشخاص غير الخاضعين للرسم على القيمة المضافة أو أولئك التابعين لنظام  (4)الحقيقي
 .لا يمكنهم إجراء الحق في الاسترجاع ة الوحيدةالجزافيالضريبة 

دج مدفوعة بطريقة أخرى غير طريقة  188.888يجب أن تكون فاتورة الشكراء التي يتجاوز مبلغها  - 
 .، بمعى  أن تكون مدفوعة عن طريق التحويل البنكي مثلا(5)الدفع نقدا

                                                   
 .من قانون الرسوم على رقم الأعمال 07المادة أنظر  -(1)
 . 437خلاصي رضا، مرجع سابق، ص  -(2)
 . من قانون الرسوم على رقم الأعمال 47المادة أنظر  -(3)
 .  74-70، مرجع سابق، ص الدليل التطبيقي للرسم على القيمة المضافةالمديرية العامة للضرائب،  -(4)
 . من قانون الرسوم على رقم الأعمال 33المعدلة للمادة  7044من قانون المالية لسنة  37المادة أنظر  -(5)
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، (1)بعمليات تخص النشكاط المهني للخاضع للرسمرتبط إن الرسم على القيمة المضافة المسترجع يجب أن ي -
لأساس تم إقصاء الهدايا والهبات وكذا مصاريف الحفلات والفندقة والإطعام من الاستفادة من وعلى هذا ا

 . الحق في الاسترجاع
إن الرسم على القيمة المضافة المسترجع يجب ذكره على فواتير الشكراء أو الوثائق الجمركية في حالة  -

 .G50 يةفي التصاريح الشكهر ، كما يجب ذكره الإستراد أو أي وثيقة أخرى
إلا إذا  لا يمكن استرجاعهالمتعلق بها  القابلة للإهتلاك، فإن الرسم على القيمة المضافةلتثبيتات بالنسبة ل -

ا أو سعر شراءهسعر  المحاسبة بها فيليسجفي حالة جديدة أو مجددة بضمان، وتم تذه التثبيتات هء تم إقتنا
 .(2)سنوات 05ضمن أصول المؤسسة لفترة لا تقل عن تكلفتها وأُحتُفِظ بها 

سب الرسم على القيمة المضافة بتطبيق معدلات يح :رسم على القيمة المضافةحساب ودفع ال -جـ
هذه  1228حدد قانون المالية لسنة  قد، و محددة على الأساس الخاضع للضريبة والمتمثل في رقم الأعمال

لتعرف هذه المعدلات تعديلات عع قوانين المالية لسنوات ، %38و% 81، %14، %0المعدلات بل 
 معدلين في شكل 8881بحيث أصبحت مع قانون المالية لسنة  8810، و8881، 1220، 1220

الذي يطبق على السلع والخدمات التي تمثل فائدة خاصة على المستوى  %0المعدل المخفض بنسبة : هما
ليتم رفعهما بموجب قانون المالية لسنة  (3)%10دل عادي بنسبة الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي وكذا مع

والجدول التالي يوضح تطور معدلات الرسم على القيمة المضافة منذ  ، ()%12و %82إلى  (4)8810
       .و إلى يومنا هذا 1228إدخاله قي سنة 

 .0000 سنة منذ الجزائر في المضافة القيمة على الرسم معدلات تطور(: 20-20)م رق الجدول  
 0211 سنة 0221 سنة 1991 سنة 1990 سنة 1990 سنة البيان

 %29 %21 %21 %21 %21 المعدل المخفض الخاص

 ملغى ملغى %10 %10 %10 المعدل المخفض

 %19 %11 %01 %01 %01 المعدل العادي

 ملغى ملغى ملغى ملغى %02 المعدل المضاعف

 . 8810و 8881، 1220، 1220، 1228 لسنوات المالية قوانين على إعتمادا الباحث إعداد من :المصدر

                                                   

 .  74، مرجع سابق، ص الدليل التطبيقي للرسم على القيمة المضافةالمديرية العامة للضرائب،  -(1)
 . من قانون الرسوم على رقم الأعمال 33المادة أنظر  -(2)
 . 447، مرجع سابق، ص جباية المؤسساتحميد بوزيدة،  -(3)
  . من قانون الرسوم على رقم الأعمال 73و 74المعدلتين للمادتين  7043من قانون المالية السنوي لسنة  73و 76أنظر المادتين  -(4)
()-  وما سواها يخضع للمعدل  %03من قانون الرسوم على رقم الأعمال العمليات والسلع والخدمات الخاضعة للمعدل المخفض بنسبة  73تحدد المادة 

 . %43العادي بنسبة         
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لدى قباضة  من طرف الأشخاص الخاضعين له التصريح بهالرسم على القيمة المضافة و دفع يتم و     
خلال ( G50نموذج ) دائرة إختصاصها وذلك بإستعمال التصريح الشكهري في الضرائب التي يوجد مقره

شهر وهذا بعد خصم الرسوم على المشكتريات التي دفعها لمورديه أو التي سددها العشكرين يوم الأولى من كل 
بصورة تجعله لا يدفع للخزينة في النهاية سوى الفارق، وفي حالة ما إذا كان الرسم المستحق  دعند الاستيرا

( الرسم المدفوع عند الشكراء )أقل من الرسم القابل للخصم ( الرسم المقبوض عند البيع)خلال شهر معين 
 .(1)يؤجل المبلغ المتبقي من الرسم إلى الأشهر الموالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

 . 77، 70، 44، مرجع سابق، ص التطبيقي للرسم على القيمة المضافة الدليلالمديرية العامة للضرائب،  -(1)
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 :الثاني خلاصة الفصل   
إن الإدارة الجبائية هي ذلك الجهاز الذي يسهر على تطبيق التشكريع الجبائي والتحقق من سلامته حماية    

د أن المشكرع الجبائي الجزائري نظّم هذه ، إذ نجلحقوق الدولة من جهة وحقوق الممولين من جهة أخرى
 .متنوعة سواء على المستوى المركزي والجهوي والمحليلال إنشكائه لهياكل جبائية خالإدارة الجبائية من 

لك حسب مستوى ذتنتهج نظامين للإخضاع الضريبي و  8810أصبحت الجزائر إبتداءا من سنة كما     
المادة الخاضعة للضريبة المحققة من طرف المكلفين بالضريبة أي أهمية نشكاط المكلف بالضريبة، فهناك نظام 

ة مخصص لصغار المكلفين بالضريبة والذي يتميز بوجود ضريبة وحيدة تعتمد إدارة الضريبة الجزافية الوحيد
وهناك نظام حقيقي  ،الضرائب في إعدادها على طرق بسيطة، كما أنه لا يتطلب إلتزامات جبائية مشكددة

ذا إيداع تصريحات جبائية كمخصص لكبار المكلفين بالضريبة والذي يتطلب مسك دفاتر محاسبية منتظمة و 
وفي  يتميز بوجود عدة ضرائب مفروضة على النشكاط الاقتصادي، إضافة إلى أنه دورية في آجالها القانونية

مقدمتها الضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على أرباح الشكركات بالاضافة إلى الرسم على النشكاط المهني 
 .وكذا الرسم على القيمة المضافة
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 .تحديات الاقتصاد الجزائري في سبيل تفعيل المنظومة الجبائية الجزائرية: لفصل الثالثا      

 :تمهيد
 تحقيق الفعاليةيواجه الاقتصاد الجزائري مجموعة من التحديات والمعوقات التي تقف حائلا أمام 

المنظومة الجبائية الجزائرية في ظل آليات تفعيل بحثنا يتناول وفي هذا المقام ومادام موضوع  ،المنشودةالجبائية 
سواء  والمعوقات التحديات التي يواجهها الإقتصاد الجزائري إرتأينا في مرحلة ثالثة التطرق إلى هذه التحديات

لجزائرية أو تلك المرتبطة بالمشاكل الجبائية دون أن ننسى التحديات التي ا تلك المرتبطة بالمنظومة الجبائية
 :التكنولوجي، وذلك من خلال المباحث التالية أثارتها العولمة والتطور

بالمنظومة الجبائية الجزائرية من إختلال في هيكل  لى التحديات المرتبطةه إتطرقنا في المبحث الأول -      
النظام الجبائي الجزائري الذي يتميز بهيمنة الجباية البترولية وكذا سيادة الضرائب العادية غير المباشرة، يضاف 

ن، إلى ذلك تعقد القانون الجبائي الجزائري نتيجة لكثرة القوانين الجبائية والتعليمات المعمول بها في هذا الشأ
الادارة الجبائية يعتبر ضعف كما   ،إضافة إلى عدم استقرار التشريعات الجبائية وعدم ثباتها لفترة طويلة نسبيا

لتي تواجهها المنظومة الجبائبة والتي قد تؤثر على فعالية النظام تقصيرها في أداء واجبها من التحديات او 
 . الجبائي

إنتشار منها ب سواء ما تعلقشاكل الجبائية إلى التحديات المرتبطة بالم المبحث الثانينما تطرقنا في بي -     
دون أو ما تعلق منها بإستفحال ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي بمختلف أشكاله، الإداري الاقتصادي و  الفساد

 .التهرب الجبائي في أوساط المكلفين بالضريبةأن ننسى إتساع رقعة 
عولمة والتطور التكنولوجي من هذا الفصل فتناول التحديات المرتبطة بال الأخيرالثالث و  ما المبحثأ -    

وفي مقدمتها التحديات التي فرضتها التجارة الالكترونية على الادارات الجبائية، ضف إلى ذلك إستعمال 
أسعار التحويل من طرف الشركات المتعددة الجنسيات كتقنية حديثة للإفلات من الضريبة دون أن ننسى 

على رأسها التحديات البيئية وكذا زيادة نمو حجم الاستثمارات الأجنبية وضعف و حديات الأخرى  الت
 .حصة الجزائر منها إضافة إلى الاتجاه المتزايد نحو تشكيل التكتلات الاقليمية
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 .المنظومة الجبائيةتحديات مرتبطة ب: المبحث الأول
الجبائية تعيق فعالية النظام الجبائي، مما ينعكس سلبا على أهمية ودور توجد عدة عوامل مرتبطة بالمنظومة      

ومن هذا المنطلق سنحاول دراسة التحديات التي ، الضريبة لذلك يجب معالجتها وتجنبها قدر الأمكان
لى إفي كونه إقتصاد ريعي يقوم على سياسة إستنزافية للثرة الغازية والنفطية، ضف  يواجهها الاقتصاد الجزائري

ذلك إعتماده بشكل كبير على الضرائب العادية غير المباشرة مقارنة بالضرائب العادية المباشرة، علاوة على 
تراجع الجباية الخارجية بفعل سياسة التفكيك الجمركي التي شرعت الجزائر في تطبيقها منذ شهر سبتمبر 

الإتحاد الأوروبي، كما يعتبر تعقد القانون  تنفيذا لإتفاق الشراكة الأورومتوسطية التي أبرمتها مع دول 5002
الجبائي الجزائري من العوامل المعيقة للفعالية الجبائية نتيجة لكثرة القوانين الجبائية وكذا عدم إستقرار 
التشريعات الجبائية إضافة إلى الخلل في صياغة النصوص الجبائية وغموضها، دون أن ننسى ضعف الادارة 

تحدي من التحديات التي تواجهها الجزائر في سبيل  الآخرو أداء مهامها الذي يعتبر هالجبائية وقصورها في 
 :  تفعيل منظومتها الجبائية، وهو ما سنتطرق إليه من خلال المطالب التالية

 .لضريبيهيكل اإختلال ال:المطلب الأول
هر ذلك جليا في إعتماده ظيتميز النظام الجبائي الجزائري بوجود إختلال وعدم توازن في هيكله، وي     

المباشرة  العادية بشكل كبير على الجباية البترولية وفي سيادة الضرائب العادية غير مباشرة مقارنة بالضرائب
متوسطية وكذا و ور مركي الناجم عن إتفاق الشراكة الأمع إحتمال تراجع الجباية الخارجية بفعل التفكيك الج

      .المنظمة العالمية للتجارةالانضمام المرتقب للجزائر إلى 

 .إقتصاد ريعي: الفرع الأول
يتميز الإقتصاد الجزائري في كونه إقتصاد ريعي يقوم على إستراتيجية إستنزافية للثروة البترولية والغازية     

مما جعل الإقتصاد الجزائري رهين التقلبات في أسعار النفط في  ستراتيجيات الأخرىوهذا على حساب الإ
سواق العالمية، الأمر الذي شكل تحديا أمام السلطات الجبائية الجزائرية التي سعت منذ الأصلا  الجبائي الأ

إلى إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية إلا أنه لم يتحقق لها ذلك بالرغم من  2995لسنة 
تساهم لا زالت  فالمحروقات. (1)الإجراءات التي قامت بها الدولة من خلال الإصلاحات الجبائية المطبقة

من  %20أكثر من من إجمالي الصادرات و  %97حوالي و الخام  من الناتج الداخلي %52بنسبة 
 :هذا ما توضحه الجداول التاليةو ة للدولة، لايرادات العاما

                                                   

 بوعلي الشلف،  مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن ،تقييم عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البتروليةكمال رزيق، سمير عمور،    -(1)
 . 332ص، 8112، 10العدد الجزائر،         
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 5012-5002غير البترولية مقارنة بالصادرات البترولية خلال الفترة  حصيلة الصادرات(: 01-03)جدول رقم 
 مليون دولار أمريكي: الوحدة                                                                                                          

 5002 5002 5005 5000 5000 5002 5002 5002 5002 5002 البـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــان

 5220 5022 5025 5025 0252 0022 0222 0225 0022 0022 الصادرات خارج مجال المحروقات

 20022 22225 22202 20252 22252 22052 22220 22220 22222 22222 صادرات المحروقات

 25222 22202 20222 22222 22022 22022 22522 20022 22202 22022 إجمالي الصادرات

 / نسبة صادرات المحروقات 
 إجمالي الصادرات

22,22
% 

22,22
% 

22,22
% 

22,22
% 

22,22
% 

22,22
% 

22,02
% 

22,02
% 

22,25
% 

22,22
% 

نسبة صادرات خارج المحروقات 
 %2,00 %2,52 %5,22 %5,20 %5,22 %5,22 %5,22 %5,50 %5,05 %5,22 إجمالي الصادرات/ 

 :لى موقع الوابع بالاعتماد على إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك إعداد الباحثمن  :المصدر
             http://www.douane.gov.dz/ 20/09/5022، تاريخ الاطلاع.  

 

و  اظلت تر التي  يلاحظ من الجدول أعلاه هيمنة صادرات المحروقات على إجمالي الصادراتحيث      
مع بعض التذبذبات المسجلة من سنة لأخرى صعودا ونزولا وهذا نظرا لتقلبات  ،%97مكانها في حدود 

إلا أننا نلحظ ميلا للصادرات خارج قطاع المحروقات نحو الارتفاع منذ  أسعار البترول في الأسواق العالمية،
خلال  %05يث تجاوزت النسبة ، حيث أنها سجلت تحسنا طفيفا في السنوات الأخيرة بح5009سنة 

بعدما كانت أقل من ذلك في السنوات السابقة، ولكن رغم ذلك تبقى مساهمتها  5022و 5025سنتي 
يمن بشكل  وقد نتج عن هذه الوضعية أن الجباية البترولية كانت ولازالت ته، هامشية في إجمالي الصادرات

 : ا يوضحه الجدول التاليمادية وهذا مقارنة بالجباية الع(1)لدولةاتمويل ميزانية كبير في 
        .5012-5002لفترة لجباية البترولية والجباية العادية في الجزائر خلال اتطور ا(: 05-03) جدول رقم         

 .جزائري مليار دينار :الوحدة                                                                                                                                                            
 5002 5002 5005 5000 5000 5002 5002 5002 5002 5002 الوحدة البيان 

الجباية 
 العادية

 5052 5025 0222 0222 0202 0025 222 222 222 222 بالقيمة

 22,25 22,02 25,25 52,22 20,20 22,20 02,25 55,22 50,22 55,22 بالمئة

 الجباية
 البترولية 

 2220 2222 2022 2252 5250 5252 2002 5200 5202 5522 بالقيمة

 20,22 22,22 22,22 20,50 22,52 22,20 20,52 22,20 22,22 22,22 بالمئة

إجمالي 
 الجباية 

 2202 2220 2222 2222 2052 2200 2222 2222 2222 5225 بالقيمة

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 بالمئة

 إحصائيات المديرية العامة للضرائب، مديرية العمليات الجبائية والتحصيل، -من إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر          
 . 57/02/5022، تاريخ الاطلاع www.ons.dz: إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات على الموقع الشبكي -                

بلغت سنة  حيثية العادية من سنة لأخرى حصيلة الجباإرتفاع لاحظ من الجدول أعلاه حيث ن     
 ، بينما عرفت الجباية5022 مليار دج سنة 5.000 لترتفع إلى أكثر من  مليار دج 222حوالي  5002

                                                   

 . 82،82ص، 18/8113، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مربا  ورقلة، الجزائر، العدد الاصلاحات الضريبية في الجزائرتقييم ناصر مراد،   -(1)

http://www.ons.dz/


 ئريةتحديات الاقتصاد الجزائري في سبيل تفعيل المنظومة الجبائية الجزا          لثالثالفصل ا

 

013 

 

إلا أننا ة، بترولية بعض التذبذبات صعودا ونزولا وهذا نظرا لعدم إستقرار أسعار البترول في الأسواق العالميال
يلاحظ إعتماد ميزانية الدولة على هيمنة الجباية البترولية على هيكل الجباية، حيث من جهة أخرى نلاحظ 

، الجبائية الإيراداتمن إجمالي  %00و %22ا بين ها مسبالإيرادات الجبائية بدرجة كبيرة والتي تراوحت ن
 لتواضعها مقارنة بالجباية البترولية،نظرا مساهمة الجباية العادية في الإيرادات الجبائية غير مقنعة في حين تبقى 

عل يج وهذا ما يؤكد أن الاقتصاد الجزائري كان ولازال يعتمد بشكل كبير على مداخيل النفط الأمر الذي
الدولار الأمريكي المستخدم ر صرف ضطرابات احااصلة في السوق البترولية العالمية وكذا في سعرهين الإه من

هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدم تجدد هذه المصادر ومحدوديتها مما  قطاعذلك البوصفه أداة تسوية في 
 .(1)تهديد المواردو  يطر  إمكانية نضوب النفط مستقبلا

 .سيادة الضرائب العادية غير مباشرة: الفرع الثاني
التي كانت ()الجزائري يعتمد بشكل كبير على الضرائب العادية غير المباشرةلازال النظام الجبائي      

 ولازالت تمثل الايرادات الأكثر أهمية بالنسبة لميزانية الدولة سواء تعلق الأمر بالرسم على القيمة المضافة
(TVA)وكذا الجباية الجمركية ، (DD) بالإضافة إلى الرسم الداخلي على الاستهلاك (TIC) من  اوغيره

احاقوق غير المباشرة الأخرى وهذا مقارنة بالضرائب المباشرة التي تتميز بحصيلة ضريبية منخفضة خلافا 
المتقدمة التي تشكل فيها الضرائب المباشرة المصدر الرئيسي والأساسي لتمويل ميزانيتها الصناعية للدول 

 .(2)بحصيلة ضريبية مرتفعة
ب أنها غير عادلة بإعتبار أنها لا تأخذ في احاسبان المقدرة التكليفية للممول وما يعاب على هذه الضرائ     

على عكس الضرائب المباشرة التي يستطيع المشرع الجبائي عند فرضها الأخذ بالإعتبارات الشخصية 
رض بالتالي مراعاة قدرتهم على دفع الضرائب، في حين نجد أن الضرائب غير مباشرة تفو والعائلية للمكلفين 

على أفعال وتصرفات لا يمكن التمييز فيها بين غني وفقير مما قد يمثل عبئا إضافيا لفئة كبيرة من المكلفين بها 
كما يعاب على هذه الضرائب أنها تتميز بعدم الثبات   ،(3)وخاصة أصحاب الدخول المحدودة والضعيفة

والاستقرار في حصيلتها الضريبية بإعتبار أنها تفرض على الاستهلاك والتداول أي على تصرفات غير ثابتة 

                                                   

  ، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الوطني في الألفيةالنظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثةقدي عبد المجيد،  -(1)
 .  01، ص 8118ماي  80-81لثالثة، جامعة سعد دحلب البليدة يومي ا        

()- ى أنيعتبر تقسيم الضرائب إلى ضرائب مباشرة و غير مباشرة أهم تقسيمات الضرائب على الاطلاق، فهناك شبه إجماع بين الكتاب والاقتصاديين عل 
 ينما الضرائب غير المباشرة هي ضرائب على التداول والإنفاق ..( .،TAP ،IBS ،IRG)الضرائب المباشرة هي ضرائب على الدخل والثروة مثل          

 ..(.  .، TVA ،TIC ،DD)مثل          
 .032، صمرجع سابق، (قضايا معاصرة –نظم  –سياسات )اقتصاديات الضرائب سعيد عبد العزيز عثمان، د شكري رجب العشماوي،  -(2)
 .011، ص 8101، دار وائل، عمان، المالية العامة والتشريع الضريبي بين النظرية و التطبيق العمليعلم جهاد سعيد حصاونة،  -(3)
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كساد، رواج، ) ، كما أنها تتأثر بطريقة مباشرة وسريعة تبعا للحالة الاقتصادية السائدة(1)ستقرةغير مو 
يضاف إلى ذلك أنه يترتب عنها عدم شعور الأفراد بواجبهم الضريبي لكونها تفرض على ، (2)...(تضخم، 

ع بواسطة المنتج والمستورد الذي يقوم بنقل عبئها إلى المستهلك مباشرة الذي يقوم بدوره دف  الانفاق وت  
ير الضريبي بدفعها كجزء من سعر السلعة أو الخدمة مما يترتب عنه عدم شعورهم بها حيث يصابون بالتخد

ومن ثم إنخفاض الوعي الضريبي مقارنة بالضرائب المباشرة التي ت شْعِر المكلفين بواجباتهم الجبائية ويرجع ذلك 
أن المكلف بالضريبة يدفعها في شكل تضحية بجزء من دخله إلى الدولة كمساهمة منه في تحمل جزء من  إلى

بالمشاكل العامة ومراقبة احاكومة في تصرفاتها المالية  مامأعبائها العامة، و من ثم فإن ذلك يدفعه إلى الإهت
 .(3)فيخلق لديه نوعا من الوعي الضريبي لأهمية ما يساهم به في تحمل أعباء الدولة، اسية والاقتصاديةيوالس
 .ضمن الإيرادات الجبائية الجزائرية والجدول التالي يوضح هيكل الجباية العادية المباشرة وغير المباشرة   

 5012-5002للجزائر الفترة  غير المباشرةالعادية المباشرة والجباية  العادية هيكل الجباية(:03-03)جدول رقم 
 مليار دج :الوحدة                                                                                                               

ـــــان ــ ــــــيـ  5002 5002 5005 5000 5000 5002 5002 5002 5002 5002 الوحدة البــ

الجباية ع 
 مباشرة 

 225 255 225 222 222 225 225 522 520 022 بالقيمة

 20,25 22,20 22,22 22,22 25,25 22,22 22,22 25,22 25,52 52,22 بالمئة

جباية  ع 
 غ مباشرة 

 0525 0522 0025 225 222 202 220 252 202 222 بالقيمة

 22,22 20,52 22,22 22,22 22,52 20,22 22,52 22,05 22,22 22,22 بالمئة

إجمالي 
 الجباية ع 

 5052 5025 0222 0222 0202 0025 222 222 222 222 بالقيمة

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 بالمئة

 إحصائيات المديرية العامة للضرائب، مديرية العمليات الجبائية والتحصيل، -من إعداد الباحث بالاعتماد على  -:المصدر
 . 57/02/5022، تاريخ الاطلاع www.ons.dz: إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات على الموقع الشبكي -          

جدول أعلاه أن كلا من الجباية العادية المباشرة وغير المباشرة يتكملان في تمويل ميزانية نلاحظ من      
كما نلاحظ من جهة أخرى تراجع الجباية العادية غير مباشرة من سنة لأخرى تاركة المجال للجباية   الدولة،

من سنة لأخرى بحيث تجاوزت  العادية المباشرة التي ما فتئت أهميتها تزداد ضمن الايرادات الجبائية العادية
، لكن 5002في سنة  %52بعدما كانت نسبتها لا تتجاوز  5020لأول مرة في سنة  %20سقف 

نه يلاحظ أن هيكل الايرادات الجبائية العادية بقيت تسيطر عليه الضرائب غير مباشرة عبر رغم ذلك فإ
 : إلى ، و يعود ذلك%72و %22مختلف سنوات الدراسة بنسب تراوحت ما بين 

                                                   

 .16-11، مرجع سابق، ص اقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي،  -(1)
 .81، مرجع سابق، ص جباية المؤسساتحميد بوزيدة،  -(2)
 .021صمرجع سابق،  مة،اقتصاديات المالية العامحرزي محمد عباس،  -(3)

http://www.ons.dz/
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مما أدى إلى تفضيل الضرائب على الاستهلاك والضرائب الجمركية جزائر، طبيعة البنية الاقتصادية لل -
والرسوم على رقم الأعمال على الضرائب المباشرة، وهذا يرجع بدوره إلى إتساع ظاهرة الاستهلاك وكذا 

 .عن احاد الأدنى للمستوى المعيشي دخول غالبية السكانإضافة إلى إنخفاض إرتفاع حجم التجارة الخارجية 
إلى كون أن الضرائب غير المباشرة هي ضرائب عينية بحيث يدرج ثمنها ضمن أسعار السلع والخدمات،  -

حيث تلجأ الدولة إليها للحصول على موارد مالية لتمويل خزينتها العمومية دون أن يثير ذلك غضب 
 .الممولين

التخفيضات والاعفاءات الجبائية في الضرائب المباشرة الممنوحة في إطار كما يعود ذلك أيضا إلى كثرة   -
البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب وتشجيع الاستثمار، والتي تعتبر أكثر الأساليب إتباعا لتشجيع التنمية، 

 (1).لكن سياسة التحفيز هذه تكلف كل سنة خسائر كبيرة في الايرادات بالنسبة لميزانية الدولة
على حساب الضرائب  ...(،TAP ،IBS ،IRG)التخفيض المستمر في معدلات الضرائب المباشرة  -

على وجه  كثرة الغش والتهرب الجبائي من طرف الممولين بالنسبة للضرائب المباشرةالمباشرة، إضافة إلى  
 .مقارنة بالضرائب غير المباشرة الخصوص

في إطار قانون المالية  ()(ISPV)عدم الإهتمام بالجباية العقارية وكذا إلغاء الضريبة على الدخل العقاري  -
سنوات  09بعد حوالي  5027، ليعاود العمل بها من جديد في إطار قانون المالية لسنة (2)5009لسنة 

التي تبقى مساهمتها كضريبة مباشرة ()(ISP( )الثروة)الأملاك  وكذا عدم تثمين الضريبة على (3)من الإلغاء
 .ولا ترتقي إلى المستوى المطلوب في ميزانية الدولة ضئيلة جدا

 .بفعل سياسة التفكيك الجمركي تراجع الجباية الخارجية: الفرع الثالث
تعتبر الضرائب الجمركية إحدى صور الضرائب غير مباشرة، حيث أنها تفرض على السلع والخدمات      

أهمية بالغة في الإقتصاد ت هذه الضرائب بو لقد إكتس ،(4)عبورها احادود الجمركية دخولا وخروجاعند 
ضمن الايرادات ة عائدات معتبر كانت تساهم بوالتي  ، هاالجزائري من خلال المبالغ التي يتم تحصيلها من

أفريل  55بتاريخ  الإتحاد الأوروبيمتوسطية مع و ر و تفاق الشراكة الأمع توقيع إعامة، ولكن الالعادية للميزانية 
                                                   

، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن متطلبات تكييف النظام الضريبي الجزائري في ظل تحديات التجارة الالكترونية وشان أحمد،  -(1)
 .23، ص 8106بوعلي الشلف، 

()-  الضريبة على فائض القيمة(ISPV ) ضريبة مباشرة تفرض على فائض القيمة الناتج عن التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية هي.  
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 18المعدلة للمادة  8112من قانون المالية لسنة  18أنظر المادة  -(2)
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 18المعدلة للمادة  8106من قانون المالية لسنة  18المادة  أنظر -(3)
()-  الضريبة على الأملاك(Impôt sur patrimoine) عقارات، ) الجزائر هي ضريبة تفرض على الأثرياء بالنسبة لأملاكهم الموجودة بالجزائر أو خارج

 .%0,0إلى  %1على أساس سلم تدرجي من ...( لثمينة، ا وسفن النزهة، طائرات النزهة، خيول السباق، التحف واللوحات الفنيةسيارات فاخرة، يخوت 
 .831مرجع سابق، ص، (قضايا معاصرة-نظم-سياسات)إقتصاديات الضرائب شكري رجع العشماوي، سعيد عبد العزيز عثمان،  -(4)
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إلى تراجع مداخيل حتما يؤدي فإن ذلك س، كذا الإنضمام المرتقب للمنظمة العالمية للتجارةو  5005
 5002التي شرعت الجزائر في تطبيقها منذ شهر سبتمبر  سياسة التفكيك الجمركيبسبب  الجباية الخارجية

يقوم على مبدأ التفكيك التدريجي للتعريفات الجمركية على متوسطية الذي و تطبيقا لاتفاق الشراكة الأور 
بالنسبة لثلاثة قوائم من المنتوجات الأوروبية الموجهة إبتداءا من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ  سنة 25مدار 

 للإستراد إلى الجزائر والتي سيتم تحريرها من القيود الجمركية وفق جدول زمني متفق عليه، على أن يتم إلغاء
والمنتوجات النصف المصنعة للصناعة  فوري للرسوم الجمركية بالنسبة للقائمة الأولى التي تتمثل في المواد الأولية

تضم  ، مع تفكيك تدريجي للقائمة الثانية التيالكميائية والتعدين وصناعة النسيج ومواد البناء وغيرها
لكهربائية والالكترونية ومعدات النقل وقطع الغيار يكانيكية واالتجهيزات المالمنتجات الصيدلانية والغازية و 

بينما سيتم  ،5025تى عام وح من دخول الإتفاقية حيز التنفيذ خمس سنوات بعد سنتينعلى مدى 
سلع )التي تتمثل في المنتوجات الجاهزة أو النهائية  تفكيك احاقوق الجمركية المفروضة على القائمة الثالثة

حتى حلول عام  من دخول الإتفاقية حيز التنفيذ ويمتد إلى عشر سنوات اأيض بعد سنتين( الاستهلاك
 كما يوضحه الجدول،  (02أنظر الملحق ) تاريخ إنشاء منطقة حرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (1)5027

 .التالي
  منتجات الأوروبيةلثلاثة قوائم من الرزنامة التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية بالنسبة (:02-03) جدول رقم

 .%: الوحدة   .5012وحتى عام  5002سنة من سنة  15على مدار  المشمولة بالإتفاق                          
 02 02 02 02 02 05 00 00 02 02 02 02 02 القائمة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 01 رقم القائمة

 0 0 0 0 0 0 50 20 20 20 20 000 000 02 رقم القائمة

 0 02 00 50 20 20 20 20 20 20 20 000 000 03 رقم القائمة

 إتفاق أوروبي متوسطي لتأسيس شراكة بين الجزائر و المجموعة الأوروبية و الدول الأعضاء فيها الموقع: على من إعداد الباحث بالإعتماد :لمصدرا
 .   2-2، ص ص5002أفريل  50المؤرخة في  52، جريدة رسمية عدد 09، المادة 5005أفريل  55يوم ( إسبانيا)بفالونسيا            

 

سيمارسان ضغطا على توازن الميزانية العمومية وهذا  التجارية وتحرير المبادلاتالتفكيك الجمركي أن  حيث   
السلطات الجزائرية التي يتعين على وهو ما يشكل تحديا ، (2)من خلال التخفيض في الايرادات الجمركية

ولتوضيح ذلك النقص في عليها البحث عن مصادر أخرى للتمويل لتعويض النقص في الإيرادات، 
ن تسليط الضوء على نسبة مساهمة تلك احاقوق في الجباية العادية للدولة قبل تطبيق الإيرادات لابد م

ده، حتى يتضح لنا مدى التأثير الذي أحدثته تلك السياسة على العائدات برنامج التفكيك الجمركي وبع
  :وهو ما يمكن إيضاحه من خلال الجداول الآتية  الجمركية،

                                                   

 . 018، 001ص ص ، مرجع سابق، (قضايا معاصرة-نظم-سياسات)إقتصاديات الضرائب شكري رجع العشماوي، سعيد عبد العزيز عثمان، -(1)
إقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة  مجلة ،أثر الشراكة الأوروجزائرية على الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر الواقع والطموحبوضياف ياسين، نوري منير،  -(2)

 .021، ص 01/8106د لعداحسيبة بن بوعلي الشلف، 
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                    .مليار دج: الوحدة  .5012-5000 تطور مساهمة الحقوق الجمركية في الجباية العادية خلال الفترة (30-30)جدول رقم 
 5002 5002 5002 5002 5002 5005 5000 5000 السنوات

 025 002 022 022 022 052 002 20   الجمارك حقوق

 222 222 222 202 225 222 222 222     العادية الجباية

 02,22 02,52 50,22 55,25 52,20 52,02 52,22 52,55  المساهمة نسبة

 5002 5002 5005 5000 5000 5002 5002 السنوات

 222 200 222 555 022 025 022  الجمارك حقوق
 57052 57025 07222 07222 07202 07025 222     العادية الجباية

 02,20 02,22 02,22 02,22 02,05 02,22 02,22  المساهمة نسبة

 .العامة للجماركبالإعتماد على إحصائيات المديرية العامة للضرائب والمديرية  من إعداد الباحث :المصدر             
 

قد يبدوا من الوهلة الأولى من الجدول أعلاه أن تحصيلات احاقوق الجمركية هي في تزايد مستمر من سنة     
لأخرى، إلا أن الواقع العملي يؤكد تراجعها بفعل سياسة التفكيك الجمركي، وترجع تلك الزيادة الملاحظة 

لواردات الجزائرية من سنة لأخرى، وما يؤكد هذا التراجع في قيمة احاقوق الجمركية إلى الإرتفاع المطرد ل
للحقوق الجمركية  أنه عند ملاحظة نسبة مساهمة احاقوق الجمركية في الجباية العادية للدولة نجدها في تراجع 

رغم أنها كانت مستقرة نسبيا  5002مستمر بعد الشروع في تنفيذ سياسة التفكيك الجمركي في سبتمبر 
ضمن الجباية العادية للدولة، بحيث تجاوزت النسبة على كانت تساهم بعائدات معتبرة  قبل ذلك، حيث
خلال الفترة التي تسبق تنفيذ سياسة التفكيك الجمركي، لكن سرعان ما بدأت هذه  %50العموم المستوى 

في سنة  %22النسبة في التراجع بعد الشروع في تنفيذ سياسة التفكيك الجمركي، حيث إنخفضت إلى 
 %22، ثم تواصل إنخفاضها إلى حدود 5000و 5007خلال سنتي  %22، لترتفع قليلا إلى 5002

، لترتفع بعد ذلك قليلا في السنوات اللاحقة دون أن تتجاور 5022، 5020، 5009خلال سنوات 
  .، و هو ما يؤشر على ضعف مساهمة احاقوق الجمركية في تنمية الموارد الجبائية%50المستوى 

المحصلة من  من جهة أخرى فقد تراجعت أيضا نسبة مساهمة احاقوق الجمركية ضمن المداخيل الجمركية   
لتوضيح ذلك التراجع في الإيرادات نأخذ مساهمة حقوق الجمارك ضمن المداخيل ، و طرف إدارة الجمارك

نفيذ ونقارنها بفترة العشر الجمركية المحصلة لفترة خمس سنوات التي تسبق تاريخ دخول إتفاق الشركة حيز الت
 : سنوات التي تلت البدأ في تنفيذ الاتفاقية وذلك كما يلي

                                                                                                         دج مليون: الوحدة     5002 -5000تطور حجم المداخيل الجمركية في الجزائر الفترة  (:06-03)جدول رقم     
 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 0227020 0227222 0527222 0027222 207220 (الجمارك حقوق) الجمركية المنتوجات

 77 207000 227222 0007222 0027222 0227252( TVA،TIC، TSA) الجمارك تحصيلات باقي

 5207222 5207222 5207525 0257222 0207220 الجمركية المداخيل مجموع

 %22722 %22,20 %22,22 %22,52 %22,00 الجمركية المداخيل مجموع/ الجمركية المنتوجات نسبة

 :لى موقع الوابع بالاعتماد على إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك  من إعداد الباحث :المصدر
             http://www.douane.gov.dz/ 20/09/5027، تاريخ الاطلاع.   
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 مليون دج: الوحدة  .50016-5002تطور حجم المداخيل الجمركية في الجزائر الفترة  (:02-03)جدول رقم         
 مجموع/  الجمركية الحقوق نسبة

 الجمركية المداخيل

 المداخيل مجموع

 الجمركية

 الجمارك تحصيلات باقي

(TVA،TIC، )77 

 المنتوجات

 الجمركية
 السنوات

22,50% 2007222 0227522 0227222 5002 

22,22% 5227222 0207202 0027220 5002 

22,22% 2227522 5007225 0257222 5002 

22,22% 2227222 5227220 0227002 5002 
22,22% 2207505 5227222 0257202 5002 

22,52% 2257205 2027252 0227222 5000 

22,22% 2227225 2227225 5557020 5000 
25,22% 2257222 2227522 2227220 5005 
25,25% 2227022 2227202 2227222 5002 

20,22% 2027220 2227202 2227222 5002 
22,22% 2007522 2027020 2027052 5002 
20,22% 2007220 2527222 2227222 5002 

 :لى موقع الوابع بالاعتماد على إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك  من إعداد الباحث :المصدر       
                     http://www.douane.gov.dz/ 20/09/5027، تاريخ الاطلاع.   

علاه أن نسبة تحصيل احاقوق الجمركية مقارنة بمجموع المداخيل المحصلة من أ لاحظ من الجدوليحيث    
طرف إدارة الجمارك كانت مستقرة نسبيا خلال الخمس السنوات التي تسبق تنفيذ إتفاق الشراكة 

ماعدا  %20، بحيث تجاوزت النسبة على العموم (5002إلى سنة  5000من سنة ) الأورومتوسطية
لكن بمجرد ، و ()%20أين إنخفضت إلى أقل من النصف بقليل أين سجلت نسبة  5002بالنسبة لسنة 

بدأت نسبة مساهمة احاقوق  5002سبتمبر  02في  حيز التنفيذ إتفاق الشراكة الأورومتوسطية دخول
الجمركية في إجمالي المداخيل المحصلة تنخفض تدريجيا خلال السنوات الأولى من بدأ سريات الإتفاقية بحيث 

 5002 تيخلال سن %50ثم  %20، لتواصل إنخفاضها إلى 5002سنة  %22إنخفضت إلى حدود 
 5000 لال الفترة الممتدة من سنةخ %57حدود في ستقر نخفض بعد ذلك وتعلى الترتيب لت 5007و

رغم  وهذاصف جاوز النتتأن ون د 5022د الإرتفاع بنسب متقاربة بدءا من سنة عاوِ ، لت  5020 إلى
، ويرجع هذا التراجع في المنتوجات الجمركية حجم التجارة الخارجية وعلى رأسها الوارداتالارتفاع المتزايد في 

إلى احاجم الكبير للتعامل وكذا متوسطية و الأور مركي الناجمة عن إتفاق الشراكة إلى سياسة التفكيك الج
، والجدول من مجموع حجم التجارة الخارجية %20في معظمه الجزائري مع الإتحاد الأروبي والذي يتجاوز 

 .التالي يوضح ذلك
 
 

                                                   

()-  وربما يعود ذلك إلى الالغاء التدريجي للحق الاضافي الموقت(DAP ) وحتى  نهاية سنة  5005الذي شرعت الجزائر في تفكيكه مسبقا إبتداءا من سنة 
 . اسنوي %25بمعدل  5002      
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   .5012 -5002الاقتصادية الفترة التوزيع الجغرافي للواردات الجزائرية حسب المناطق (: 08-03) جدول رقم
 مليون دولار أمريكي :الوحدة                                                                                                                                                 

 5002 5002 5005 5000 5000 5002 5002 5002 5002 5002 الوحدة  المنطقة

 الإتحاد

 الأروبي

 52222 52252 52222 52202 50202 50225 50222 02252 00252 00522 بالقيمة

 20,22 25,50 25,52 25,00 20,02 25,22 22,02 25,50 22,22 22,02 بالمئة

 دول باقي

 العالم

 52222 52202 52022 55220 02222 02255 02222 02502 2252 2222 بالقيمة

 22,22 22,20 22,22 22,20 22,22 22,02 22,22 22,22 22,22 22,22 بالمئة

 إجمالي

 الواردات

 22220 22052 20222 22522 20222 22522 22222 52220 50222 50022 بالقيمة

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 بالمئة

 . 20/09/5022، تصفح يوم www.douane.gov.dz/: إحصائيات الجمارك الجزائرية على موقع الواب:المصدر
 

 

نلاحظ أن دول الإتحاد الأروبي تبقى المتعامل الأول مع الجزائر بنسبة أعلاه  من خلال معطيات الجدول   
في السنة من إجمالي الواردات الجزائرية رغم المنافسة القوية لمنتوجات باقي دول العالم، حيث  %20فاقت 

إلى الجزائر سلعا وخدمات تتجاوز قيمتها  5022إلى العام  5002من العام دول الاتحاد الأروبي صدرت 
درات الجزائرية خارج مليار دولار بينما لم تتعدى الصا 50مليار دولار أمريكي أي بمعدل سنوي بلغ  500

وهو ما يؤكد على الارتباط الشديد  ،(1)نفس الفترةمليار دولار خلال  2المحروقات نحو السوق الأوروبية 
 .للجزائر مع دول الاتحاد الأوروبي، وهذا بالتأكيد له أثر سلبي على الايرادات الجمركية

مليار دينار جزائري  22057ائر فاقت وحسب تقديرات الجمارك الجزائرية فإن الجزائر قد تكبدت خس   
مليار دولار أمريكي منذ دخول إتفاقية  00بسبب سياسة التفكيك الجمركي وهو ما يعادل أكثر من 

  :وهذا ما يوضحه الجدول التالي، (2)5025وحتى العام  5002الشراكة حيز التنفيذ في سبتمبر 
  5013-5002الخسائر في عائدات الجمارك الناتجة عن التفكيك الجمركي خلال الفترة (:09-03)جدول رقم   

 مليار دج :الوحدة                                                                                                                                                           
 المجموع 5002 5005 5000 5000 5002 5002 5002 02 02 تالسنوا

 222,2 020,0 000,0 002 22,2 22,2 22 22,2 20 2,2 الجمركية العائدات في الخسائر

 .مرجع سابقملايير دولار نقص في أربا  العائدات الجمركية،  00: الاتحاد الأوروبي -وكالة الأنباء الجزائرية، الجزائر  :المصدر      

لعائدات الجمركية بسبب التفكيك الجمركي هي في احيث يلاحظ من الجدول أعلاه أن الخسائر في        
 250ووصلت إلى أكثر من  5002مليار دينار في سنة  757تزايد مستمر من سنة لأخرى حيث بلغت 

لسنة التي مليار دينار وهي ا 7252بلغ  5020مسجلة إنخفاض واحد في سنة  5025مليار دينار في سنة 
بي يقضي بتأجيل تطبيق التفكيك الجمركي بينهما حتى العام و جرى فيها إتفاق بين الجزائر والاتحاد الأور 

                                                   

 ، 255 ، يومية الرائد، عددمليار دولار 8,2خسائر بـ تجميد التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي جنب الجزائرنسيمة، . و -(1)
  .2ص ،52/00/5025        

 :، مقال على موقع الوابملايير دولار نقص في أرباح العائدات الجمركية 08: الاتحاد الأوروبي -الجزائر وكالة الأنباء الجزائرية،  -(2)
       http://www.aps.dz/ar/economie/،  52/02/5022تاريخ الاطلاع. 

http://www.douane.gov.dz/
http://www.aps.dz/ar/economie/
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، و ذلك من أجل ضمان حماية أفضل لبعض القطاعات الصناعية الوطنية (1)5027بدل العام  5050
ستواجهها عند إنشاء منطقة التبادل احار مع وتمكين المؤسسات الجزائرية من الاستعداد للمنافسة القوية التي 

مليار دولار بعد قرار  052بي، وتشير التقديرات أن الجزائر كانت قد تجنبت خسائر بقيمة و الاتحاد الأور 
تجميد إلغاء التفكيك الجمركي للمنتجات المستوردة من دول الإتحاد الأوروبي لو إستمر العمل به  من عام 

   .(2)5027وحتى عام  5020
كما أنه من المتوقع أن يكون  لهذا التفكيك الجمركي آثار غير مباشرة على الجباية العادية للدولة من    

خلال الانعكاسات السلبية التي يخلفها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة عدم قدرتها على منافسة 
وبالتالي إحتمال إندثارها وخروجها من السوق،  ذات الجودة العالية والتنافسية الكبيرة، (3)المنتجات الأوروبية

مما ينجم عنه إحتمال تراجع الايرادات الجبائية العادية التي كانت هذه المؤسسات تدفعها قبل إختفائها 
 :وذلك لعدة أسباب نذكر منها

وبين  دولة صناعية 50إتفاق الشراكة تم بين إتحاد أوروبي متطور تكنولوجيا وتقنيا وماليا متكون من  -
عتبر بلد في طريق النمو يعتمد على تصدير منتوج وحيد هو المحروقات تابع للإتحاد الأوروبي تي تالجزائر ال

. (4)من تجارة الإتحاد الأوروبي %2من تجارته الخارجية بينما لا تشكل هذه التجارة إلا  %20بأكثر من 
ضف إلى ذلك هشاشة النسيج الصناعي الجزائري وعدم تنوعه وكذا عدم تحكمه في تكاليف الإنتاج 

من الناتج الداخلي الخام  %02سوى بـ حيث لا تساهم الصناعة وإستعماله لوسائل تقليدية وغير متطورة، 
وغير متكافئة لصالح كل ذلك يجعل من المنافسة التجارية شرسة ،  (5)لقطاع المحروقات %22بالمقارنة مع 

  .البضائع الأجنبية سواء في الداخل أو في الخارج
إن تحرير التبادل التجاري لن يعطي الصادرات الجزائرية أية ميزة تنافسية في السوق الأوروبية نظرا لكون  -

ليص بية متدنية في الأصل وليس لها تأثير كبير على تقو المفروضة على الواردات في الدول الأور الرسوم 
ل بالعكس سوف يؤدي إلى إرتفاع الصادرات الأوروبية نحو الجزائر، ضف إلى ذلك أن بالواردات إلى أوربا، 

دولة عضوة، مما ي لزمِها منح جميع الأعضاء  220أوروبا منضمة للمنظمة العالمية للتجارة التي تضم أكثر من 
                                                   

nouveau schéma du démantèlement tarifaire des produit industriels et lesdu commerce, Ministère  -(1) 
, sur le sit web: alimentaires -concessions tarifaires révisées des produits agricoles et agro

www.mincommerce.gov.dz, consulté le 04/10/2016, pp: 3-7.  
 .10ة، مرجع سابق، ص نسيم.و   -(2)
        والمانجمنت، ، مجلة الاقتصاد التجارة الخارجية للجزائر كمتغير إستراتيجي في رسم السلسة الاقتصادية في ظل الانفتاح الاقتصاديجلطي غانم،  -(3)

 .  011، ص8116، 11 السياسات الاقتصادية واقع و آفاق،  منشورات كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، العدد
 .18، ص8111، الأولمجلة إقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة الشلف، العدد  ،الشراكة الأورومتوسطية و أثرها على الجزائرعبد احاميد زعباط،  -(4)
 ، مداخلة أهمية تثمين وتأهيل الموارد المتاحة في تفعيل الاستراتيجيات الصناعية ودفع عجلة التنمية الاقتصاديةعروب رتيبة، بوسبعين تسعديت،  -(5)

 . 02، ص5025أفريل  52،55 الصناعية الجديدة في الجزائر  استمرارية أم قطيعة، جامعة مستغانم، يوميمقدمة ضمن الملتقى الوطني حول الاستراتيجية       

http://www.mincommerce.gov.dz/
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لصادرات الجزائرية خاضعة للمنافسة في الأسواق في المنظمة المزايا التي تمنحها لأي دولة أخرى، مما يبقي ا
، وبالتالي فإن الجزائر لن تكون (1)الأوروبية مع صادرات دول أخرى كدول جنوب شرق آسيا وأمريكا وغيرها
 . في وضع متميز و أفضلي لدخول منتجاتها الصناعية إلى الأسواق الأوروبية

وشروط فنية وتقنية صعبة التحكم من طرف المتعاملين بي يستعين بمعايير صحية وبيئية و الإتحاد الأور  -
ية بالاقتصاديين الجزائريين، والتي يمكن أن يؤدي تطبيقها إلى احاد من دخول السلع الجزائرية إلى السوق الأور 

في حال عدم تطابقها مع المعايير والمواصفات، خاصة إذا علمنا أن المؤسسات الجزائرية لا تمتلك سوى عدد 
(ISO)ا من شهادات الإيزو محدود جد

()(2)في حين تمتلك الدول المتقدمة عشرات الآلاف منها. 
التي تنافس الدولار الأمريكي تأثير على المنتوج الوطني،  (اليورو) بية الموحدةو أيضا فإنه لقوة العملة الأور  -

 والذي إن تحسنت نوعيته وإنخفضت تكلفته فإنه يبقى يعاني من عامل الصرف بسبب ضعف العملة
       . الوطنية مقابل اليورو

ئرية، كل هذه العوامل مجتمعة ومتفرقة تشكل جملة من المخاوف والتهديدات المتربصة بالمؤسسات الجزا    
 أيضا يضاف إليها التحديات التي سيفرزها الإنضمام المرتقب للجزائر للمنظمة العالمية للتجارة التي تنادي

بتحرير التجارة الخارجية من خلال رفع القيود الجمركية عليها، مما سينعكس سلبا على الإقتصاد الوطني 
 .عامة وعلى الإيرادات الجبائية خاصة

 .القانون الجبائيتعقد : المطلب الثاني 
يمتاز القانون الجبائي الجزائري بالتعدد في القوانين الجبائية والتنوع في الضرائب والرسوم المشكلة له يضاف    

إلى ذلك التعديلات المستمرة التي ساهمت في إثقال هذا القانون وعدم إستقراره وكذا الغموض الذي يكتنف 
 النظام الجبائي سواء من طرف الادارة الجبائية المعنية بتطبيق بعض نصوصه، مما نتج عنه صعوبة التحكم في

 . هذا القانون أو من طرف المكلفين بالضريبة المخاطبين به

 .كثرة القوانين الجبائية: الفرع الأول
 2972ديسمبر  50في  72/07لقد تم الموافقة على التشريع الجبائي الجزائري في إطار الأمر رقم    

 :قوانين جبائية وهي 02والذي تضمن 
 (.09/25/2972المؤرخ في  72/202الأمر رقم )قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  -

                                                   

 .222، ص12/8100العدد ،ورقلة جامعة مجلة الباحث، ،الشراكة الأوروجزائرية بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي والتنمية المستقلةسمينة عزيزة، -(1)
()-  تمنحها منظمة التقييس الدولية والتي تخص مواصفات السلع والخدمات من حيث الجودة، أنظمة إدارة البيئة، التغليف وغيرهاهي عبارة عن شهادات. 
 حسيبة بن  مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة ،أثار إنظمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل والتشاؤمعياش قويدر، إبراهيمي عبدالله،  -(2)

 . 16، ص8110، 18بوعلي الشلف، العدد رقم        
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 (.09/25/2972المؤرخ في  72/205الأمر رقم )قانون الرسوم على رقم الأعمال  -
 (.09/25/2972المؤرخ في  72/205الأمر رقم )قانون الطابع  -
 (.09/25/2972المؤرخ في  72/202الأمر رقم )المباشرة قانون الضرائب غير  -
 (.09/25/2972المؤرخ في  72/202الأمر رقم )قانون التسجيل  -

على إثر الأزمة النفطية لسنة  2992لاصلا  الجبائي الشامل الذي قامت به الجزائر في سنة لثم تبعا    
صدر قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الذي عوض  2992وفي إطار قانون المالية لسنة  2907

الأعمال من نفس القانون قانون الرسوم على رقم  22، كما صدر في إطار المادة 72/202أحكام الأمر 
والتسجيل فقد بقيت  أما قوانين الطابع، الضرائب غير المباشرة ،72/205الذي عوض أحكام الأمر رقم 

تعديل غيرات عليها بعلى الترتيب مع إدخال بعض الت 202-202-72/205خاضعة للأوامر رقم 
 .بعضها وحذف أخرى

الرقابة والمنازعات وتجميعها في قانون  ثم ومن أجل تبسيط الاجراءات المتعلقة بالوعاء والتحصيل وكذا   
، دون أن ننسى قانون (1)5005واحد فقد صدر قانون الاجراءات الجبائية في إطار قانون المالية لسنة 

الرسوم المفروضة على التجارية الخارجية، وبذلك أصبحت الترسانة الجبائية الضرائب و  الذي ينظم()الجمارك
مادة قانونية منها  5500وقانون للجمارك بأكثر من ضريبية قوانين ( 02)القانونية مشكلة من ستة 

 :ناهيك عن التكرار والتشابه في بعض المواد (2)ضريبيةمادة قانونية  5000
من قانون  25ب المباشرة والرسوم المماثلة التي تشابهت مع المادة من قانون الضرائ 292 كالمادة -

 .الاجراءات الجبائية
من قانون أولا  222 من قانون الضرائب المباشرة التي تشابهت مع المادة 02الفقرة  295كما نجد المادة   -

 ئيةـ من قانون الاجراءات الجبا" و" 5مكرر  50 و كذا مع المادةالأعمال الرسوم على رقم 
من قانون  220من قانون الضرائب المباشرة قد تكررت مع المادة  295/05المادة  أيضا نجدأننا كما  -

من قانون  52 من قانون الضرائب غير المباشرة وكذا مع المادة 255وكذا مع المادة  الرسوم رقم الأعمال
 .الاجراءات الجبائية

ن الجبائي دون أن ننسى الأحكام الجبائية غير المقننة كل ذلك من شأنه أن ي سهِم في تعقيد القانو    
الملحقة بنهاية كل قانون جبائي التي أصبحت هي الأخرى تثقل القانون الجبائي ناهيك عن المناشير 

                                                   
 . 8118المتضمن قانون المالية لسنة  88/08/8110المؤرخ في  10/80من القانون رقم  11المادة أنظر  -(1)
()-  80/16/0261المؤرخ في  62/16قانون الجمارك الجزائري صدر عن طريق الأمر رقم. 
 . من تقدير الباحث بالاعتماد على القوانين الجبائية والجمركية الجزائرية -(2)
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صادرة في هذا الشأن، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى صعوبات في التطبيق والفهم وكذا التحكم الالتطبيقية 
لإختصاص مابالك بالمكلفين بالضريبة المخاطبين به خاصة من ذوي المعارف فيه حتى من قبل أصحاب ا

ومنه فإنه يتعين على المشرع الجبائي إعادة صياغة القانون الجبائي بشكل يعتمد فيه على ، الجبائية المحدودة
ائية على التبسيط ولما لا إعتماد قانون واحد للضرائب كبعض الدول مثل فرنسا التي ترتكز تشريعاتها الجب

 .القانون العام للضرائب

 .عدم إستقرار التشريعات الجبائية: الفرع الثاني
ستطع النظام الجبائي الجزائري التخلص من آفة التعديلات المستمرة، حيث أننا نلحظ في هذا مجال لم ي   

ثم سرعان ما يتم تعديلها أو صدور تدابير جبائية عديدة سواء في إطار قوانين المالية السنوية أو التكميلية، 
إلغاؤها لاحقا دون ترك المجال الكافي لإدارة الضرائب وكذا للمكلف بالضريبة من أجل التكيف الجيد معها، 

يؤدي إلى ضعف كفاءة مما معقدا مثل هذه التعديلات المتكررة تجعل من النظام الجبائي دائما حيث أن 
وعدم قدرته على استعاب التغيرات المستمرة للنظام  شريعاتالجهاز الإداري القائم على تطبيق تلك الت

ب على المكلفين بالضريبة مسايرة هذه التغيرات التي تطرأ على صعِ ي  ، كما أنه (1)الضريبي والتحكم فيه
علام مما يؤدي إلى كثرة النزاعات التي تدخل فيها الادارة الجبائية سنويا مع نتيجة نقص الإالقانون الجبائي 

 النقاط أهم بين نا مواستقراره وضوحها وعدمبائية الج التشريعات كثرة تعتبركما . هؤلاء المكلفين بالضريبة
 عدم إلى كلفينالم لجوءإضافة إلى  الأجنبي، ورأسمال الإستثمار استقطاب دون حالت التي والعوائق السوداء
 الإقتصادكذا زيادة رقعة   و الضريبي التهرب حجم اتساع عنه انجر مما الإقتصادية بنشاطاتهم التصريح
 .الموازي

مشاريع  إعداد عند والميدانية الإستشرافية للدراسات تام شبه غياب هناك فإنه ذلك إلى بالإضافة   
 على يعمل المشرع ما غالبا تشريعية إغفالات أو أخطاء حدوث إلى الأحيان بعض في أدى ما القوانين،
، وإلا كيف نفسر تعديل المستقبلية المالية قوانين من خلال التعليمات واللوائح التنظيمية أو في إطار تداركها

ثم سرعان ما يتم  5022في إطار قانون المالية لسنة  %55معدل الضريبة على أربا  الشركات بنسبة 
 .(2)تعديله في نفس السنة بموجب قانون المالية التكميلي

لتوضيح أكثر التعديلات في التشريع الجبائي الجزائري نأخذ على سبيل المثال التعديلات التي طرأت  و   
قد أ ستحدثت  المباشرة المتعلقة بالنظام المبسطمكرر من قانون الضرائب  50المادة ف :على المواد التالية

                                                   

لية العلوم ، كالملتقى العلمي الدولي الثاني حول الإصلا  الجبائي والتنمية الاقتصادية في الجزائر، تقييم الإصلاح الضريبي في الجزائرلسلوس مبارك،  -(1)
  .02ص ، 5022ماي  25و 25يومي  البليدة، جامعة الاقتصادية وعلوم التسيير

 . 5022من قانون المالية التكميلي لسنة  5وكذا المادة  5022من قانون المالية لسنة  22أنظر المادة  -(2)
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من قانون المالية التكميلي  05بموجب المادة تم تعديلها  و 5000من قانون المالية لسنة  05المادة بموجب 
واد نفس الأمر بالنسبة للم. 5022من قانون المالية لسنة  02بموجب المادة ثم تم إلغاؤها  5022لسنة 

تعديلات منذ سنة  02نفس القانون فقد أدخلت عليهم أكثر من  نم 220و 250/2، 202، 25
من قانون الرسوم على رقم الأعمال المتعلقة بحق المكلف  50المادة كما نجد  .5022إلى سنة  5002

بمعدل  سنوات 02مرات في ظرف  02بالضريبة في إسترجاع الرسم على القيمة المضافة، حيث تم تعديلها 
من قانون  29و 5002من قانون المالية التكميلي لسنة  07بموجب المادة  با وذلكتعديل لكل سنة تقري

 5020من قانون المالية التكميلي لسنة  22و 5009ة من قانون المالية لسن 52و 5000المالية لسنة 
  .5022من قانون المالية لسنة  55و
ن الجبائي فإن ذلك من شأنه زعزعة ثقة في التعديلات التي تطرأ على القانو  بسبب تجاوز حد المعقولو      

و الجدول التالي يوضح عدد التدابير  .(1)المكلفين بالضريبة بالنظام الجبائي ومن ثم زيادة ميلهم للتهرب الجبائي
 . 5022-5002الجبائية التي وردت في إطار قوانين المالية السنوية والتكميلية للفترة 

 5016 -5002عدد التدابير في المواد الجبائية للفترة : (10-03) جدول رقم               
 02 02 02 02 05 00 00 02 02 02 02 02 المالية قانون البيان

 عدد

 التدابير

 22 22 22 55 22 22 22 22 20 22 22 22 سنوي

 / 22 / / 00 02 25 22 25 02 02 05 تكميلي

 22 22 22 55 22 25 22 22 25 22 22 22 الكلي المجموع

 .5022-5002من إعداد الباحث بالإعتماد على قوانين المالية السنوية و التكميلية للفترة  :المصدر             
حيث نلاحظ من الجدول أعلاه أنه لا يكاد يخلو أي قانون المالية سواء سنوي أو تكميلي من تدابير    

وقوانين المالية لسنوات إجراءا ضريبيا  22تضمن  5002تعديلية في المجال الجبائي، فقانون المالية لسنة 
إجراءا جبائيا على الترتيب مابين  20و 29، 29فقد تضمنت هي الأخرى  5000و 5007، 5002

إجراءا في  92أكبر عدد من التعديلات بـ 5022و قد شهدت سنة . تعديل، إتمام، إستحداث أو إلغاء
تدبير فقط ،  55أقل التعديلات بـ  5025دت سنة الميدان الجبائي من نفس الطبيعة السابقة، بينما شه

إلغاء قانون المالية التكميلي الذي دأبت الجزائر على  5022و  5022تي كما عرفت هذه السنة وكذا سن
إصداره منذ فترة طويلة عن طريق أوامر رئاسية، حيث كان الإدمان على قانون المالية التكميلي هو الميزة 

التي جاءت الإيجابية الجوانب  إلا أن هذه التعديلات يجب ألا تحجب بعض. ة الجزائريةالثابتة في السنة المالي

                                                   

 . 006، مرجع سابق، صفعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(1)
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محاربة ظاهرتي التهرب  ،تكريس ضمانات المكلفين بالضريبة، العمل على تبسيط النظام الجبائي: بها ومنها
 . ()تشجيع الاستثمار والقضاء على البطالة ، وكذاوالغش الجبائي

 . خلل صياغة النصوص الجبائية وغموضها: لثالثالفرع ا
يقوم التشريع الجبائي الجزائري على مجموعة من القوانين التي كتبت بصياغات ضعيفة ومفككة في بعض    

يث أنه كلما كانت صياغة ، ح(1)نواحيها تفسح المجال لتفسيرات وتأويلات متباينة مما جعلها تفقد فعاليتها
القانون أقل وضوحا ويترك مجالا أكبر للإدارة للتدخل في سد هذه الثغرات النص الجبائي غامضة يكون 

الناتجة عن عدم دقة النصوص الجبائية أو عدم فهمها مما يجعل مهمة الأعوان الإداريين صعبة، ضف إلى 
ذلك أن هذا الغموض في التشريع وعدم صياغته بشكل محكم يؤدي بالمكلف إلى إيجاد ثغرات ينفذ منها 

ويدفع كذلك إلى زيادة عدد قضايا المنازعات التي تدخل فيها (2)ص من دفع الضريبة المستحقة عليهللتخل
 .الإدارة سنويا مع المكلفين والتي تكون ناتجة عن تفسيرات وتأويلات متباينة

فقد نصت المادة : ولتوضيح حالات الغموض في النص الجبائي نستدل ببعض المواد الجبائية كما يلي   
يمكن أن تخضع الأربا  الكبرى المحققة في : على ما يلي 5020ن قانون المالية التكميلي لسنة م 55

، حيث أن عون الإدارة الجبائية يجد صعوبة في ..."ظروف خاصة خارج قطاع المحروقات إلى الرسم الجزافي 
ا هي الظروف الخاصة فهم وتطبيق هذه المادة خاصة فيما يتعلق بطبيعة هذه الأربا  كبرى وسقفها وكذا م

مما قد يجعلها مادة جامدة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع ويبقى أعوان الضرائب ، التي تحققت فيها
 .دائما في إنتظار النصوص المفسرة لها والتي قد لا تصدر وإن صدرت قد لا تفي بالغرض المطلوب منها

 لىع لضريبةا في فيضتخ من تستفيد" ى مايليعل 5007من قانون المالية لسنة  29نصت المادة كما     
 لىع افظتح وأ نشئت لتيا ؤسساتالم لحالةل بعات لشركاتا با أر  لىع لضريبةا نم وأ لإجماليا لدخلا
 عنوانب دفوعةالم لأجورا بلغمن م %20 نسبةب لضريبةا في لتخفيضا ذاه دديح، ديدةج ملع ناصبم
 ذاه وقيف نأ وند لضريبةل اضعالخ لربحا من %2 دودح وفي ليهاع المحافظو  شأةالمن لشغلا ناصبم
القارئ لهذه المادة حتى ف، "لجبائيةالمالية ا لسنةل النسبةب( دج 2.000.000) دينار ليونم بلغم لتخفيضا

 .وإن كان من أهل الإختصاص فإنه يجد صعوبة في فهمها وفي حساب مبلغ التخفيض الممنو 
كما قد يجد أعوان الإدارة الجبائية صعوبات ميدانية في تطبيق بعض نصوص القانون الجبائي وعلى    

فيما يخص الخصم يجب " ... من قانون الرسوم على رقم الأعمال التي نصت على ما يلي 59رأسها المادة 
                                                   

()- ما سيتم التطرق إليه بنوع من التفصيل لاحقا في إطار الفصل الرابع من هذه الدراسة وهو. 
 . 380مرجع سابق، ص ، تقييم عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البتروليةكمال رزيق، سمير عمور،   -(1)
 .33ص مرجع سابق، ،(والتحدياتالواقع )آليات ومتطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي عزوز علي،  -(2)
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د رِ و  م   لكلبجدول بما فيها على حامل معلوماتي، يتضمن بالنسبة ... أن يدعم كشف رقم الأعمال 
يتم إيداعه شهريا لدى ( G50تصريح )فكما هو معلوم أن كشف رقم الأعمال  ،..."المعلومات الآتية 

الرسم على القيمة المضافة أن  مصالح الضرائب، ومنه فإنه يتعين على المكلفين بالضريبة ومن أجل إسترجاع
وهو ( أي قرص مضغوط يحوي قائمة الرسوم على المشتريات)يقوموا بإرفاقه وبصفة شهرية بحامل معلوماتي 

ما يشكل تحديا لأعوان الادارة الذين يجدون صعوبات في كيفية تخزين وترتيب وتنظيم وتجميع تلك الأقراص 
إلى تلك المعلومات الشهرية، فلما لا يتم صياغة النص من أجل المودعة شهريا خاصة وأنهم ليسوا في حاجة 

في السنة، الأمر الذي سيسهل على أعوان  ا مضغوطاقرص (25)إيداع قرص سنوي واحد بدل إيداع 
الادارة إستغلال المعلومات المجمعة التي تحتويها تلك الأقراص كما أنه يسهل الأمر على المكلفين بالضريبة 

  .مجبرين بإرفاق أقراص شهرية في كل مرة يقومون فيها بإيداع كشوفات رقم الأعمال الذين لا يكونون
  ، وإلى(1)عدم ثقة المكلف بالنظام الضريبي كما قد يؤدي الغموض والخلل في صياغة النص الجبائي إلى     

قضاء الإداري، كثرة النزاعات التي تثور بين إدارة الضرائب والمكلفين بالضريبة وحتى رفع الأمر أمام ال
 .5022 -5002خلال فترة لقضاء الاداري والجدول التالي يوضح عدد القضايا المرفوعة أمام ا

 .5012 -5002الفترة  خلالقضاء الاداري عدد القضايا الادارية المرفوعة أمام ال:(11-03) جدول رقم          
 5002 5002 5005 5000 5000 5002 5002 5002 5002 5002  المرفوعة القضايا عدد

 07220 07252 07222 57522 57222 57250 57222 07222 07222 07222 الادارية المحكمة أمام

 202 222 220 220 252 202 222 222 222 222 الدولة مجلس أمام

 57222 57222 57222 27020 27020 27252 27202 57222 57222 57222 المجموع

 .وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مكتب المنازعات القضائية والادارية :المصدر         
 

الاداري سواء أمام المحكمة الادارية أو عن دد القضايا المرفوعة أمام القضاء بين الجدول أعلاه عحيث ي   
قضية في بعض السنوات وهو  5000طريق الاستئناف أمام مجلس الدولة والتي وصل عددها إلى أكثر من 

كما قد مؤشر مرتفع عن عدد القضايا النزاعية التي تدخل فيها إدارة الضرائب سنويا مع المكلفين بالضريبة،  
النص باللغة العربية والنص باللغة الفرنسية، ومن أمثلة المصطلحات في  بين ةترجمال نجد هناك إختلاف في
من قانون الرسوم على رقم الأعمال حيث تم إستعمال مصطلح  2مكرر 20ذلك ماورد في المادة 

  . الشهرية في النص باللغة الفرنسيةالتصريحات السنوية في النص باللغة العربية ومصطلح التصريحات 
ب عن هذه المشاكل في الصياغة لجوء بعض الشركات الأجنبية إلى التحكيم الدولي، حيث كما ترت     

قامت عدة شركات بترولية من بينها أناداركو الأمريكية وميرسك الدنماركية وإيني الايطالية بإيداع شكاوي 

                                                   

 . 006، مرجع سابق، ص فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيقناصر مراد،   -(1)
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 5009ة من سنة  منذ شهر جويلي()ضد الجزائر لدى المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار
معتبرة أن هذا الرسم لا يطبق عليها  (1)بأثر رجعي() على خلفية تطبيق الرسم على الأربا  الاستثنائية

وقد إرتأت الجزائر تسوية هذا الخلاف وديا بعد جولة من  .لكون عقد الشراكة قد تم في تاريخ سابق
عرضه على العدالة الدولية من أجل تجنب المفاوضات والمشاورات مع الشركات البترولية بدل مواصلة 

الانسداد الطويل الناتج عن تعقد الإجراءات أمام المحاكم الذي دام أكثر من سنتين وكذا إقتناعا منها بعدم 
إمكانية احاصول على قرارات لصاحاها في إطار التحكيم الدولي، وهو ما كلف الجزائر دفع تعويضات إلى 

ملايير دولار في شكل تنازلات وإمدادات عينية من النفط الخام  2ها إلى قرابة الشركات البترولية تصل قيمت
مليون  200مليون دولار لميرسك و حوالي  950و " أناداركو"مليار دولار للمجموعة الأمريكية  252) 

بعد أكثر من  ، علاوة على المبالغ المعتبرة التي دفعتها في شكل أتعاب لمكاتب المحاماة الدولية(2)(دولار لإيني
 .سنتين من النزاع على مستوى التحكيم الدولي

وقد أكد مسؤول من قطاع الطاقة والمناجم أن هذه التنازلات من طرف الجزائر لتأكيد على الخطأ الذي    
 بالرسم على الأربا  الاستثنائية في عهد الوزير السابق شكيب خليل الذي قاموقع في صياغة البند المتعلق 

، كما إعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن هذا التعويض (3)5002لقانون المعدل سنة بصياغة ا
سيضر بسمعة الجزائر وستترسخ صورتها على أنها دولة غير مستقرة التشريع وأنها ليست دولة قانون علاوة 

خرية على الجزائر في على تثبيت نظرة أن حكامها لا يملكون رؤية مستقبلية وأضاف أن القضية ستثير الس
 .(4)المحافل الدولية

 

                                                   

()-  المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(ICSID ) المتعلقة  ، وهي تسعى لتسوية الخلافات0211هو عبارة عن مؤسسة تابعة للبنك الدولي تأسست عام
  .بالاستثمار بين المستثمرين الأجانب والدول المستضيفة

()-  المعدل 82/11/8110المؤرخ في  10/16الرسم على الأربا  الاستثنائية هو رسم قامت الجزائر بفرضه على الشركات البترولية في إطار القانون رقم 
كحد   %01و كحد أدنى  %0الإرتفاع القياسي لأسعار البترول، وقد حددت نسبته بـ على خلفية  82/16/8111الصادر بتاريخ  11/01والمتمم بالأمر رقم 

 .دولار للبرميل 31ذلك عندما يتجاوز معدل سعر النفط الشهري لسقف أقصى و 
 :ومية الخبريمقال على موقع الواب ل، محكمة المنازعات تسرع تدابير تسوية الخلاف بين الجزائر والمجموعات البتروليةحفيض صواليلي،  -(1)

       www.elkhaber.com 31/00/0810، تاريخ الاطلاع .  
 ، الجزائر تفقد باليد اليمنى ما جنته باليسرى -ملايير 6ليار دولار لكنها ستدفع م 2,8 الرسم على الأرباح الاستثنائية أكسبهاحفيض صواليلي،  -(2)

 . 31/00/0810، تاريخ الاطلاع www.elkhaber.com: يومية الخبرعلى موقع الواب لمقال         
مقال ، "أناداركو"بعد أن إستبعد الوزير ذلك الجزائر مجبرة على مراجعة الرسم على الأرباح الاستثنائية بعد تعويض حفيض صواليلي،  سمية يوسفي، -(3)

   . 31/00/0810، تاريخ الاطلاع www.elkhaber.com: يومية الخبرقع الواب لعلى مو 
 مقال على موقع الواب  ،تعويض سونطراك لشركائها سيضر بسمعة الجزائر" الخبر"الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول لـسليم بن عبد الرحمان،  -(4)

  . 31/00/0810، تاريخ الاطلاع www.elkhaber.com: يومية الخبرل        

http://www.elkhaber.com/
http://www.elkhaber.com/
http://www.elkhaber.com/
http://www.elkhaber.com/
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 .ضعف الادارة الجبائية: المطلب الثالث
إن الادارة الجبائية هي الجهاز المكلف بتطبيق التشريع الجبائي وتحسين فعاليته والتحقق من سلامة ذلك      

التشريع حماية حاقوق الدولة من جهة وحقوق المكلفين بالضريبة من جهة أخرى، وبالتالي فهي تؤدي دورا 
هاز الاداري إحدى المعوقات التي يعتبر ضعف الجلذلك هاما في خلق البيئة الجبائية الملائمة في المجتمع، 

ويتجسد هذا جيدة للمنظومة الجبائية، فعالية قيق تحبي والذي يقف حائلا أمام يعاني منها النظام الضري
 .الضعف في الجهاز الاداري على عدة مستويات

وسنقوم هنا بإستعراض بعض المؤشرات التي تؤشر على ضعف الادارة الجبائية سواء على مستوى    
 . الإستقبال وإعلام المكلفين أو على مستوى الوعاء والتحصيل وكذا على مستوى الرقابة والمنازعات الجبائية

 . و إعلام المكلفين الاستقبال على مستوى: الفرع الأول
تنبئ عن ضعف عند تعاملهم مع الإدارة الجبائية، يلاحظون بعض المظاهر التي شخاص إن كثيرا من الأ   

 : مستوى الاعلام والاستقبال منها
عجز إدارة الضرائب في احاصول على رضى المتعاملين معها نتيجة ضعفها في تحسين مستوى الخدمات  -

من إحدى مصالح الإدارة الجبائية وهو مرتا  د مواطنا أو مكلفا خارجا تج ماقل  المقدمة للمواطنين، حيث أنه 
المواطنين عند  وشاكرا لجهود الموظفين ومثنيا على أدائهم بل إن التذمر والشكوى هي السمة الغالبة لدى

الاداري يؤدي في كثير من  الاحتكاك بين المواطن والموظفيضاف إلى ذلك أن  .تعاملهم مع هذه الإدارة
تشوبه عبارات تنبئ عن عدم رضا المواطن، وضيق الموظف بتصرفات قاش حاد الذي الاحيان إلى ن

المواطنين، وتدني مستوى الثقة والفهم المشترك بين الطرفـين، وقد يصل هذا الاحتكاك إلى حد السباب 
ينعكس هذا الوضع على درجة الثقة بين المواطن أو المكلف و  والشتائم كمظهر من مظاهر عدم الرضا

السخرية  حد وعلى درجة التزامه بالتعليمات الصادرة عن تلك الإدارة، بل يصل الأمر إلى والإدارة الجبائية
ولين من حديث عن الشفافية والاهتمام بالمكلف والعمل على راحته وتقديم ؤ على ما يصدر من المس

يجد وقد يصل الأمر إلى حد تهرب المواطن المكلف بدفع الضريبة لأنه لا ، الخدمات له على أكمل وجه
 .(1)بالمقابل خدمة جيدة ومميزة

عجزت إدارة الضرائب في نشر الوعي الجبائي لدى المكلفين بالضريبة الذين تجد غالبيتهم غير مقتنعين  -
بأهمية الضريبة، حيث لازال البعض منهم يعتقد أن الضريبة تشكل عقوبة لهم أو معوق لتطور نشاطاتهم 

                                                   

 سعد دحلب  ، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة(دراسة حالة الجزائر)فعالية النظام الجبائي من خلال التكلفة الجبائية دوة محمد،  -(1)
 .60ص ،8112 البليدة،         
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فهموا جيدا المغزى من أداء واجباتهم إتجاه احاكومة لدرجة أن بعضهم الاستثمارية، كما أنهم لم يعوا ولم ي
و يترجم ذلك في ضعف مؤشر الالتزام الطوعي (1)يعتبر أن سرقة الخزينة العمومية لا يعتبر من قبيل السرقة

 .للتصريحات الشهرية والسنوية المودعة من طرف المكلفين بالضريبة
على خدمة منجزة عن طريق الهاتف، أين يضطرون إلى التنقل  صعوبة حصول المواطنين أو المكلفين -

هم، وقد يصادفون شغور مصاحاشخصيا إلى مكاتب الادارة الجبائية وربما عدة مرات من أجل قضاء 
 .رجوع هذا الموظف إلى مكتبه ليقوم بما عليه من واجباتحين  إلى المكتب فيضطرون للإنتظار

للقيام بالشروحات الهادفة إلى الرفع من مستوى الوعي الجبائي من خلال غياب شبه كلي للإدارة الجبائية  -
 تنشيط العلاقات العامة مع المكلفين بالضريبة وإقامة إيام دراسية وإعلامية حول حقوق المكلفين والخزينة

 .  العمومية
إن هذه المظاهر التي تدل على  عدم رضا المكلفين عنها، تجعل هؤلاء المكلفين يستعينون بالوساطة    

لنفوذ لتسهيل أعمالهم، وقد يصل الأمر إلى اضطرار المكلف لدفع الرشوة لبعض الموظفين اوالمحسوبية وذوي 
، وكلها الأداء وفعالية الانجازوينعكس هذا كله على تدني نوعية ، لتحقيق مآربهم بيسر وسهولة ودون معاناة
 .مظاهر تساعد على تفشي ظاهرة الفساد

  .على مستوى الوعاء و التحصيل الجبائي: فرع الثانيال
لم تتمكن الادارة الجبائية من الرفع من احاصيلة الجبائية بالشكل المطلوب منها ويمكن إبراز مظاهر هذا    

 :الضعف من عدة جوانب
 من زيادة احاصيلة الجبائية، ن  ك  في توسيع الوعاء الجبائي بالشكل الكافي الذي يم    لجهاز الادارياضعف  -

التي هي الأخرى تعرف تزايدا مستمرا من سنة لأخرى، التي لم تتمكن من تغطية النفقات العامة للدولة 
 :أدى إلى حدوث عجز مزمن في ميزانية الدولة، والجدول الموالي يوضح ذلكوهذا ما 
                                                                                            جد  مليون: الوحدة   .5016-5009تطور الإيرادات العامة والنفقات العامة في الجزائر خلال الفترة (: 15-03) مجدول رق
 9002 9002 9002 9002 9009 9000 9000 9002 البيان

 792529050 595259022 792229022 295729590 792959227 292059292 295209520 290209225 النفقات مجموع

 297279220 292529220 299059050 295909000 292229220 992299200 290509200 997529200 راداتيالا مج

 299229720 290729202 292279252 290229590 292729007 292929092 997729220 992029525 الميزاني العجز

 .5022 -5009من إعداد الباحث بالإعتماد على قوانين المالية : المصدر      

حيث يلاحظ من الجدول أعلاه تزايد عجز الميزانية العامة للدولة من سنة لأخرى مسجلا إنخفاضين    
، وربما يعود ذلك إلى قيام الدولة الجزائرية بصب مخلفات الأجور للوظيف 5025إثنين أحدهما في سنة 

                                                   

 دراسة تحليلية )دور حوكمة الشركات في الحد من التهرب الضريبي بالتطبيق على ديوان الضرائب الاتحادي بالسودان علي الصادق أحمد علي،  -(1)
 . 016، ص 8103العدد الأول،  السودان، مجلة العلوم الإنسانية والاقتصادية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ،(ميدانية      
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كل قياسي لتنخفض ، وهو ما أدى إلى إرتفاع النفقات العامة في تلك السنة بش5025العمومي في سنة 
وينخفض معها عجز الميزانية العامة، أما الانخفاض الآخر فقد سجل في سنة  5025بعد ذلك في سنة 

بسبب سياسة التقشف المعتمدة من طرف الدولة الجزائرية بهدف ظبط الانفاق العام في ظل تهاوي  5022
 .   أسعار النفط في الأسواق العالمية

المفروضة على الأثرياء ضمن الايرادات الجبائية، و هذا لا يعني  ()الأملاكضعف مساهمة الضريبة على  -
نقص عدد الأثرياء في الجزائر وإنما يعود ذلك إلى ضعف الادارة الجبائية في إخضاع هؤلاء الأثرياء ذوو النفوذ 

جديد  ثري 2000أكثر من  5022السياسي لهذه الضريبة، حيث تشير التقديرات إلى أن عددهم بلغ في 
ب ـيـ ن ت  الذين يتمركز أغلبهم في سطيف، وهران، عنابة، البليدة، سكيكدة والجزائر العاصمة، حيث

المعلومات أنهم إقتنوا عقارات فاخرة وسيارات من آخر طراز ومحلات تجارية في أرقى الشوارع وإمتد الأمر 
انيا وفرنسا وإيطاليا منتهزين فرصة الأزمة بأغلب هؤلاء الأثرياء إلى إقتناء عقارات في أوروبا وتحديدا في إسب

   .(1)المالية العالمية وإنهيار أسعار العقارات هناك
إن المبالغ المحصلة من طرف إدارة الضرائب تشكل في معضمها المبالغ المدفوعة طواعية من طرف المكلفين  -

الفردية والجماعية المعدة من  ()دةور بالضريبة في حين نجد أن نسبة تحصيل احاقوق الصادرة عن طريق الأ
طرف مصالح الوعاء والمفتشيات وكذا مصالح الرقابة الجبائية ضئيلة جدا، وهو ما يعني أن أعوان التحصيل 
يبقون مكتوفي الأيدي في مكاتبهم في إنتظار ما يقوم المكلف بالضريبة بدفعه طواعية دون أن يكلفوا 

، بري للديون الجبائية التي بلغت هي الأخرى مستويات قياسيةأنفسهم عناء القيام بإجراءات التحصيل الج
 .هو ما يؤكد أن هناك قصور كبير في عملية التحصيل الجبائيو 

المعالجة غير الكافية لقضية العدالة الجبائية والتي تظهر هي الأخرى من عدة جوانب كضعف تحصيل  -
ضريبة على الأجور  التي تبقى مساهمتها فعالة الأصناف الأخرى للضريبة على الدخل الاجمالي في مقابل ال

 :في هذه احاصيلة وهذا ما يوضحه الجدول التالي
 

 

                                                   

()-  الضريبة على الأملاك(ISP ) فيلات، سيارات فاخرة، اليخوت وسفن النزهة، )هي عبارة عن ضريبة تفرض على الأثرياء بخصوص أملاكهم العقارية و المنقولة
 .كأعلى نسبة  %2572كأدنى نسبة و   %0وذلك وفق جدول تصاعدي تتروا  معدلاته بين ...( طائرات النزهة، خيول السباق، التحف و اللوحات الفنية الثمينة، 

 يومية الخبر بتاريخ  ، مقال منشور على موقعلمراقبة الأثرياء المتهربون من الضرائب" مخبرون"مصالح الضرائب تستعين بالأقارب و الجيران زبير فاضل،  -(1)
      00/10/8108 :www.elkhabar.dz 01/10/8100الاطلاع ، تاريخ.  

()- الجبائية  ةوردالأ(Les rôles)  وتسمى أيضا الجداول الضريبية هي عبارة عن سندات تحصيل ترسلها المصالح الجبائية إلى المكلفين بالضريبة تطابهم فيها 
  .بالدفع في آجال معينة       

http://www.elkhabar.dz/
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 والضريبة على أرباح الشركات  مساهمة الضريبة على الأجور في الضريبة على الدخل الاجمالي (:13-03)قم جدول ر 
 .دجمليون : الوحدة                                           .5012 – 5002الفترة خلال                                                    

 2014 2013 2012 2011 5000 5002 5002 5002 السنوات

 055222 020200 020225 522202 220222 222222 222020 252522 (IRG/S) الأجور على الضريبة

 022222 022222 552222 252222 222022 202522 222222 202222 (IRG) الاجمالي الدخل على الضريبة

 22220 022220 552020 522020 522222 522022 522520 522220 ( IBS) الشركات أرباح على الضريبة

 522052 252222 222002 225252 220020 222252 202222 222202 (IRG + IBS)الضريبة على الدخل 

 IRG 22,22% 22,22% 22,20 22,20% 22,20% 20,02% 22,25% 22,50% إلى الأجور على الضريبة نسبة

ائب الضر  إلى الأجور على الضريبةنسبة 
  ( IRG+IBS)على الدخل 

22,25% 22,20% 22,20% 20,02% 22,22% 22,02% 22,22% 20,52% 

 .من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات المديرية العامة للضرائب، مديرية العمليات الجبائية والتحصيل :المصدر

حيث يتضح من الجدول أعلاه أن الضريبة على الدخل الاجمالي التي تشمل ستة أصناف خاضعة    
معتبرة فيها مقارنة بباقي  ، تتشكل في معضمها من الضريبة على الأجور التي تساهم بنسب()للضريبة

، 5007سنة من إجمالي الضريبة على الدخل الاجمالي في  %77ساهمت بنسبة حيث الأصناف الأخرى، 
، مسجلة نسبة قياسية خلال سنة 5022خلال سنة  %07وهي في تطور مستمر حتى وصلت إلى 

، و هي السنة التي تم فيها صب مخلفات الأجور الناتجة عن نظام %90وصلت نسبتها إلى  5025
أما الأصناف الأخرى لضريبة الدخل فلم ، 5025ة خلال سن التعويضات الخاص بالوظيف العمومي 

، من جهة أخرى ساهمت الضريبة على الأجور في الفترةنفس كأفضل نسبة محققة خلال  %55 تتجاوز
، 5022خلال سنة  %20مساهمة معتبرة حتى وصلت إلى  (IRG + IBS)إجمالي الضرائب على الدخل 

 هذا ما يعني وجود فئة تتحمل عبئا ضعيفا وتتشكل من التجار ورجال الأعمال وأصحاب الثرواتو 
وذووا النفوذ السياسي، وفئة أخرى تتحمل عبئا ضريبيا كبيرا وتشمل طبقة الأجراء الذين لا  والشركات

ة لإقتطاعها من المنبع، و هذا ما يؤشر على ضعف الادارة الجبائية في تحقيق يمكنهم التهرب من الضريب
 .  ويشكل في نفس الوقت إخلالا بمبدأ الانصاف الجبائي في تحمل الأعباء الجبائية العدالة الجبائية

 .على مستوى الرقابة والمنازعات الجبائية: فرع الثالثال
، فمن حيث من عدة جوانبوالمنازعات  كما يضهر ضعف الجهاز الاداري على مستوى الرقابة الجبائية    

 : الرقابة الجبائية سجلت الادارة الجبائية عدة مؤشرات سلبية تظهر كما يلي
ية قصور الادارة الجبائية في مراقبة الممولين المتهربين من الضرائب، حيث نجد أن عدد الملفات الجبائ -

الخاضعة للرقابة الجبائية بكل أشكالها لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، و هو ما يترجمه معدل الملفات المحقق 
 :فيها،  و هو ما يوضحه الجدول التالي

                                                   

()- لتنازل عن العقاراتهذه الأصناف هي الأربا  المهنية، المداخيل الأيجارية، الأجور والرواتب، المداخيل الفلاحية، مداخيل القيم المنقولة، وفائض القيمة ل . 
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 :5013 – 5009وضعية الملفات المحقق فيها خلال الفترة  (:12-03)جدول رقم          
 5013 5015 5011 5010 5009 السنوات

 291.529 269.662 250.218 362.262 312.282 (نظام الحقيقي)المجتمع الجبائي 
 5.629 5.561 5.532 5.888 5.862 رقابة معمقة الملفات المحقق فيها
 52.935 58.625 52.591 30.059 30.362 رقابة من حيث الوثائق  الملفات المحقق فيها

 30.611 30.933 59.252 35.912 33.559  الملفات المحقق فيهامجموع 
الملفات )الملفات المحقق فيها ؤشر م

 (المجتمع الجبائي/المحقق فيها
10,26% 8,96% 2,05% 6,29% 6,53% 

 .من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات المديرية العامة للضرائب، مديرية العمليات الجبائية والتحصيل :المصدر

فيها مدى قدرة مصالح الرقابة على متابعة المكلفين بالضريبة من يث يوضح مؤشر الملفات المحقق ح    
خلال أشكال الرقابة المختلفة، حيث أضهرت النتائج أعلاه ضعف هذا المؤشر وتقهقره من سنة لأخرى 

في سنة  %02يتراجع إلى حدود ل 5009في سنة  %20والذي لم يتجاوز في مطلق الأحوال نسبة 
، وهو ما  (1)بتأخر رهيب على مستوى المصالح المكلفة بالرقابة الجبائيةوهي نسب ضئيلة و تنبئ  5025

  .يعني قصور هذه المصالح في إخضاع نسبة لابأس بها من ملفات المكلفين بالضريبة للرقابة الجبائية
لي قلة عدد الأعوان المكلفين بالرقابة الجبائية ونقص تكوينهم، خاصة في ظل إعتماد النظام المحاسبي الما -

، وهو ما يطر  أكثر من إشكال أمام أعوان الرقابة المعتادون على التعامل بالمخطط 5020إبتداءا من سنة 
عوان الأالوطني للمحاسبة، ضف إلى ذلك نقص الأمكانيات المتوفرة لديهم، والجدول التالي يوضح عدد 

 .الرقابة الجبائيةالمكلفون ب
 يبين عدد الأعوان المكلفين بالرقابة الجبائية وكذا عدد الملفات المحقق فيها بالنسبة  (:12-03)جدول رقم 

 :5013 – 5009للرقابة المعمقة خلال الفترة                            
 5013 5015 5011 5010 5009 السنوات

 022 205 222 220 229 في المحاسبة عدد المحققين
 5.279 5.522 5.552 5.000 5.022 (رقابة معمقة)قق فيها عدد ملفات المح

 05559 2529 02502 02552 02522 عدد الملفات لكل عون تحقيق
 .من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات وزارة المالية،  المديرية العامة للضرائب، مديرية العمليات الجبائية والتحصيل :المصدر

حيث تظهر المعطيات أعلاه قلة عدد المحققين في المحاسبة مقارنة بعدد المكلفين التابعين للنظام احاقيقي،    
عون إلى مصالح  555بتحويل حوالي  5025رغم القرار الذي أتخذ من طرف السلطة الوصية في سنة 

أي بزيادة  5025ة في سن 022إلى  5025في سنة  205الرقابة وهو ما سمح بإنتقال عدد المحققين من 

                                                   
 الملفات  و بالتالي خلال هذه المدة تكون كلعلى إعتبار أن مدة الرقابة الجبائية عادة ما تكون محددة بأربع سنوات،  %52مقارنة بالمعدل المنشود المحدد بـ  -(1)

 .تجنبا للتقادم الجبائي المحدد بأربع سنوات التابعة للنظام احاقيقي قد تم إخضاعها للرقابة الجبائية       
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كما تظهر نفس المعطيات من جهة أخرى إنخفاض عدد الملفات المحقق فيها بالنسبة لكل   ، %29نسبتها 
 . ملفات لكل عون تحقيق سنويا 02عون تحقيق والذي لم يتجاوز في أحسن الأحوال 

ضعف ، ضف إلى ذلك عدم فرض العقوبات الكافية يخلق لدى الممولين شعورا بالاستهانة بالضرائب -
مصالح الرقابة الجبائية في الكشف عن الأوعية الفعلية لدخول الأفراد وثرواتهم وهو ما يفسر في كثرة التهرب 

 .الضريبي المسجل من سنة لأخرى
نظرا لغياب الربط بين مصالح الضرائب فيما بينها وكذا الاكتفاء  غياب نظام معلومات جبائي فعال -

حيث أنه عمليا فإن مردودية المنظومة الجبائية تبدأ أولا  (1)احاصول واستعمال المعلومةباستعمال الورق في 
بتوفر المعلومات الجبائية التي تعد بمثابة العمود الفقري لمصلحة الرقابة، ذلك أنه في غياب قاعدة بيانات 

إليه الجزائر في الآونة  صحيحة عن النشاط الاقتصادي لا يمكن تحقيق إيرادات جبائية عالية، وهو ما إنتهت
  . 5000الأخيرة بإنشائها مديرية المعلومات والوثائق الجبائية سنة 

كما يتضح أن بعض الممولين لا يحتفظون بدفاتر وسجلات محاسبية منتظمة وسليمة مما يتيح الفرص   
 .في نقطة أخرى لاحقاللتهرب الضريبي الذي يعتبر هو الآخر تحديا أمام المنظومة الجبائية والذي سنتناولة 

المعروضة  الضعف في معالجة الشكاياتفي  كما قد يترجم ضعف الادارة الجبائية على مستوى المنازعات -
  :هذا ما يوضحه الجدول التاليوكذا عدم إحترام آجال الفصل فيها، و عليها 

 . 5016-5011خلال الفترة  تطور الشكايات الضريبية في الجزائريبين (: 16-03)جدول رقم         
مخزون الشكاوي من  انـــــــــــــالبي

 السنوات الماضية
الشكايات 
 المسجلة

العدد الاجمالي 
 للشكايات

الشكايات 
 المفصول فيها

نسبة الفصل 
 في الشكايات

نسبة الشكايات المفصول 
 فيها في الأجل القانوني

5000 02202 20022 22222 20222 22,22% / 
5005 02202 22220 72388 22250 25,22% 20,22% 

5002 05220 22222 71718 20202 22,20% 22,05% 
5002 00220 22222 66645 22222 22,20% 22,20% 
5002 00022 20002 72174 22052 20,22% 25,02% 

5002 14609 22002 22252 22252 22,02% 20,22% 

         SOURCE: DGI, Direction du contentieux, rappopt annuel sur le contentieux fiscal .  

 ،%02أن نسبة التكفل بالشكايات لم تتجاوز في أفضل أحيان نسبة أعلاه  ما يلاحظ من الجدول    
 الممولين،من طرف عروضة عليها معالجة مجموع الشكاوي المفي الجبائية تأخر المصالح ما يؤشر على  هوو 

، %72ضف إلى ذلك أن نسبة الفصل في الشكايات في الآجال القانونية لم تتعدى في مطلق الأحوال 
وهو ما يؤشر على عدم إحترام المصالح الجبائية لآجال الفصل في الشكايات، والتي قد تمتد لسنوات عديدة 

 :وهذا ما يوضحه الجدول التالي
                                                   

 : ، مقال منشور على منتدى احاقوق والعلوم القانونية على موقع الواب01، ص نظام النعلومات الجبائي الجزائريكمال رزيق، فوضيلي عبداحاليم،   -(1)
        DZ.COM-WWW.DROITS ، 01/18/8106تاريخ الاطلاع. 

http://www.droits-dz.com/
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 . حسب سنة تقديم الشكاية 5016توزيع المخزون الأولي لسنة (: 12-03)جدول رقم           
 في المخزون السنوات

00/00/5002 

 الشكاية تقديم سنة حسب الأولي المخزون توزيع

5002 5002 5002 5005 

 202 252 5220 00222 02202 عدد الشكايات

SOURCE: DGI, Direction du contentieux, Rapport annuel sur l’activité des directions des  

                    impots de wilaya en matière de contentieux fiscal Année 2016, juilles 2017, p 18. 
يعود إلى  5022حيث يتضح من الجدول أعلاه أن عددا لابأس به من المخزون المسجل في بداية سنة   

ة، مما يعني أن مدة الفصل في الشكايات تم تجاوزها ليس بالأشهر فقط وإنما بالسنوات، أربع سنوات ماضي
في  بالضريبة هو ما قد يترتب عنه فقدان ثقة المكلفبين الادارة والمكلف بالضريبة، و  الفجوة يعمق مما

 الاحتكام وعنطاته انش عنمصاحاه  عطيلالادارة الضريبة وكذا شعوره بعدم العدالة إطلاقا إضافة إلى ت
 هذا أثار أن يعني مما القضائي التظلم لمباشرة إلزامي شرط المصالح الجبائية أمام الإداري التظلم لكون للقضاء

 أبنائه لتمدرس تدتمو  تللمناقصا الترشح في المشاركة من نعها تمالمكلف لكونه على ةومتعدد خطيرة النزاع
حيث أن التكفل الفعال ، وغيرها التعليم ملفات ضمن يدرج الجبائي المصفي الكشف أن باعتبار

بالإنشغال الجبائي يبرز من خلال التقيد بالوقت القانوني للإجابة على تظلمات المكلفين، فلا يعقل أن 
قد تصل إلى أربع سنوات في حين أن القانون قد حدد مدة  دةشكايته لمالفصل في بالضريبة  ينتظر المكلف

، و هو ما يعرقل النشاط التجاري للمكلفين ويحرم الخزينة من لقى إجابة بالرفضثم قد يتأقصاها ستة أشهر 
 .(1)مبالغ هامة غير محصلة بفعل عدم الفصل في النزاع الجبائي

كما قد نجد عدد هائل من الطعون العالقة على مستوى لجان الطعن سواء للدائرة أو الولاية أو المركزية   -
سابقة، ضف إلى ذلك أن هذه اللجان متكونة من أعضاء ليس لهم دراية  والذي قد يمتد لعدة سنوات 

كافية بأمور الضرائب الأمر الذي يجعل الأراء التي يصدرونها يغلب عليها الطابع الاجتماعي ويكون مآلها 
  .بيةالضري جانى هذه الل، والجدول التالي يوضح وضعية الطعون الضريبية لد(2)التعليق أمام  المحكمة الادارية

 :5011وضعية الطعون الجبائية المقدمة لدى لجان الطعن لسنة يبين (: 18-03)رقمجدول          
 المعالجة نسبة المتبقي المخزون فيها المفصول الطعون  للدراسة الطعون مجموع المستلمة الطعون الأولي المخزون الطعن لجان تعيين

 %22 79070 29527 029027 29200 79222 للدائرة الطعن لجان

 %29 09052 522 99020 220 09000 للولاية الطعن لجان

 %92 290 002 297 027 950  للطعن المركزية اللجنة

 وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مديرية المنازعات   :المصدر              

                                                   

 ، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم (5011-5008)المسيلة حالة ولاية  الحوكمة الجبائية المحلية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة، العياشي عجلان -(1)
 . 202، ص 5022، 22التسيير، جامعة المسيلة، العدد         

 .  من قانون الاجراءات الجبائية 20/11لمادة أنظر ا -(2)
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تتجاوز النصف لدى اللجان الطعن حيث تظهر المعطيات أعلاه أن نسب الطعون المفصول فيها لم  
لتليها لجان الطعن للولاية  %29الجبائية، حيث سجلت أحسن نسبة لدى لجان الطعن للدائرة في حدود 

 هو، في حين لم تتعدى نسبة المعالجة لدى اللجنة المركزية للطعن ربع الطعون المعروضة عليها، و %25بنسبة 
طعون المعروضة عليها مما سمح بتكوين مخزون هائل من مؤشر على ضعف هذه اللجان في الفصل في ال

 . يتم تداوله من سنة لأخرىعلى مستواها الطعون العالقة 
عض بلجان الطعن العفوي تصدر قراراتها بدون الاستناد إلى إي أسس علمية وإنما في ضف إلى ذلك أن  -

الأحيان على أساس إعتبارات شخصية نظرا لكون ضيق احاال الذي نصت عليه المادة القانونية يستطيع 
ايات يثير  ال مفتو  دون تقييدة بفترة زمنية مثل الشكالمجأي شخص الإحتجاج بها ضف إلى ذلك أن ترك 

     . حالة عسر ماليشخاص المستفدين فعلا من هذا الاجراء و هل هم فعلا فيكثير من الشكوك حول الأ
كما يضهر ضعف الادارة الجبائية على مستوى المنازعات الجبائية في التكفل بدراسة الملفات المتعلقة   -

، حيث أن المكلفين بالضريبة الذين (Remboursement de TVA)بإسترداد الرسم على القيمة المضافة 
قابل بالخصم بإمكانهم طلب إسترداد الرسم على يتعذر عليهم الخصم الكلي للرسم على القيمة المضافة ال

 : و هذا ما يوضحه الجدول التالي. (1)القيمة المضافة ضمن شروط معينة
 .5016 – 9500لفترة لنسبة الاستجابة لطلبات استرداد الرسم على القيمة المضافة (: 19-03)جدول رقم    

 5022 5022 5022 5025 5025 5022 5020 5009 السنوات
 1432 1461 1456 1379 1428 1261 1310 1237 الطلبات المقدمة

 250 720 705 255 222 202 205 222 الاستجابة
 %13 %12 %03 %10 %10 %32 %11 %57 نسبة الاستجابة

SOURCE: DGI, Direction du contentieux, Rapport annuel sur l’activité des directions des  

                    impots de wilaya en matière de contentieux fiscal Année 2016, juilles 2017, p 10.  

 ضعيف للمؤسسات الذاتي التمويل في المهم الجانب بهذا الجبائية المصالح تكفل أن أعلاه المعطيات وتظهر 
، كما دلت كأفضل نسبة  %25  تتجاوز نسبة الاستجابة للطلبات المقدمة حدودلمحيث  جدا،

ـ ب يقدر 5022 لسنةالاحصائيات أن مبلغ الرسم على القيمة المضافة الذي تم إرجاعه للمستثمرين 
 لفجوة توسيعا هناك أن يعني مما دج، مليون 5220ـ ب يقدر به مطالب مبلغ أصل منمليون دج  25252

 ترتكز وتجويدها،كونها تفعيلها يمكن العملية أن رغم الجبائية، المصالح وبيروقراطية تباطأ فعلب التمويلية العجز
، ومنه الفصل في هذه الطلبات في آجال (2)فيها والتحقيق مراجعتها يمكن محاسبية ودفاتر مستندات على

 . قياسية
                                                   

 .  من قانون الرسوم على رقم الأعمال 8مكرر  01و  0مكرر  01،  01أنظر المواد  -(1)
 . 200، مرجع سابق، ص (5011-5008)الحوكمة الجبائية المحلية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة، حالة ولاية المسيلة ، عجلانالعياشي  -(2)
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ما عرف مؤشر الفصل في النزاعات الجبائية المطروحة أمام القضاء الاداري تأخرا واضحا في الفصل في ك  -
المنوط به تطبيق القانون على الهيئآت الجبائية في منازعتها مع  -، فالقضاء الاداري المعروضة عليهالمنازعات 

عاجزا عن الفصل في الكم الهائل من القضايا المعروضة عليه،  أضحى - المؤسسات الخاصة ومع الأفراد
 .5022 5002لة الفترة والجدول الموالي يوضح عدد القضايا المودعة لدى المحكمة الادارية ومجلس الدو 

 .5012 -5002عدد القضايا المودعة لدى المحكمة الادارية ومجلس الدولة الفترة (: 50-03)رقمجدول 
 5002 5002 5002 5005 5000 5000 5002 5002 5002 5002 5002 السنوات

 0220 0220 0252 0222 5522 5222 5250 5222 0222 0222 0222 الادارية المحكمة

 252 202 222 220 220 252 202 222 222 222 222 الدولة مجلس

 . وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مديرية المنازعات :المصدر

 بالنسبة للمحكمة الادارية %55أن نسبة القضايا التي تم الفصل فيها لم تتجاوز  المعطياتتؤكد حيث     
، وهي نسبة ضعيفة ومتدنية جدا ولا يمكن أن تساهم (1)5022بالنسبة لمجلس الدولة خلال سنة  %55و

في إحقاق العدالة وتجسيد الانصاف الجبائي، بل تشكل دافعا للشعور بالتذمر والاحباط الاجتماعي 
للمكلفين بالضريبة، وخاصة أن نفس المعطيات تؤكد إمعان المصالح الجبائية في إطالة النزاع القضائي من 

مجلس الدولة بصفة آلية في كل القضايا التي تم الفصل فيها من طرف المحكمة خلال الطعن بالنقض أمام 
   .  (2)الادارية لصالح المكلفين بالضريبة

 . ةالمشاكل الجبائيتحديات مرتبطة ب: ثانيالمبحث ال 
وفي مقدمتها إستشراء  الجزائرية، ظومة الجبائيةتفعيل المنهناك العديد من المشاكل الجبائية التي تعيق      

الفساد الاقتصادي الذي صار ينخر في دواليب الاقتصاد ويؤثر على كفاءة وفعالية الأجهزة الادارية وكذا 
شروعة علاوة على إنتشار التهرب المتنامي حجم الاقتصاد غير الرسمي بشكل مخيف بأشكاله المشروعة وغير 

  .من الكفاءة الجبائية لها د  رادات الجبائية للدولة وتح ح بها الاي ف  ز  ن ـْتـ  سْ الجبائي الذي أصبح أداة ت  

 .ستشراء الفساد الاقتصاديإ:المطلب الأول
تعتبر ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية واسعة الانتشار وذات جذور تأخذ أبعادا واسعة وتتداخل فيها عوامل    

 يعد إنتشاره لم بدرجات مختلفة، حيثمختلفة يصعب التمييز بينها وتختلف درجة شموليتها من مجتمع لآخر 
 قاصرا على الدول النامية فقط بل أصاب العديد من الدول المتقدمة أيضا، والجزائر كغيرها من بلدان العالم

                                                   

(1) - DGI, Direction du contentieux, Rapport annuel sur l’activité des directions des impots de wilaya en matière  

         de contentieux fiscal Année 2016, juilles 2017, p 21.  
   . 207مرجع سابق،  ،(5011-5008)الحوكمة الجبائية المحلية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة، حالة ولاية المسيلة ، العياشي عجلان -(2)
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تعرف مستويات مرتفعة من الفساد التي صارت تنخر في دواليب اقتصادها وتؤثر على كفاءة وفعالية الثالث 
ذا المطلب ليتعرض إلى مفهوم هذه الظاهرة مع التطرق إلى مختلف أشكالها منه جاء ه، و أجهزتها الادارية

 .والآثار السلبية المترتبة عنها مع احاديث عن واقع هذه الظاهرة في الجزائر

 .     قتصاديمفهوم الفساد الا: الفرع الأول

ى بموافقة كافة من الجدير بالذكر أنه ليس هناك إجماع على تعريف شامل متفق عليه للفساد ويحظ   
فقد تعددت التعاريف والمفاهيم وتنوعت بحسب  الباحثين الذين يتناولون هذه الظاهرة بالبحث والتحليل،

وسنعرض هنا المفهوم اللغوي للفساد في معاجم اللغة ، زاوية الدراسة أو التخصص الذي يتناول هذا المفهوم
لباحثون وكذا المؤسسات الدولية للفساد وذلك بهدف العربية، ثم سنتطرق للتعريفات المختلفة التي وضعها ا

 :الوصول إلى التعريف الذي نختاره للفساد، و ذلك على النحو التالي
إن كلمة الفساد جاءت في اللغة العربية مقابلا للصلا ، وهو مأخوذ : مفهوم الفساد في اللغة العربية -أ

وأن  وقيل أن المفسدة ضد المصلحة، ،الصلا نقيض وهو  ي ـفْس د  ف س ادًا أي جعله فاسدا ،من ف س د  الشيء
 . (1)الاستفساد ضد الاستصلا  وبالتالي فإن الفساد يعني العدول عن الاستقامة إلى ضدها

و  إِذ ا  ﴿بهذا المعنى ورد لفظ الفساد في القرآن الكريم كمقابل لمصطلح الصلا  مثال ذلك قوله تعالى و    
وا في الأ رْضِ ق ال وا إِنم  ا نح ْن  م صْلِح ون   وا في الأ رْضِ ب ـعْد   ﴿قوله تعالى ، و (2)﴾قِيل  له  مْ لا  ت ـفْسِد  لا  ت ـفْسِد 

حِه ا   . (4)﴾ال ذِين  ي ـفْسِد ون  في الأ رْضِ و  لا  ي صْلِح ون  ﴿قوله تعالى أيضا ، و (3)﴾إِصْلا 
عاني أخرى للفساد في القرآن الكريم ذات مدلول واسع وشامل لجميع أنواع الفساد كما وردت عدة م   

وصوره، فقد جعل الشارع احاكيم كل المعاصي فسادا في الأرض وكل المخالفات هي خروج عن جادة 
 .(5)الصلا  وإنحراف عن الطريق المستقيم

سنعرض فيما يلي لعدد من التعريفات التي وضعها الباحثون للفساد، : مفهوم الفساد لدى الباحثين -ب
بأنه سلوك غير سوي ينطوي على قيام الشخص بإستغلال مركزه وسلطانه في مخالفة ": فقد عرفه البعض

                                                   

  ، دار الفكر الجامعي،(دراسة مقارنة بالفكر الاسلامي)آليات مكافحته الفساد الاقتصادي أسبابه، أشكاله، آثاره، نزيه عبد المقصود محمد مبروك،  -(1)
 . 06، ص8103 لاسكندرية،ا
 .  00القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية رقم  -(2)
 .  01القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية رقم  -(3)
 .  008القرآن الكريم، سورة الشعراء، الآية رقم  -(4)
 . 02قصود محمد مبروك، مرجع سابق، صنزيه عبد الم -(5)
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القوانين واللوائح والتعليمات لتحقيق منفعة لنفسه أو لذويه من الأقارب والأصدقاء والمعارف، وذلك على 
 .(1)فعة العامةحساب المن

 .(2)"إساءة استخدام المنصب العام لتحقيق منافع أو مكاسب خاصة"بأنه : وعرفه البعض   
كما تم تعريف الفساد الاقتصادي في أدبيات علم الاقتصاد بأنه ذلك السلوك الذي يسلكه صاحب     

 لد من خلال هدر المواردالخدمة العامة أو الخاصة والذي يفضي إلى إحداث ضرر في البناء الاقتصادي للب
الاقتصادية أو زيادة الأعباء على الموازنة العامة أو خفض كفاءة الأداء الاقتصادي أو سوء توزيع الموارد 

 .(3)بقصد تحقيق منافع شخصية مادية أو غير مادية، عينية كانت أو نقدية على حساب المصلحة العامة
بأنه تخصيص الموارد وتوزيع العائد الاقتصادي وفق  كما عرفه البعض أيضا من وجهة نظر الاقتصادية  

 . (4)إعتبارات المصلحة الخاصة وليس وفق الصالح العام
مجموعة من الأعمال المخالفة للقوانين والهادفة إلى التأثير بسير "كما تم تعريف الفساد الاداري بأنه      

 "المالية المباشرة أو الانتفاع غير المباشرالإدارة العامة أو قراراتها أو أنشطتها بهدف الاستفادة 
بأنه كل تصرف يمثل إعتداء : كما تم تعريف الفساد من وجهة نظر المتخصصين في الاقتصاد الاسلامي    

 .(5)سوء إستخدامها أو كسبها بدون وجه حق على الأموال على وجه غير شرعي بإتلافها أو
لح بسبب مخالفة ما أمر به الله ورسوله وأجمع عليه الفقهاء، بأنه ضياع احاقوق والمصا: كما عرفه البعض    

أي الاعتداء على حقوق الأفراد والمجتمعات وعدم الالتزام بما أمرنا الله به ورسوله، ويترتب عليه الهلاك 
 .(6)والضياع ومحق البركات واحاياة الضنك

زون على القيم والمبادئ الأخلاقية من خلال هذه التعريفات يلاحظ أن علماء الاقتصاد الاسلامي يرك   
والروحية وضرورة الالتزام بشرع الله عز وجل، ومن ثم فإن كل التصرفات الاقتصادية التي تخرج عن نطاق 
القيم والمبادئ الأخلاقية والروحية ولا يلتزم القائمين بها بشرع الله عز وجل والتي يترتب عليها الإضرار 

 .  فإنها تعد فسادا إقتصاديابالمصالح الاقتصادية العامة، 
                                                   

 .03،01صص ، 8112، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، الفساد الاداري لغة المصالححسنين المحمدي بوادي،  -(1)
 . 81نزيه عبد المقصود محمد مبروك، مرجع سابق، ص -(2)
 :وابموقع ال مقال على، (نسكويمن)الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام  المنظمة الآثار الاقتصادية للفساد الاقتصادي،يحي غني النجار،  -(3)

        www.nscoyemen.com  08/13/8103، تاريخ الاطلاع . 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد ، بحث مقدم ضمن الندوة الفكرية التي دور مؤسسات الدولة في مكافحة الفسادطارق البشري،  -(4)

           .012، ص 8111السويدي بالأسكندرية، بعنوان الفساد واحاكم الصالح في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، مارس 
العلاج الاسلامي، مركز صالح  –، ندوة الفساد الاقتصادي الواقع المعاصر اديالاجراءات العلمية الاسلامية لعلاج الفساد الاقتصمحمد عبد احاليم عمر،  -(5)

              . 1، ص8111مارس  83و  88الاسلامي، القاهرة،  عبد الله كامل للإقتصاد
  موقع، منشور على 8تصادي الاسلامي، ص ، سلسلة بحوث و دراسات في الفكر الاقالفساد الاقتصادي و الاصلاح الاسلاميحسين حسين شحاتة،  -(6)

            . 88/11/8100، تاريخ الاطلاع  www.darelmashora.com:الواب      

http://www.nscoyemen.com/
http://www.darelmashora.com/
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إهتم الباحثون والمتخصصون بوضع كما : لدى المؤسسات الدولية مفهوم الفساد الاقتصادي -جـ
تعريف للفساد الاقتصادي، إهتمت كذلك المؤسسات الدولية بتحديد مفهوم للفساد الاقتصادي، ويأتي 

لكونها الأكثر إهتماما وتأثرا بالظاهرة وكذا الهيآت  بالتنمية نظرا نى  عْ على رأس هذه المؤسسات البنوك التي ت ـ 
نشير فيما يلي للتعريفات التي وضغتها هذه الهيآت للفساد ، و  بالشفافية ومحاربة الفسادنى  عْ التي ت ـ 

إستغلال أو إساءة إستعمال الوظيفة العامة : "فقد عرف البنك الدولي الفساد الاقتصادي بأنه :الاقتصادي
 .(1)"يةمن أجل مصلحة شخص

إستغلال السلطة لأغراض خاصة سواء في تجارة الوظيفة أو " أما تعريف صندوق النقد الدولي للفساد بأنه   
 .(2)"الإبتزاز أو المحاباة أو إهدار المال العام أو التلاعب فيه وسواء أكان ذلك مباشرا أم غير مباشرا

العون العمومي لقوة منصبه وذلك للبحث عن إستعمال "كما عرفه البنك الإفريقي للتنمية بأنه    
 .(3) "الامتيازات

كل عمل يتضمن سوء إستخدام " في بداية عهدها الفساد بأنه ()منظمة الشفافية الدولية كما عرفت    
، بيد أن هذا التعريف لم يكن شاملا أو جامعا، لذا فقد عادت "المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة

ولون في السلوك الذي يمارسه المسؤ "ه بأنه تأثير إجتهادات عدد من الباحثين لتعرف المنظمة فيما بعد وتحت
القطاع العام والقطاع احاكومي، سواء كانوا سياسيين أو موظفين مدنيين بهدف إثراء أنفسهم أو أقربائهم 

 . (4)"بصورة غير قانونية ومن خلال إساءة إستخدام السلطة الممنوحة لهم
ولية المطلقة عن الفساد ؤ إتهام القطاع العام بالمس علىإتفقت بينها يلاحظ من هذه التعاريف أنها حيث    

لفساد موجود في القطاع الخاص وذاتية، إلا أن واقع احاال يثبت أن ا شخصية ومنافع من أجل تحقيق مآرب
ا ذهب إليه البنك و هذا م، أشكال الفسادبعض بل أن القطاع الخاص متورط إلى حد كبير في  أيضا،

 .(5)الآسيوي للتنمية عندما عبر عن الفساد بأنه إساءة الوظيفة العمومية والخاصة لصالح الخواص

                                                   

الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي ، ورقة عمل مقدمة ضمن الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات مفهوم الفساد ومعاييرهمحمود عبد الفضيل،  -(1)
           .21، ص8111بالأسكندرية، بعنوان الفساد واحاكم الصالح في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، مارس 

 . 136، ص8103الجامعية، الإسكندرية،  ، الدار(العلاقة الجهنمية)الاقتصاد الخفي و غسيل الأموال و الفساد عبد المطلب عبد المجيد،   -(2)
 (3)- PHILIPPE Montigny, L’entreprise face à la corruption international, Ellepses edition Marketing, paris,  

        2006, P6.  
()-  ورجال القانون الدوليين وفي طليعتهم المحامي النيوزيلاندي على يد مجموعة من الخبراء  2992هي منظمة غير حكومية تأسست عام منظمة الشفافية الدولية

للحد من الفساد، كما أنها جيرمي بوب والألماني بيتر إيعين و بتمويل من مؤسسة فورد الأمريكية، يوجد مقرها في برلين العاصمة الألمانية، حيث أنها تكرس جهودها 
والذي يقوم بتصنيف دول العالم حسب تقدير درجة تفشي الفساد فيها إنطلاقا من ( CPI)له إختصارا تقوم بنشر تقارير سنوية عن مؤشر مدركات الفساد يرمز 

                 .نقاط 20في نظام من ( أسوء حالة)إلى الدرجة صفر والتي تعني الأكثر فسادا ( أحسن حالة)الدرجة الأعلى عشرة والتي تعني الأقل فسادا 
   .  130، صالمجيد، مرجع سابق عبد المطلب عبد -(4)
  .31نزيه عبد المقصود محمد مبروك، مرجع سابق، ص -(5)
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، نستطيع أن نصل وعليه وبعد إستعراض أهم التعريفات التي وضعها الباحثون وكذلك المؤسسات الدولية   
السلوكات والإنحرافات الناتجة عن إساءة الآن إلى تعريف للفساد من وجهة نظرنا بكونه يشمل كافة 

 .إستخدام الوظيفة العامة والخاصة والتي تؤدي إلى إحااق ضرر بالمصلحة من أجل تحقيق منفعة شخصية

  .قتصاديالفساد الاأشكال ومظاهر : ثانيالفرع ال
ومع تغلغل الفساد وإتساع نطاقه في البلاد النامية عموما والجزائر خصوصا فقد تعددت أشكاله وأصبح    

رتباط العوامل المساهمة في بروز هذه من الصعب حصر هذه الأشكال والصور بشكل كامل ودقيق نظرا لإ
صلحة التي يسعى لتحقيقها، كما أنه يختلف بإختلاف الجهة التي تمارسه أو الم  الظاهرة وتشابكها وتعددها،

فقد يمارسه فرد أو جماعة أو مؤسسة خاصة أو مؤسسة رسمية، وقد يهدف لتحقيق منفعة مادية أو مكسب 
الأكثر إنتشارا في الدول  الفساد مظاهرأشكال و وسنحاول فيما يلي رصد أهم  . سياسي أو إجتماعي

 : النامية وعلى رأسها الجزائر وفي مقدمتها نجد
  وتعرف على أنها قيام التي تعد من أخطر أشكال الفساد وأكثرها إنتشارا بل تعد مرادفة له، الرشوة

الموظف بأخذ أو قبول أو طلب مقابل شيء معين له قيمة مادية أو معنوية للقيام بعمل من اختصاصه 
يارته بمكان ما يوقف المرء سعندظاهرة الرشوة تبدأ ف ،(1)بحكم وظيفته أو الامتناع عن عمل من اختصاصه

مخالف أو عبور مكان ممنوع، فعوضاً عن دفع المخالفة إلى خزينة الدولة، تجري تسوية الأمر مع الشرطي 
بمبلغ أقل وبوقت أسرع، وقد يتعرض المرء لمواقف مشابهة ودفع الرشاوى عند اضطراره للحصول على بعض 

لقيادة السيارة أو احاصول على عقد  رخصةأو احاصول على إستخراج جواز السفر ، كرخصالموافقات أو ال
 .عمل في الداخل أو الخارج

  إستغلال النفوذ واستخدام الوظيفة من قبل أشخاص نافذة لتحقيق أغراض شخصية، حيث قد يلجأ
الموظفين احاكوميين في مختلف غوطات على بعض ضارسة هؤلاء الأشخاص أصحاب النفوذ إلى مم

في  ن أجل تحقيق مصاحاهم الخاصة أو مصالح أتباعهمم...( لة،الضرائب، الجمارك، العدا)القطاعات 
يقوم أصحاب القرار بإستغلال مناصبهم في احافاظ على مكاسبهم كما قد ،  مقابل عدم إحااق الأذى بهم

وقد يؤدي ذلك إلى ظهور صورة جديدة للفساد . في التربح واحاصول على الامتيازات بطرقة غير قانونية
من خلال تواطؤ القوى الفاعلة في القطاع الخاص مع الموظفين العموميين أو " إستحواذ الدولة"يطلق عليها 

                                                   

                   . 81، ص 8101، عالم الكتاب، القاهرة، مكافحته -نتائجه  -مصادره : الفسادمحمد أحمد درويش،  -(1)
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من أجل مصاحاهم الخاصة المتبادلة، أي أن القطاع الخاص يقوم بالاستلاء على جهاز الدولة السياسيين 
 .  (1)التشريعي والتنفيذي والقضائي لتحقيق أغراضه الخاصة

  لعل ما تنشره الجرائد اليومية من ، و الاستحواذ عليهو إختلاس المال العام وكذا الممتلكات العمومية
في الدولة والقائمين على إدارة مرافقها احايوية لخير دليل على ذلك، حيث حالات الاختلاس من قبل موظ

أنه في الوقت الذي يحصل فيه الفرد على دخل لا يكفي لأن يضمن له حياة كريمة، نجد أن العديد من 
أعضاء السلطة والادارة والتابعين لهم ينهشون نهش الوحوش الضارية في قوت الشعب وموارده و يحصلون 

 .(2)ململيارات من المال العام غير مبالين بوطنيتهم أو لإنتمائهم لوطنهعلى ا
  التبذير في نفقات الدولة والذي يترتب عنه إرتفاع تكاليف تأدية الخدمات العامة دون مبرر، فكثير ما

نفس ولة عن المياه لتقوم باحافر في ما من الطرق أن تأتي الشركة المسؤ يحدث بعد الانتهاء من تعبيد طريق 
الطريق لتجديد بعض قنوات المياه، ثم يتم تعبيد الطريق مرة أخرى لتأتي شركة الكهرباء لتبدأ عمليات احافر 

ومن مظاهر التبذير في نفقات الدولة . مرة أخرى لتجديد كابلات الكهرباء أو إضافة كابلات أخرى وهكذا
يوية التي سرعان ما يتم ترميمها من تضخيم فواتير الانفاق احاكومي من أجل إقامة بعض المشاريع احا

لى هدفها وتطالها لا تصل إات التي قطاعبعض المخصصات الانفاق احاكومي على ضف إلى ذلك جديد، 
كما نجد من أوجه التبذير كذلك شراء السيارات احاكومية الفاخرة وما ولين في الدولة،  جيوب كبار المسؤ 

علاوة على سوء إستخدامها، ضف إلى ذلك المبالغ الكبيرة تستدعيه من نفقات باهضة للصيانة والتشغيل 
 .(3)التي تنفق على مظاهر احاكم والاحتفلات العامة، وكذا المبالغة في سفر الوفود السياسية للخارج

 يقوم المسؤول الإداري في التي تعد هي الأخرى مظهرا من مظاهر الفساد، حيث  المحسوبية والمحاباة
كذا الأولوية للأقارب والأصدقاء والمعارف في حالات التوظيف والترقية الوظيفية و  القطاع احاكومي بإعطاء

دون التقيد بالقواعد والقوانين شاريع الاستثمارية للأصدقاء والمقربين إعطاء المناقصات على المشتريات والم
  .دون مراعاة اعتبارات الجدارة والمؤهلات والاستحقاق وتكافؤ الفرصو المنظمة للتوظيف 

 وتقاعسه  المنظمة للوظيفة وإهماله لقوانين واللوائحل الموظف الاداري في مخالفة ويتمثل التسيب الوظيفي
ومن أمثلة ذلك سلوكات السلبية والمشينة الصادرة عنه، المن خلال بعض  عن القيام بالواجبات الموكلة إليه

الغياب المتكرر غير المشروع  علاوة على لرسميةعدم احاضور للعمل في الأوقات المحددة والخروج قبل المواعيد ا
                                                   

 ، أطروحة وتطبيق آليات الحكم الراشد في البلدان النامية مع الاشارة إلى حالة الجزائرإشكالية تأثير الفساد الاداري على برامج التنمية علي بقشيش،  -(1)
     .86، ص 8108دكتوراه في العلوم السياسة والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر،        

 ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، (لشريعة الاسلاميةمقارنة با)ظاهرة الفساد الاداري في الدول العربية والتشريع المقارن بلال أمين زين الدين،  -(2)
      .008، ص8112       

 .21،20صص نزيه عبد المقصود محمد مبروك، مرجع سابق،  -(3)
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م استغلال الوقت الرسمي لأداء الواجبات والأعمال وكذا عد وترك مكان العمل خاليا عن مكان العمل
الموظف من الأهل والمعارف والأصدقاء المتعلقة  كثرة المكالمات الهاتفية التي يتلقاهاضف إلى ذلك   الرسمية،

من داخل الإدارة ، ناهيك عن كثرة إستقباله للزوار ارجة عن المصلحة العامةبأمور عائلية وشخصية خ
 .(1)رلتبادل احاديث والأخبا وخارجها

  لأشكال والمظاهر للفساد يضيف بعض الاقتصاديين أشكال أخرى للفساد كالإبتزاز، إلى هذه اإضافة
... والجمركي، الغش الصناعي والتجاريالتزوير والخداع، الإقتصاد الأسود، غسيل الأموال، التهرب الجبائي 

 .وغيرها من الجرائم الاقتصادية
إن هذه الأشكال والمظاهر للفساد ترجع إلى مجموعة من الدوافع والأسباب اجتهد مفكروا الاقتصاد    

 : والتي يمكن إجمالها فيما يلي ،والمالية العامة في التعرف عليها
 م الذين قد يظطرون إلى إستخدام مناصبهم لجمع الرشاوي خاصة تدني رواتب العاملين في القطاع العا

مستوى المعيشة من إيجار وفواتير كهرباء وغاز وماء وخدمات صحية ومستلزمات تكاليف  رتفاععند إ
 ، ومن ثم فإن الموظف إما يلجأ إلى عمل إضافي لدى الخواص أو في المهن احارة، أو يلجأ وغيرها...،التعليم

 .إضافية ستغلال المنصب الإداري لتحقيق عوائد ماليةإلى الرشوة وا
  عدم فاعلية المؤسسات المختصة بالمساءلة، حيث أن ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني وكذا

مجلس المحاسبة، القضاء، المجالس التشريعية، وسائل )المؤسسات الخاصة بالرقابة على الأداء احاكومي 
كاله ويكون من شأنه أن يساعد على إستشراء الفساد بمختلف أش...( الاعلام، منظمات المجتمع المدني،

الكبير الذي ينخرط من الصعب الامساك بالمخالف في قضايا الفساد ومساءلته، خاصة في حالة الفساد 
 .ولين في الدولة بما لديهم من سلطة تمكنهم من التأثير على أجهزة الرقابة والقضاءفيه كبار المسؤ 

 لما ارتفعت سيطرة القطاع العام زيادة درجة مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي، حيث أنه ك
على الأنشطة الاقتصادية المتعددة كلما أدى ذلك إلى إستعداد الموظفين للإنحراف نحو الفساد في ظل 

 . الاغراءات المالية الكبيرة خاصة في العقود والصفقات المتعلقة بإنشاء مشروعات البنية الأساسية
  الفقراء وكذا سوء توزيع الثروة والدخل في المجتمع،  حيث نجد أن الفقر المدقع واتساع الهوة بين الأغنياء و

الغالبية العظمى من الأفراد في كثير من الدول النامية يكونون عند خط الفقر ومجموعة أخرى تحت خط 
لتزوير وتزييف العملة االفقر، الأمر الذي يشكل تربة خصبة لإنتشار مظاهر الانحراف عند الفقراء، مثل 

 .ن الجرائم التي ينتج عنها عائدات غير مشروعةوغيرها م

                                                   
 .66دوة محمد، مرجع سابق، ص -(1)
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  ضعف سيادة القانون، حيث يزدهر الفساد في القطاع العام نظرا لتطبيق القوانين على البعض وعدم
تطبيقها على البعض الآخر، وحيث يستخدم تطبيق القانون في أغلب الأحيان كوسيلة لتعزيز المصالح 

، ضف إلى ذلك ضعف الجهاز القضائي وبطء إجراءاته في تطبيق الخاصة بدلا من حماية الصالح العام
     (1).القانون خاصة على كبار المفسدين الذين يكونون في منأى عن المتابعات القضائية و القانونية

  ضعف العقوبات التي يتم توقيعها على مرتكبي جرائم الفساد مقارنة بما يحصلون عليه من عوائد ومنافع
فساد، حيث أن عدم إتخاذ أية إجراءات عقابية جادة بحق عناصر الفساد وكذا عدم محاسبة من ارتكاب ال
فالعقوبة  فيه يسبب انغماسهم فيه يساعد على استشراء الفساد بمختلف أشكاله، ينومعاقبة المتسبب

 .تشكل رادعاً عن ارتكاب الأعمال الفاسدة المنصوص عليها في قوانين غالبية الدول النامية لا
  تزاوج السلطة بالمال من خلال تشابك المصالح بين رجال السياسة ورجال المال والأعمال، حيث يسعى

رجال السلطة السياسية إلى احاصول على أكبر قدر ممكن من المنافع الاقتصادية خلال تواجدهم بالسلطة، 
ة مع رجال المال والأعمال و لذلك فإنهم عادة ما يسعون إلى تدعيم أواصر الصداقة وعلاقاتهم الاقتصادي

 للحصول على منافع بغير وجه حق، وفي نفس الوقت يسعى رجال المال والأعمال إلى تحقيق أربا  ضخمة
رجال السياسة وأقاربهم وأصهارهم وأصدقائهم وكذا حصولهم على صفقات من خلال مشاركتهم مع 

ءلة القانونية طالما أنهم مقربون من النظام احااكم مشبوهة وتمريرها بطريقة مخالفة للقوانين دون أن تنالهم المسا
  .المتكلف بحمايتهم وضمان استمرار أعمالهم وأنشطتهم غير المشروعة

   كما يمكن رد الفساد إلى ضعف الالتزام بالعقيدة الاسلامية وكذا غياب الوازع الديني والأخلاقي لدى
الأشخاص المفسدين، فهذا الوازع الذي يجعل من قلب المسلم رقيبا على نفسه، فلا يسمح لها أن تأخذ ما 

لخاصة على حساب المصلحة ليس لها بحق أو أن تأكل مال الغير بالباطل، أو أن تسعى لتحقيق مصاحاه ا
  (2).العامة

 .واقع الفساد الاقتصادي في الجزائر: ثالثالفرع ال
لكن بدرجات  إن ظاهرة الفساد لا تعتبر حكرا على دولة بحد ذاتها بل هو منتشر في كل دول العالم    

فساد بأشكالها متفاوتة، والجزائر كغيرها من الدول النامية تعرف مستويات قياسية من إنتشار ظاهرة ال
المختلفة، حيث أن ما تنشره الجرائد اليومية من فضائح للفساد وما تعالجه المحاكم سنويا من قضايا متعلقة 

                                                   
 .13-32ص ص نزيه عبد المقصود محمد مبروك، مرجع سابق، -(1)
 . 00، 01صنفس المرجع السابق، ص  -(2)
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 ،ولين في الدولة أو بين الموظفين العموميين المقدمين للخدماتؤ بالفساد لدليل على شيوعه سواء بين المس
 . الجزائر في الفساد قضايا عن مثلةالأ عضالجدول التالي يعرض بو 

 .أمثلة عن بعض قضايا الفساد في الجزائر(: 51-03)جدول رقم                      
 القضية الفترة

 مليون دولار 500مليار و 1قضية إستراد صفقة قمح فاسد بميناء وهران  1990
 مليار دولار 2,9( التهرب الجبائي)ملف على العدالة  5566عرض  1996
 مليار دولار 18 :مؤسسة سيدار فضيحة 1988
 مليار دينار جزائري 100 :فضيحة مركب الحجار 5000
 مليار دولار أمريكي 12مليار دينار أي ما يعادل  1235: والمعروفة بفضيحة القرنفضيحة بنك الخليفة  5002
 (البنك الوطني الجزائري)مليار دينار جزائري  20قضية إختفاء  5002
 أورو 200عجز عن سداد قروض لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بقيمة  مليار و : طونيكقضية مجمع  5002
 مليار سنتيم  3500: قضية عاشور عبد الرحمان 5009
 ثنيناقضية سونطراك واحد و  5010

 مليار دولار 2قضية الطريق السيار شرق غرق فاق  

 .مصادر ومواقع متعددةمن إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر            
 

حيث يتضح من الجدول أعلاه تغلغل ظاهرة الفساد بمختلف أشكاله على مستوى مختلف القطاعات     
المحاكم بالقضايا أروقة ، حتى عجت الاقتصادية والتي عادت نتائجها بالسلب على الاقتصاد الجزائري

 2000إلى أكثر من  5022-5025خلال الفترة تجاوز عدد قضايا الفساد المعالجة أين المتعلقة بالفساد 
قضية فساد سنويا، وهو ما يؤكد أن الجزائر أصبحت تعاني من إنتشار  2000، بمعدل أكثر من (1)قضية

في ترتيب مؤشر ظاهرة الفساد بأشكالها المختلفة، وما يؤكد هذا طر  تصنيف الجزائر ضمن مراتب متدنية 
 :  ول التالييوضحه الجدشفافية الدولية وهذا ما عن منظمة ال لصادرةا مدركات الفساد

 5016-5002ترتيب الجزائر من حيث الفساد للفترة (: 55-03)جدول رقم    
 5016 5012 5012 5013 5015 5011 5010 5009 5008 5002 5006 5002 السنوات

 552 552 552 552 552 559 559 550 555 550 552 550 مؤشر الفساد

 الرتبة عالميا
97/ 

229 
02/ 

225 
99/ 

200 
95/ 

200 
222/ 
200 

202/ 
200 

225/ 
205 

202/ 
272 

92/ 
277 

200/ 
272 

00/ 
220 

200/ 
272 

 : الإلكترونيعلى الموقع  شفافيةعن المنظمة العالمية لل ةللفساد الإقتصادي الصادر  ةرير العالمياالتق: لمصدرا    
                 gwww.transparency.or 20/02/5027، تاريخ التحميل . 

أن تصنيف الجزائر ضمن مؤشر مدركات الفساد لم يكن مشرفا خلال  أعلاه حيث يلاحظ من الجدول 
، بل فسادالأولى التي تتعامل بالرشاوي والثمانين دولة خارج ، فقد وقع تصنيفها 5022-5002الفترة 

                                                   

 : على موقع الواب 82/18/8106مقال منشور على موقع يومية النصر بتاريخ  ،وزير العدل الطيب لوح لا يتستر على الفسادأنيس نواري،  -(1)
       www.annasronline.com، 86/10/2014: تاريخ الاطلاع .   

http://www.transparency.org/
http://www.annasronline.com/
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دون تسجيل أي تقدم ملموس تجاه تحسين سجلها في هذا المؤشر رتبة المائة،  تجاوزت في بعض السنوات
دولة تم تقييمها في إصدار مؤشر  229من مجموع  97المركز خلال تلك السنوات، حيث جاءت في 

لتتموقع في  5009ولة في سنة د 200 من مجموع 222، لتنتقل إلى المركز 5002مدركات الفساد لعام 
في سنة  00ثم تنخقض إلى الرتبة  ،5022دولة شملها التقرير الصادر لعام  272الرتبة المائة من مجموع 

5022()  ضف إلى ذلك أن قيم مؤشر ، 5022في سنة  200لتعاود الارتفاع من جديد إلى الرتبة
وتبقى بعيدة عن القيم القريبة من الفساد للجزائر تبقى ضعيفة فهي لم تصل في أحسن الأحوال إلى النصف 

عشرة والتي تعني أن الدولة تتمتع بدرجة كبيرة من النزاهة وخلوها من الفساد، بحيث تراوحت نسبه بين 
 .هو ما يدل على تفشي الفساد بشكل مؤكد، و كأعلى نقطة  552نقطة كأدنى قيمة و 550
()الراشد ساد ضمن مؤشرات احاكمضبط الف قراءتنا لمؤشرمن جهة أخرى من خلال كما يلاحظ     

 

أن الجزائر لم  ن البنك الدولي كل سنة لتقييم مدى تقدم البلد نحوى ترسيخ مبادئ احاكم الراشدالصادرة ع
 :تسجل وضعا جيدا مزالت عاجزة عن ضبط الفساد، وهذا ما تبينه النتائج الموضحة في الجدول التالي

 .5016 – 5002لال الفترة خ الجزائرظبط الفساد في  مؤشر تطور (:53-03)جدول رقم     
 5002 5002 5002 5002 5005 5000 5000 5002 5002 5002 السنوات

 52,20 52,22 25,50 22,22 22,22 22,02 22,22 22,22 22,00 22,22 الفسادضبط  مؤشر

 .50/25/5027، تاريخ govindicators.orgWWW.: قع الوابعلى مو عن احاكم الراشد الصادرة عن البنك الدولي التقارير السنوية  :المصدر

ضبط الفساد مازلت بعيدة عن من خلال الجدول السابق نلاحظ أن ترتيب الجزائر حسب مؤشرات      
  %57تراوحت بين ، (%20أقل من )المستوى الممتاز أو الجيد، فقد سجل هذا المؤشر نسبا متوسطة 

كأقصى نسبة، وهو ما يؤكد على أن الفساد مازال متفشيا في الجزائر و ينخر في   %59كأدنى نسبة و
 . دواليب إقتصادها

 التنمية برامج إطار فيمجة المبر  المشاريع من العديد انجاز تكاليف رتفاعكما يلاحظ من جهة أخرى إ      
 العمومية الصفقات ضبع سمة كان الذي الفسادو  والتنفيذ التسيير وءس بسبب البداية، في لهاص خص عما

كفاءة   لمؤشر وفقا احاكومي للإنفاق وهدرا إسرافا الأكثر الدول ضمن تصنف الجزائروهو ما جعل ، الكبرى
 :أدناه الموضحة النتائج، وهذا ما تبينه العالمية  الصادر ضمن تقارير التنافسية الإنفاق في الإسراف

 

                                                   

()-  إلى إنخفاض عدد الدول التي شملها تقرير مدركات الفساد مقارنة بالسنوات السابقة 5022سنة وربما يعود هذا الانخفاض في. 
()- مستويات خمس إلى المؤشر دليل ينقسم، حيث معين بلد في الراشد احاكم فعالية عدم أو عاليةهي عبارة عن مؤشرات يصدرها البنك الدولي للحكم على ف 

 % 25 من أعلى -، جيد مقارن وضع في % 50 من أعلى -، ممتاز مقارن وضع في % 75 من أعلى -:هأدنا موضح هو كما احاكم وصلا  الرشيدة الإدارة من
 .جدا ضعيف مقارن وضع في % 10 من أقل -، ضعيف مقارن وضع في % 10 من أعلى -، متوسط مقارن وضع في

http://www.govindicators.org/
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 .5016 – 5008لال الفترة خ بالجزائر الإنفاق في الإسراف مؤشر تطور (:52-03)جدول رقم 
 02/02 02/02 02/02 02/02 05/02 00/05 00/00 02/00 02/02 الموسم

 2,0 2,0 2,0 5,2 5,2 2,0 2,2 2,5 2,2 المؤشر

 22/022 22/020 22/022 000/022 002/022 22/025 22/022 20/022 22/022 الرتبة

 .50/25/5027، تاريخ  weforum.org/reports/WWW.: قع الوابالتقارير السنوية الصادرة عن منظمة التنافسية العالمية على مو  :المصدر

 ()أعلاه أن الجزائر تبوأت مراتب دنيا ضمن مؤشر الاسراف في الانفاق الجدول من نلاحضحيث     
من مجموع  5000/5009 الموسم خلال  20الصادر عن منظمة التنافسية العالمية، بحيث إحتلت المرتبة 

خلال الموسم  دولة 255بين  من 00 المرتبة إلى الجزائر ترتيب نزل كما ،دولة شملها التقرير 252
 وتحسن نقطة، 3,3 سجل فقد طفيفا ارتفاعا المؤشر فعرف 5020/5022، أما سنة 5009/5020
، في حين س جِل ت أسوء دولة شملهم هذا المؤشر 259من بين  22إذ إحتلت الجزائر المرتبة  قليلا الترتيب

دولة شملها التقرير ليتحسن  222من بين  222، بإحتلالها المركز 5025/5025نسبة خلال الموسم 
 نقطة دون أن يصل إلى المستوى المتوسط لهذا المؤشر، 552شر قليلا خلال السنوات الموالية في حدود المؤ 

 وعدم بالإسراف يتميز المؤشر هذا حسب يبق الجزائر في العام الإنفاق أن إلا الطفيف التحسن هذا ورغم
 الإنفاق في الرشادة وعدم والتبذير الهدر يادةني ز يع ما وهو ةالضروري السلع توفير في العالية الكفاءة

 احاكومي، الإنفاق ترشيد لأجل والضرورية اللازمة الإجراءات اتخاذ يتطلب أصبح الذي الأمر احاكومي،
 المعيشي المستوى ورفع فيها، شرعت التي التنمية برامج ستكمالإ جلأ من العام للمال الأمثل والاستغلال

 .الإنمائية الألفية أهداف وتحقيق للمواطن،

 .تنامي حجم الاقتصاد غير الرسمي :ثانيالمطلب ال
يعتبر الاقتصاد غير الرسمي حقيقة واقعية في العالم، إذ يعد إحدى الظواهر السلبية التي تعاني منها كل      

غير  إقتصاديات العالم على حد السواء، فلا يكاد يخلو إقتصاد أي دولة من وجود بعض صور للأنشطة
ولكن بدرجات متفاوتة، وتعد الجزائر من بين أهم الدول التي تعاني من هذه الظاهرة التي إتسع الرسمية 

وسنحاول في هذا ، حجمها وزادت رقعتها حتى أصبحت تتعايش جنبا إلى جنب مع الاقتصاد الرسمي
 عرض المطلب تسليط الضوء على مفهوم هذه الظاهرة مع تبيان العوامل التي أدت إلى إستفحالها وكذا

 .لواقعها وأهم مظاهرها في الاقتصاد الجزائري

 
                                                   

()-  مدى يقيم والذيالتي يصدرها منتدى الاقتصاد العالمي الكائن مقره بجنيف سويسرا،  العالمية التنافسيةمؤشر الاسراف في الانفاق هو مؤشر فرعي ضمن تقارير 
 (.من حيث رشادة الانفاق احاكومي  عالية كفاءة( نقاط  7و ،)إسرافا الأكثر(  واحدة نقطة بين المؤشر قيمةتتراو   حيث الدولة، في احاكومي الإنفاق رشادة

http://www.weforum.org/reports/
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 .     قتصاد غير الرسميمفهوم الإ: الفرع الأول

رجع الفضل في إكتشاف مصطلح الاقتصاد غير الرسمي كمفهوم جديد إلى عالم تجدر الاشارة إلى أنه ي   
قام بطر  ورقة عمل  الذيفي بداية السبعينيات،  (Keith Hart)" كيث هارت"الانسانيات البريطاني 

بمعهد دراسات التنمية  2972في إفريقيا والذي إنعقد عام  في المناطق احاضريةعمالة خلال مؤتمر حول ال
لنشاطات غير المنتظمة التي يقوم بها فقراء المناطق ا خلالها، ناقش من (SUSSEX) سوسكس بجامعة

يعملون مقابل عوائد متدنية بل كانوا  عن العمل، بالقول بأنهم ليسوا عاطلين احاضرية في دول العالم النامي
وبعدها أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرها عن  ،(1)منتظمة وبطرق مخفية عن التنظيم الاداري وغير

، والذي أقرت فيه بوجود قطاع هامشي وغير منظم من الاقتصاد 2975الدخل والتوظيف في كينيا عام 
احاضري ينتج سلعا ويخلق وظائف ودخولا للفقراء، أطلقت عليه الاقتصاد غير الرسمي وهكذا ظهر المصطلح 

طلِق ت العديد من لتاريخ ولا تزال إشكالية المصطلح قائمة، حيث أ  ومنذ ذلك ا ،2975لأول مرة سنة 
 Underground)" الاقتصاد التحتيب"ف س مِي ، المصطلحات للتعبير على هذا القطاع من الاقتصاد

Economy)، الخفي الاقتصاد"و" (Hidden Economy)الاقتصاد الأسود"، و( "Black 

Economy)الملاحظغير الاقتصاد "، و" (Unobserved Economy)الاقتصاد السفلي"، و "
(Subterranean Economy) ،الاقتصاد غير الرسمي"و" (Informel Economy) ، والاقتصاد غير

إقتصاد الباب "و( Shadow Economy" )إقتصاد الظل"، و(Unreported Economy" )المسجل
المستعملة في هذا المجال من طرف غيرها من المصطلحات ، و (2)(Back door Economy" )الخلفي

يدل هذا التعدد لهذه المصطلحات على  ، و الكتاب والباحثين وحتى المنظمات الدولية لوصف هذه الظاهرة
 .كثرة الأنشطة التي تندرج تحت غطاء الاقتصاد غير الرسمي

د من المفكرين في بداية السبعينات كمفهوم جديد حاول العديغير الرسمي ومنذ ظهور مصطلح الاقتصاد   
والكتاب وحتى بعض الهيآت الدولية تعريفه إلا أنهم لم يتفقوا على تعريف واحد شامل يصف الظاهرة 

بمجموع الأنشطة الاقتصادية التي لا يقر عنها ضريبيا ﴿( Feige Edgar)فيج  بمختلف أبعادها، فقد عرفه
إلى  (Smith Philip)يذهب سميث فليب ، و ﴾أو لا تقاس بواسطة أساليب قياس النشاط الاقتصادي

الاقتصاد غير الرسمي هو إنتاج السلع والخدمات القائم على أساس السوق سواء كان إنتاجا ﴿القول بأن 
 .(3(﴾مشروعا أو غير مشروع والذي يتجنب الكشف عنه في التقديرات الرسمية للناتج القومي الاجمالي

                                                   

برنامج الأمم المتحدة  ،الأولنظرة على الاقتصاد احاضري غير الرسمي، العدد  مجلة حوار الموئل، ،الرسمي التطور والتقدمالاقتصاد غير  كيث هارت، -(1)
 .27، ص2007 يونيو، الطبعة العربية، عمان البشرية، للمستوطنات

                .     66،62عبد المطلب عبد احاليم، مرجع سابق، ص -(2)
 .00، ص8111، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، التهرب الضريبي و الاقتصاد الأسودعبد احاكيم مصطفى الشرقاوي،  -(3)
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ينصرف إلى كافة الدخول التي لا يتم  ﴿الاقتصاد الخفي فيرى أن( Vito Tanzi)فيتو تانزي أما    
       .(1) ﴾الكشف عنها للسلطات الضريبية و التي قد تدخل أو قد لا تدخل ضمن حسابات الدخل القومي

أما إذا جئنا للتعاريف المقدمة من طرف الهيآت الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي الذي عرفه      
إقتصاد الظل بالاقتصاد الخفي أو الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي، وهو لا يشمل يسمى ﴿كالآتي 

الأنشطة غير المشروعة فقط بل يشمل أيضا أشكال الدخل التي لا يبلغ عنها والمتحصلة من إنتاج السلع 
ة، ومن ثم فإن الاقتصاد والخدمات المشروعة سواء من المعاملات النقدية أو المعاملات التي تتم بنظام المقايض

 . (2) ﴾غير الرسمي يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية التي تخضع للضريبة إذا ما أبلغت بها السلطات الضريبية
أما إذا جئنا إلى تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فنجد أنها تستعمل مصطلح الإقتصاد غير     

 : الملاحظ والذي يتشكل من أربعة أنواع من الإنتاج هي
الإنتاج الخفي الذي يشمل أنشطة منتجة ومشروعة لكنها عمدا تختفي أن أنظار السلطات العامة  -

 .لتجنب تطبيق بعض اللوائح التنظيميةلتجنب دفع الضرائب أو 
الإنتاج غير المشروع والذي يشمل أنشطة منتجة تولد خدمات ومنتجات ممنوعة من طرف القانون أو  -

 .أنها غير قانونية عندما تمارس من طرف منتجين ليس لديهم ترخيص
ظامية تابعة للقطاع إنتاج القطاع غير الرسمي عبارة عن أنشطة منتجة تمارس من قبل مؤسسات غير ن -

 .الأسري، ليست مسجلة وحجمها أقل مما هو معتاد فيما يتعلق بعدد العاملين ولديها منتج قابل للتسويق
إنتاج القطاع العائلي الموجه للإستهلاك النهائي الخاص عبارة عن أنشطة إنتاجية تترجم في صورة  -

 .(3) نتجها و تستهلكهاإستهلاك أو تراكم للسلع والخدمات عن طريق الأسر التي ت
ومنه يمكن القول أن الاقتصاد غير الرسمي يشمل كل الأنشطة والمعاملات التي لا تخضع لرقابة       

احاكومة ولا يتم تحصيل ضرائب عنها كما أنها لا تدخل في حسابات الناتج الوطني الإجمالي سواء كانت 
 .  مشروعة أو غير مشروعة

 

 
                                                   

(1) - VITO Tanzi, the underground economy in the united states estimations and implications, Banca  
     national, review N°135, Decembre, 1980, p428.            

النقد  صندوق ،8118، مارس 31، سلسلة قضايا اقتصادية، العدد "نمو الاقتصاد الخفي" الاختباء وراء الظلال فريديريك شنايدر، دومينيك إنستي،  -(2)
 . 81/13/8100 وهد بتاريخ، شWWW.IMP.ORG:، نسخة إلكترونية مترجمة متاحة على الموقع8الدولي، واشنطن، ص

(3) - Organisation de Cooperation et de Développemen Economique, Manuel sur la mesure de  l’économie non 
       odsevée, services des publications de l’OCDE, paris, 2003, p13.  
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 . قتصاد غير الرسميلإعوامل إنتشار ا :ثانيفرع الال
إن إستفحال ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي وإنتشاره في كل دول العالم بدرجات متفاوتة تجعل من الأهمية    

ساعدت على بمكان تسليط الضوء على الأسباب الكامنة وراء هذا الإنتشار، حيث يمكن رد العوامل التي 
 :في النقاط التاليةالاقتصاد غير الرسمي توسيع رقعة 

البيروقراطية احاكومية أو ما يعرف بالروتين احاكومي، حيث تلعب الإجراءات احاكومية المشددة  -
والمغالات في الشروط والإجراءات وعلى رأسها لوائج سوق العمل وكذا إشتراط التراخيص واحاواجز التجارية 

التجارية الرسمية وما يصاحبها من تكلفة ومضيعة بالاضافة إلى القيود التنظيمية المفروضة على الأعمال 
للوقت دور في نمو وإنتعاش ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، وفي هذا الصدد توضح العديد من الدراسات أن 

، البلدان التي تكثر فيها اللوائح المنظمة لشؤونها الاقتصادية يكون حجم الاقتصاد غير الرسمي فيها كبيرا
الذي يظم ) بلدا تبين أن أي زيادة بنقطة واحدة في مؤشر التنظيم 02عينة ضمت  وعلى سبيل المثال في

    .(1) %20تقترن بزيادة في الاقتصاد غير الرسمي نسبتها ( خمس درجات
العبء الضريبي والمساهمة في إشتراكات الضمان الإجتماعي، حيث أنه تتزايد احاوافز والدوافع لدى  -

أصحاب العمل والعاملين نحو التحول إلى العمل في الاقتصاد غير الرسمي كلما كانت الأنشطة في الاقتصاد 
بزيد الدافع إلى التحول نحو يث الرسمي تتعرض للمزيد من الأعباء الجبائية والشبه جبائية من وقت لآخر، ح

العمل في الاقتصاد غير الرسمي إذا كانت الأنشطة الممارسة في ظل الاقتصاد الرسمي تتعرض للمزيد من 
الرسوم والضرائب، وهو ما يدفع إلى محاولة تجنب هذه الأنشطة باللجوء إلى الاقتصاد الموازي حيث تصبح 

 .(2)ها غير مسجلة وبالتالي لا تدفع الضرائب علي
البطالة والفقر المتفشية في الدول النامية يضاف إلى ذلك تدني مستوى دخول الأفراد، بحيث يعتبر  -

الاقتصاد غير الرسمي أهم م و فِر للوظائف بالنسبة للأشخاص العاطلين عن العمل أو الذين يريدون زيادة 
من فرص العمل  %02الي مستوى دخولهم، حيث تشير مؤشرات منظمة العمل الدولية أن هناك حو 

 .(3)الجديدة حول العالم يتم إيجادها ضمن القطاع احاضري غير الرسمي
كما أن استمرارية القطاع غير الرسمي ترجع إلى عدم كفاءة الجهاز التشريعي والرقابي والتنفيذي للحد من   -

 إنتشارق القانون و ضعف الصرامة في تطبي الولوج إلى هذا القطاع وتحويل دفة مساره، يضاف إلى ذلك
واستفحال الرشوة لدى معظم الفئات الاجتماعية وفي مختلف الأوساط  الاقتصادي والاداري الفسادظاهرة 

                                                   

                   .12-16مرجع سابق، ص  ،"نمو الاقتصاد الخفي" الظلال الاختباء وراء فريديريك شنايدر، دومينيك إنستي،  -(1)
                   . 57، ص5002جوان  52المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، تقرير عن القطاع غير الرسمي أوهام و حقائق،  -(2)
عمان، ، مجلة حوار الموئل، العدد الأول، الطبعة العربية، القطاع غير الرسميأعداد متزايدة من الشباب في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،  -(3)

    . 2ص ، 8116 جويلية



 ئريةتحديات الاقتصاد الجزائري في سبيل تفعيل المنظومة الجبائية الجزا          لثالثالفصل ا

 

011 

 

، حيث بينت العديد من الدراسات التي أجريت (1)إستفحال هذه الظاهرةالادارية وهو عامل يساعد على 
 . (2)نسبيا في البلدان التي ينتشر فيها الفسادفي هذا المجال أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يكون كبيرا 

 .واقع الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر :ثالثفرع الال
عدم  نمتعتبر أنشطة الاقتصاد غير الرسمي من أبرز سمات الأنشطة الاقتصادية في الجزائر، التي وبالرغم     

المجتمع الجزائري بمختلف أصبح ، حتى سامح بها نسبيا ومعترف بها من طرف الجميعتأصبح م  ه فإنتها شرعي
يجلب إليه عدد كبير من الزبائن ويشتغل به ، شكل أو نموذج أو نشاط عادي اعلى أنها ينظر إليهمكوناته 

يفضلون الربح يبحثون عن مناصب العمل و  نالمجتمع مم عدد لا بأس به من اليد العاملة بمختلف شرائح
أن للاقتصاد غير الرسمي في الجزائر مظاهر عدة في حياتنا اليومية نكاد  تجدر الإشارة إلى، و (3)السهل والوافر

شروعة وغير مصر  بها أو غير المشروعة أصلا بحكم طبيعتها نلمسها من خلال الأنشطة الاقتصادية الم
 :والشكل التالي يوضح ذلك

 ة في الجزائريوضح صور الأنشطة غير الرسمي(: 1-3)الشكل   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 202، ص5002، دار الهدى، الجزائر، العولمة و الاقتصاد غير الرسميإبراهيم توهامي، إسماعيل قيرة، عبد احاميد نيلمي، : المصدر    

                                                   

 ، الأكاديمية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، قسم العلوم الاقتصادية و القانونية، جامعةنحو مقاربة تحليلية للاقتصاد الموازي في الجزائرعزوز علي،  -(1)
                                     .25، ص5022، جوان 22بن بوعلي الشلف، العدد حسيبة        

                   .12، مرجع سابق، ص "نمو الاقتصاد الخفي" الاختباء وراء الظلال فريديريك شنايدر، دومينيك إنستي،  -(2)
  مقدمةمداخلة ، تساعد على توسيع رقعته و أثاره على الاقتصاد الرسمي في الجزائرإشكالية الاقتصاد غير الرسمي و العوامل التي بودلال علي،  -(3)

   .016، ص 8118من الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة البليدة، ض       

الأنشطة غير 
 الرسمية

 الأنشطة غير الرسمية
 غير المشروعة

 بدون توثيق البيوتإيجار  -
 سيارات الأجرة التي تمارس بدون ترخيص -
 الباعة المتجولون و على أرصفة الطرق -
 المشروعات احارفية غير المرخصة -
 الدروس الخصوصية -
 لعمل في البيوتا -
    
 الأوراق النقدية تزوير -
 تجارة السلع المسروقة، -
 تجارة و زراعة المخدرات، -
 .التهريب للبضائع عبر احادود -
 الاتجار غير القانوني بالعملات الأجنبية  -
 

     
 

 الأنشطة غير الرسمية
 المشروعة 
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أعلاه بأن الاقتصاد غير الرسمي يغطي كل مجالات النشاط الانتاجي ( 2-5)رقم  يتضح من الشكل
والخدماتي والتجاري سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة والتي توفر لممارسيها مناصب عمل وكذا مداخيل 

 .  غير مدرجة في حسابات الناتج الوطني الاجمالي وغير مصر  بها للسلطات المختصة
 من الناتج المحلي %50أن أكثر من  م الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر إلىوتشير تقديرات قياس حج     
 0حيث يفوق حجمه عن ما يزيد عن ، ضرائبالغير خاضع للجباية و موازي قتصاد إ عبارة عن لإجماليا

، ما يعني أن ثلث الثروة المنتجة في الجزائر أضحت في شكل موازي، (1)5022مليار دولار أمريكي نهاية 
والجدول التالي يمثل نتائج الدراسة التي قام بها كل . بذلك يشكل سرطانا ينخر جسم الاقتصاد الوطنيوهو 

من فريديريك شنايدر والدومينيك إنستي للإقتصاد غير الرسمي في الجزائر وبعض الدول العربية بإتباع منهج 
 :(2)والطلب على النقود  (DYMIMC) يمكيمنماذج الد

 : نتائج قياس الاقتصاد غير الرسمي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في عينة من الدول: (52-3) جدول رقم  
 5000 5002 5002 5002 5002/5002 5002/5002 5005/5002 5000/5005 0222/5000 السنوات

 22,5 20,2 20,5 20,0 22,2 22,2 22,2 22,0 22,0 الجزائر

 / / 22,0 22,0 22,2 22,2 22,2 22,0 22,0 مصر

 / / 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,0 22,2 تونس

 / / 22,0 22,0 22,2 22,2 22,2 22,0 22,2 المغرب

 ،  مذكرة ماجستير (دراسة مقارنة بين تجربتي الجزائر و مصر)إستراتيجيات إدارة الاقتصاد غير الرسمي في ظل التخطيط للتنمية المستدامة شيدة حمودة، ر -:صادرالم
 :، نقلا عن22، ص 5025-5022جامعة فرحات عباس سطيف،  الدكتوراه في علوم التسيير تخصص الادارة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، في إطار مدرسة            

 Freidrich Schneider, Johannes Kepler: Handbook on the shadow economy, Edward Elgar Publishing  

 Cheltenham, UK, 2011, p-p, 40-44. 

حيث يتضح من الجدول أعلاه أن نسب حجم الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر و غيرها من الدول المغاربية    
  %5959كأدنى نسبة و   %5252كانت جد متقاربة كلها تدور في كنف الثلاثينات بنسب تراوحت بين 

و هي  في هذه الدول وعلى رأسها الجزائر، مما يوضح حجم الظاهرة وتفشيها بشكل خطير كأقصى نسبة،
نفس النسب تقريبا التي أظهرتها نتائج المسح الاحصائي التي أجراها صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 

تة من والتي خلص من خلالها أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبا متفاو   5000إلى سنة  2900سنة 
في الدول النامية، في حين تتراو  في دول منظمة  %22إلى  %52الناتج المحلي الاجمالي تتراو  من 

 .(3) %22و  %22التعاون والتنمية الاقتصادية بين 
                                                   

                   .8110سبتمبر  01، جريدة البيان الاقتصادي، الاقتصاد الموازي في الجزائرمليار حجم  03عبد الوهاب بوكرو ،  -(1)
المعروف إختصارا بنموذج (dynamic multiple-indicators multiple causes) يقوم النموذج الديناميكي متعدد المؤشرات المتعدد الأسباب  -(2)

 التنظيمية القواعد وعبء الضريبي، كالعبء عليه تأثيرها يفترض التي المشاهدة للمتغيرات كدالة الرسمي غير الاقتصاد حجم تقديرعلى ( DYMIMC)الديميمك 
 من العديد في تنظر كونها غيرها عن الطريقة هذه وتتميز البطالة،و  الرسمية العمل ساعات و كالسيولة ،وازيالم قتصادالا بأنشطة تتأثر التي والمتغيرات احاكومية،

     .واحد آن في والآثار بالأسبا
    . 11-13ص ص ، مرجع سابق،"نمو الاقتصاد الخفي" الاختباء وراء الظلال فريديريك شنايدر، دومنيك أنستي،  -(3)
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 500من جهة أخرى قد دلت الدراسات التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر أن هناك     
سوق غير منظمة وعشوائية في الجزائر  700 يملكون سجلات تجارية وأكثر من ألف تاجر غير شرعي لا

تشير  5020بنك الجزائر لعام ، كما أن إحصائيات (1)تنشط خارج القانون أي خارج القنوات المعلوماتية
مليار دينار جزائري  5.200من الكتلة النقدية الاجمالية تدور في السوق الموازية بقيمة  %20إلى أن 

 .(2)(مليار دولار 22أكثر من)
ومن بين مظاهر الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر نجد العمل غير الرسمي حيث يمتص هذا الاقتصاد جزء     

و الجدول التالي يوضح التشغيل الرسمي  يرها لهم،كبير من طلبات الشغل التي يعجز القطاع الرسمي من توف
 .5002إلى غاية  2999وغير الرسمي في الجزائر لسنوات 

  ألف دج  :الوحدة    .5002إلى  1999تطور التشغيل الرسمي وغير الرسمي في الجزائر خلال الفترة (: 56-3)جدول رقم 
 5002 5002 5000 5000 0222 السنوات

 27052 27222 27220 27502 27025 التشغيل الرسمي

 07522 07020 07022 07022 200 التشغيل غير الرسمي

 27522 27202 27222 27520 27022 التشغيل الكلي

حصة التشغيل غير الرسمي 
 %02,02 %02,02 %02,25 %02,22 %02,00 في إجمالي التشغيل

 .77، ص5002جوان  52غير الرسمي أوهام وحقائق، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقرير عن القطاع : المصدر

حيث يتضح من الجدول أعلال أن نسب التشغيل غير الرسمي في الجزائر هي في تزايد مستمر حيث     
في  %27في السنة الموالية لتستقر في حدود  %22لترتفع إلى  %22بـ  2999قدرت خلال سنة 

، أن عدد العاملين في 5007في الثلث الثالث من سنة ت ي  رِ جْ كما كشفت دراسة أ  . السنوات الموالية
من القوة  %52مليون شخص بنسبة  0552ملايين شخص من إجمالي  ةالقطاع الموازي في الجزائر بلغ ثلاث

وتعتبر البطالة بمختلف أنواعها السبب الرئيسي للعمل غير الشرعي بمختلف أشكاله  ،(3)العاملة في الجزائر
 :5022-5009والجدول التالي يوضح تطور نسبة البطالة في الجزائر خلال الفترة 

 دج ألف الوحدة .    5016-5009لال الفترة ختطور معدلات البطالة في الجزائر (: 52-3)جدول رقم          
 5002 5002 5002 5002 5005 5000 5000 5002 السنوات 

 057222 007220 007022 007222 007252 007220 007205 007222 الفئة العاملة

 07202 07022 07022 07022 07522 07025 07022 07025 الفئة البطالة

 00,20 %00,5 %00,20 %2,2 %00 %02,22 %00 %00,5 معدل البطالة

 . 20/02/5020، تاريخ التحميل www.amf.org.ae:ندوق النقد العربي على موقع الواب، صالعربية الموحدة يرلتقار ا: المصدر

                                                   

  .25مرجع سابق، ص ، نحو مقاربة تحليلية للاقتصاد الموازي في الجزائرعزوز علي،  -(1)
 .822، ص8100، جوان 02، مجلة معارف، جامعة البويرة، العدد الجزائرالاقتصاد الموازي و الفساد في حبيش علي،  -(2)
 ، www.alrooya.com :، مجلة الرؤية الاقتصادية، متا  على الموقععوائد القطاع الموازي في الجزائرعبد الوهاب بوكرو ،  -(3)

          .18/10/8108شوهد بتاريخ       

http://www.amf.org.ae/
http://www.alrooya.com/
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 هناك أنه إذ (1)هي معدلات مرتفعة مقارنة بدول الجوار الجزائر في البطالة معدلات أن الجدول يبينو     
 في يجدون فإنهم وبالتالي ،رتذك مداخيل ودون الفقر عتبة على شوننسبة لا بأس بها من البطالين يعي

ويتمحور العمل غير الرسمي في الجزائر في ، معيشتهم لهم تؤمن مداخيل على للحصول الملجأ الموازية السوق
الرسمية، كما تنتشر في الجزائر ظاهرة التداخل القطاع الفلاحي وقطاع البناء والأشغال العمومية والتجارة غير 

بين السوق الرسمية وغير الرسمية، بحيث نجد في بعض الوظائف أن العاملين في الادارات العمومية والمؤسسات 
  .يزاولون وظائف في السوق الموازية بالموازاة مع وظائفهم الرسمية الاقتصادية العمومية

خرى التي تؤكد على وجود أنشطة الاقتصاد غير الرسمي ضمن الإقتصاد كما أن هناك بعض المؤشرات الأ   
ضمنها الأطنان من المخدرات التي يتم حجزها من طرف مصالح الأمن، والجدول الموالي الجزائري من 

 .5009 - 5007يستعرض كمية المخدرات المحجوزة من طرف مصالح الشرطة القضائية خلال الفترة 
 .5009إلى  5002المخدرات المحجوزة من طرف مصالح الشرطة القضائية من  حجم (:58-3)رقم جدول 

 5002 5002 5002 الوحدة النوع

 27522,25 27222,22 27220,22 كلغ (الحشيش)القنب الهندي 

 225,22 002,22 220,22 غرام الهيروين

 222,20 202,20 50,22 غرام الكوكايين

 257222 2227022 0027220 قرص الأقراص المهلوسة

 .50/25/5022، تاريخ الاطلاع www.dgsn.dzالموقع الرسمي للشرطة الجزائرية ،: المصدر

يتم تهريبها عبر احادود الجغرافية، التي هناك كميات ضخمة من السلع المحجوزة بالاضافة إلى المخدرات    
المختصة، والجدول التالي يوضح نوعية يتم حجزها من طرف المصالح التي غشوشة الملع بالاضافة إلى الس

 .سواق الجزائريةالسلع المغشوشة المتواجدة في الأ
 .5006 – 5002نوعية السلع المغشوشة المتواجدة في الأسواق الجزائرية خلال الفترة (: 59-3)جدول رقم 

 5002 المئوية النسبة 5002 المئوية النسبة المنتجات

 %22 %22 الأحذية و الملابس التجميل، مواد

 %52 %52 الغيار قطاع

 %5,2 %5 غذائية مواد

 %2 %2,2 كهرومنزلية و كهربائية أدوات

 %5 %5,2 سمعية أجهزة فيديو،

 %0,2 %5,2 الآلي الأعلام أجهزة

Source: Direction générale de la sûreté nationale, direction de la police judiciaire, Etude de la phénomène 

              de la contrefaçon et de la falsification dans les domaines industriels, Janvier 2007, Alger, P13.  

                                                   

                                     .01، مرجع سابق، صنحو مقاربة تحليلية لظاهرة الاقتصاد الموازي في الجزائرعزوز علي،  -(1)
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لاحظ أن تقليد العلامات التجارية يكثر خاصة في الأنشطة التي تصنع الألبسة، ن من خلال هذا الجدول  
، تليها قطع الغيار للسيارات مواد زخيصة ذات نوعية رديئةمواد التجميل والأحذية التي تعتمد على 

  .بمختلف أنواعها
كما انتشرت في الاقتصاد الجزائري ظاهرة الاتجار غير الشرعي للعملة كشكل من أشكال الاقتصاد غير     

الرسمي التي أصبحت سوق السكوار بالجزائر العاصمة عبارة عن بورصة حقيقية تمارس نشاطها أمام مرئ 
لابأس به من الشباب العاطلين عن العمل ويلجأ إليها كل من يرغب في بيع أو  االسلطات وتوظف عدد

تطور سعر صرف الدينار الجزائري بالنسبة يستعرض  الجدول التالي، و (1)شراء العملات بمختلف أنواعها
 . أخذا بعين الاعتبار القيم المتوسطة للفترة للأورو الأوروبي بين السوق الرسمية والسوق الموازية

 الدينار الجزائري: الوحدة     5012-5002تطور سعر الصرف الرسمي و غير الرسمي الفترة (: 30-3)جدول رقم   
 5002 5002 5005 5000 5000 5002 5002 5002 5002 5002 السنوات

 002,2 002,2 005,0 005,5 22,5 000,2 22,2 22,2 20,5 20,2 الرسمي الصرف سعر

 022 020 020 025 052 052 050 002 000 22,2 الرسمي غير الصرف سعر

 الصرف سعر بين الفارق

 الرسمي و الرسمي غير
2,5 2,2 00,0 52,5 52,2 52,2 22,2 22,2 22,2 22,0 

 ،algeria.dz-of-www.bank:من إعداد الباحث بالاعتماد على النشريات الاحصائية لبنك جزائر على موقع الواب: المصدر
 .  50/22/5027 :آخر إطلاع و بعض المواقع الالكترونية الأخرى، تاريخ        

من الجدول نلاحظ أن سعر الصرف في تزايد مستمر سواء كان سعر رسمي أو سعر موازي، الأمر الذي    
العملة الوطنية من سنة لأخرى، كما نلاحظ من جهة أخرى أن سعر الصرف يعني تدهور و تقهقر قيمة 

دج  9252حيث بلغت قيمة العملة الصعبة في السوق الموازي  5002غير الرسمي عرف إستقرارا سنة 
دج في السوق الرسمي، ويمكن إرجاع ذلك إلى القانون الذي أ صدِر من قبل السلطات الجزائرية و  92مقابل 

، بالاضافة إلى القرار (2)منع إستراد السيارات من الخارج التي يتجاوز عمرها ثلاث سنوات الذي مفاده
مليون  50والمتضمن رفع رأسمال شركات الاستيراد إلى  5002الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 

حظ إرتفاع سعر دج، مما يعني نقص الطلب على العملة في السوق الموازي، أما في السنوات الموالية فنلا
الصرف غير الرسمي من جديد مقارنة بسعر الصرف الرسمي حتى بات الفارق بين سعر الصرف الرسمي 
والموازي يتسع أكثر فأكثر، نتيجة للتطورات التي طرأت على المستوى المحلي والدولي أهمها إرتفاع قيمة 

                                                   

 ، 03/11/8106، 06301، إستطلاع لجريدة الشعب، عدد بورصات شعبية تعكس نفوذ مافيا المال وتهريب العملة خارج الوطنحكيم بوغرارة،  -(1)
                                     . 03، 08ص ص       

         .   8111من قانون المالية لسنة  12أنظر المادة  -(2)

http://www.bank-of-algeria.dz/
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دات الجزائرية دون أن ننسى قرارات  تخفيض الأورو مقارنة بالدولار الأمريكي إضافة إلى إرتفاع قيمة الوار 
 .  قيمة الدينار الجزائري من طرف البنك المركزي لمواجهة عجز الميزانية

 .نتشار التهرب الجبائيإ :لثالثالمطلب ا  
الضريبي من أهم المشكلات التي يعاني منها النظام الضريبي نظرا للآثار السلبية التي تهرب تعتبر ظاهرة ال   

. على الاقتصاد الوطني حيث أصبحت تشكل إحدى أهم إنشغالات المشرع الضريبي بصفة عامة تخلفها
وفي هذا الصدد نجد أن المشرع الجزائري تناول هذه الظاهرة في قوانينه الجبائية المختلفة بالتشخيص من 

فهم من أجل لذلك و ، لضريبي مع إقترا  وسائل العلاج المناسبةتهرب اخلال محاولة حصر أهم آليات ال
هذه الظاهرة سنحاول في هذا المطلب تسليط الضوء على مفهومها مع تبيان العوامل التي أدت إلى إنتشارها 

 .و كذا عرض لتشخيصها في القانون الجبائي الجزائري

 .تهرب الضريبيلتعريف ا :ولفرع الأال
يقصد بالتهرب الضريبي ذلك السلوك الذي من خلاله يحاول المكلف بالضريبة عدم دفع الضريبة    

قل عبئها إلى شخص آخر، ولتحقيق ذلك يتخذ المكلف عدة ليه سواء كليا أو جزئيا دون أن ينالمستحقة ع
لين للتهرب طرق وأساليب قد تكون مشروعة أو غير مشروعة، وعلى هذا الأساس يمكن أن نميز بين شك

الأول تهرب ضريبي بدون انتهاك القانون الضريبي وهو ما يعرف بالتجنب الضريبي الذي يقصد به : الضريبي
أن يتخلص المكلف بالضريبة من دفع الضريبة دون مخالفة أحكام التشريع الضريبي القائم سواء بالإمتناع عن 

ع عن إستهلاك أو إنتاج السلع التي تفرض عليها القيام بالتصرف المنشئ للضريبة حتى لا يدفعها كالإمتنا 
ضرائب مرتفعة، أو عن طريق إستغلال الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي عن طريق إستعانته بأهل الخبرة 

كالتهرب من ضريبة التركات عن طريق توزيع هذه الأخيرة في  (1)و الاختصاص لإكتشاف تلك الثغرات
والنوع الثاني تهرب ضريبي . ضع بعد وفاته تلك الأموال لضريبة التركاتشكل هبات في حياته حتى لا تخ

من الضريبة المكلف  بإنتهاك القانون الضريبي وهو ما يعرف بالغش الضريبي الذي هو عبارة عن تهرب
بطريقة غير مشروعة عن طريق مخالفته الواضحة والصريحة لأحكام القانون الجبائي بإستعمال طرق تدليسية 

لال الامتناع عن تقديم تصريحات جبائية أو تقديم تصريحات ناقصة أو كاذبة، أو إعداد قيود من خ
، بالاضافة إلى تقديم وثائق مزورة لإدارة الضرائب بغية الاستفادة من بعض (2)محاسبية خاطئة وتسجيلات 

 الامتيازات والتخفيضات الجبائية 
                                                   

                                    .000، مرجع سابق، صفعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيقناصر مراد،  -(1)
    (بتصرف.)11، مرجع سابق، ص المؤسساتجباية حميدة بوزيدة،  -(2)
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منه يتضح أن التهرب الضريبي سواء كان مشروعا أو غير مشروع فإنه يترتب عنه ضياع جزء هام من و    
موارد الدولة السيادية، لذلك نجدها تسعى لمعالجة هذه الظاهرة بتحديد كل طاقاتها وإمكانياتها المادية 

 . من ورائهاالتي تقف والبشرية وإدراك الأسباب احاقيقية 

 . تهرب الضريبيلاب اأسب :ثانيفرع الال 
يبة نجدها عموما مرتبطة بالمكلف بالضر بصفة عامة يمكن إرجاع ظاهرة التهرب الضريبي لعدة أسباب      

 .إضافة إلى تلك المرتبطة بإدارة الضرائب المطبق على هذا المكلف النظام الضريبيبكذا نفسه و 
الضريبي إلى المكلف بالضريبة في حد ذاته  غالبا ما تعود أسباب التهرب: الأسباب المتعلقة بالمكلف -أ

 :، يمكن حصرها فيما يليوالتي تندرج في إطار إعتبارات نفسية وأخلاقية ومالية
ضعف المستوى الخلقي الذي يحفز الأفراد على أداء الواجب الضريبي، لذلك فهو يتناسب عكسيا مع  -

 .في تحمل الأعباء العامةالشعور الوطني في مصلحة المجتمع وكذا الشعور بالمسؤولية 
ضعف الوعي الضريبي وما يقتضيه من تضحيات مادية للأفراد إتجاه وطنهم، حيث أن نقص شعور  -

الأفراد بواجبهم إتجاه الدولة يدفعهم إلى التهرب من الضريبة وذلك لوجود بعض الاعتقادات الخاطئة عن 
لي آداة تعسف في يد الدولة على أملاك الأفراد وكذا الضريبة، كإعتبار الضريبة إقتطاع مالي دون مقابل وبالتا

إعتقاد أن المتهرب من الضرائب إنما هو سارق شريف يضاف إلى ذلك سوء تخصيص النفقات العامة الذي 
 .  (1)يؤدي بالأفراد إلى الشعور بتبذير أموالهم في أوجه لا تعود بالمنفعة العامة

توجد عدة عوامل مرتبطة بالتشريع الضريبي تساهم في زيادة : الأسباب المتعلقة بالتشريع الضريبي -ب
 :حدة التهرب الضريبي، والتي نوجزها في العناصر التالية

ارتفاع العبء الضريبي على المواطنين ارتفاعا كبيرا يؤدي إلى إرهاقهم بالضرائب وشعورهم بانعدام المساواة  -
 وقد، (2)تجاه دولتهم وبالتالي تهربهم ضريبيالوازع الوطني والعدالة الاجتماعية، وهذا كله سيفقدهم شعورهم با

 مستويات تربط التي العلاقة فكرة لىإ (Arthur laffer)لافر  آرتير الأمريكي الاقتصادي المفكر تطرق
تقتل يبة الضر كثرة الذي فحواه أن  ، و (3) اسمه يحمل منحنى في المتوقعة الضريبية احاصيلة مع الضريبي الضغط

 . يبةالضر 
 
 

                                                   

                                    .001 ،000صص ، مرجع سابق، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(1)
 . 062، ص8108، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 0ط ، المالية العامة المفاهيم والتحليل الاقتصادي والتطبيقأحمد عبد السميع علام،  -(2)
 (بتصرف. )01صمرجع سابق، ، آليات ومتطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي الواقع والتحدياتعزوز علي،  -(3)
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 .LAFERيبين منحنى لافر (: 05-3)شكل رقم             
                                                                                     

 RF الايرادات الجبائية                                                                                                                                          
                                                                 M 

 

 

 المنطقة               المنطقة                                                       
  الايجابية               سلبية ال                                                       

                                           
                                                                      PF        100%                                0%                                      Tالضغط الضريبي  معدل                    

      

 .00مرجع سابق، ص ، جباية المؤسساتحميد بوزيدة،  :صدرالم         

قصد احاصول  Mعند نقطة الانعطاف  T الأمثل الضريبة معدل تحديد كيفية هو المنحنى هذا وأساس     
 احاصيلة زيادة إلى يؤدي الضرائب معدلات زيادة أن المنحنى هذا ويبين ، فيه المرغوب الأمثل لإيرادعلى ا

 في الاستمرار فإن احاد هذا وق، وفالمنحنى ابية منيجهذا ما تبينه المنطقة الاو M النقطة غاية إلى الضريبية
 احاافز وفقدان الضريبي التهرب عمليات خلال من الضريبية احاصيلة على سلبا يؤثر الضرائب معدلات رفع

 .وهذا ما تبينه المنطقة السلبية من المنحنى العمل في والرغبة
المتهربين من ضعف العقاب المفروض على المتهرب، حيث أن طبيعة الجزاءات التي تفرضها الدولة على  -

دفع الضرائب تؤثر في قرارهم بالتهرب أو عدمه، فعندما تتشدد الدولة في جزاءاتها يقارن المكلف بين النفع 
الذي يحققه نتيجة التهرب من الضريبة والضرر الذي سيلحقه نتيجة تسليط العقوبات التي يقررها القانون 

 .(1)الضريبي عليه فيعدل عن التهرب والعكس صحيح
م استقرار التشريعات الضريبية وتعقدها، حيث تؤدي التغييرات الدائمة في التشريع الضريبي إلى عد -

غموض النص الضريبي، مما يؤدي إلى عدم ثقة المكلفين به وبالتالي زيادة ميلهم للتهرب الضريبي، كما 
بة لدى المكلف وبالتالي تساهم الاجراءات الروتينية والمعقدة للنظام الضريبي في بعث رو  الكراهية للضري

 .(2)زيادة احتمالات تهربه منها
تعتبر الادارة الضريبية أداة تنفيذ النظام الضريبي، لذلك كلما : الأسباب المتعلقة بالادارة الضريبية -جـ

ضعف أداء هذه الادارة من حيث الوعاء والتحصيل والتأهيل المادي والبشري، كلما سهل ذلك من 
 :بي، ويمكن حصر أسباب ضعف أداء الادارة الضريبية فيمايليحالات التهرب الضري

                                                   

                                    .021صمرجع سابق، ، المالية العامة والقانون المالي و الضريبيعادل العلي،  -(1)
                                    .001،006صص ، مرجع سابق، فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيقناصر مراد،  -(2)
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عدم كفاءة الادارة الضريبية من حيث الكم أو من حيث النوع والمتمثل في عدم توفر العناصر الفنية  -
المرتفعة الكفاءة واللازمة لتطبيق أحكام قوانين الضرائب من خلال حصر المكلفين وتقدير وتحصيل ما 

 .(1)رائبيستحق عليهم من ض
إنتشار الفساد الجبائي في أوساط أعوان الادارة الضريبية نتيجة إنعدام المحفزات المادية والمعنوية للموظفين  -

ين، حتى يمكنونهم من المكلفإلى سهولة إغرائهم بالأموال من قبل وضعف مستواهم الخلقي، مما يؤدي 
 .ئق الجبائيةالتهرب من الضرائب، دون أن يترك تصرفهم أثرا على الوثا

، سواء من حيث المقرات نتيجة لغياب الأجهزة احاديثة والوسائل المادية فعالية الإدارة الضريبيةضغف  -
التي يزاول فيها النشاط الإداري ذات الطابع القديم وغير المريح، أو من حيث قلة وسائل النقل، كما تشكو 

منها ما يتعلق بالإعلام الآلي، وغياب شبكة إعلامية الإدارة الضريبية من ضعف التجهيزات المكتبية، خاصة 
وتحديد ما يستحق  تربط بين الإدارات الضريبية اللازمة لتمكين الإدارات الضريبية من رفع مستوى خدماتها،

، يضاف إلى ذلك إستعمال الأساليب الكلاسيكية في العمل الاداري إذ لازالت على المكلفين من ضرائب
 .قية يدوية بطيئةالملفات تعالج بطري

وفرة المداخيل كنتيجة لعائدات الصادرات من المحروقات وما توفره من إيرادات ضريبية على هذه المداخيل   -
كان السبب في اعتبار المداخيل الضريبية ثانوية، نتيجة لذلك فقد أهملت بعض الدول الإيرادات الضريبية 

 . (2)لتكوين الخاص بالإدارة الضريبيةولم تسطر لها برامج فعالة للمراقبة والتأطير وا
كما يمكن رد ظاهرة إنتشار التهرب الضريبي خاصة على المستوى الدولي إلى الانفتا  الاقتصادي من جهة   

، (3)وإلى إتساع حجم التجارة الدولية واندماج الاقتصاديات المختلفة في الاقتصاد العالمي من جهة أخرى
    .الشركات الدولية النشاط وقيامها بخلق عدة فروع لها في عدة دولوما ترتب عنه من إتساع حجم 

  .     تشخيص ظاهرة التهرب الضريبي في القانون الجبائي الجزائري :ثالثفرع الال
لقد أشار القانون الجبائي الجزائري إلى بعض احاالات التي تدخل ضمن التهرب الضريبي غير المشروع    

والمعاقب عليها سواء بعقوبات جبائية أو بعقوبات جزائية، كحالة الغش الجبائي وكذا حالة النقص في 
 .التصريح إضافة إلى حالة التلبس الجبائي 

                                                   

                                    .082، ص8116عمان، ، 0سيرة، ط الم ، دارإقتصاديات المالية العامةمحمد طاقة، هدى العزاوي،  -(1)
                                    .11، مرجع سابق، ص جباية المؤسساتحميد بوزيدة،  -(2)

(3 ) – PIERRE Levine, la lute contre l’evasion fiscale de caractère international en l’absence et en présence  

         de conventions internationals , L.G.D.J, paris, 1988, P 29.  
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لقد تطرق القانون الجبائي الجزائري إلى حالة الغش  :(Fraude Fiscale)حالة الغش الجبائي  -أ
الجبائي في مختلف قوانينه الجبائية معبرا عنها بأفعال تدليسية وطرق إحتيالية ورد ذكرها على سبيل المثال لا 

 :يليتاركا السلطة التقديرية لإدارة الضرائب في استنتاجها وذلك كما في مختلف القوانين الجبائية، احاصر 
 المستعملة للتعبير عن الغش الجبائي في القانون الجبائي الجزائريالمصطلحات (: 31-3)جدول رقم 

 المصطلح باللغة الفرنسية المصطلح باللغة العربية عدد الحالات رقم المادة القانون الجبائي 
 Manœuvres Frauduleuses أعمال الغش حالات 02 295/5المادة  قانون الضرائب المباشرة

 Manœuvres Frauduleuses طرق إحتيالية حالات 02 255المادة  قانون الضرائب غير المباشرة
 Manœuvres Frauduleuses طرق تدليسية حالات 02 227المادة  قانون الرسوم على رقم الأعمال

 Pratiques Frauduleuses ممارسات تدليسية حالات 02 52المادة  قانون الاجراءات الجبائية 
 Manœuvres Frauduleuses طرق تدليسية  حالة واحدة 229المادة  قانون التسجيل

 Fraude, Manœuvre الغش، مناورة حالة واحدة 55المادة  قانون الطابع

 .بالأعتماد على القوانين الجبائية الجزائريةباحث من إعداد ال :المصدر  

المشرع الجبائي إستعمل عدة ألفاظ باللغة العربية للدلالة على الغش حيث يلاحظ من الجدول أعلاه أن    
لى أنه كل تملص أو محاولة التملص بإستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء أي ضريبة أو فا له عرِ ع  الجبائي م  

 . (1)حق أو رسم أو تصفيته كليا أو جزئيا
  :ه يتضح من هذا التعريف أن ومن   

 . يبي هو المخالفة الواضحة والصريحة لنصوص القانون الجبائيالضر  أن الغش -     
 .يتم الغش الضريبي بإستعمال طرق إحتيالية وتدليسية -     
 .هدف الغش إلى التخلص من الضريبة سواء بشكل جزئي أو بشكل كليي -     

 كما نجد القانون الجبائي الجزائري تطرق إلى هذه الظاهرة من خلال احاديث عن العناصر المشكلة لها     
   :والتي تتمثل فيما يلي والتي تعتبر بمثابة أركان لجريمة الغش الضريبي

تستمد ظاهرة الغش الضريبي عنصرها الشرعي من مختلف أحكام القانون الجبائي لا  :العنصر الشرعي -1
 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 200إلى  207و من  500إلى  505المواد من  - :سيما

 . من قانون الرسوم على رقم الأعمال 250إلى  222المواد من  - 
 .من قانون الضرائب غير المباشرة 222إلى  225و من  250إلى  250المواد من  - 
 .ن التسجيلمن قانو  252إلى  229المواد من  - 
  (2) .من قانون الإجراءات الجبائية 52ة كذا المادو  من قانون الطابع 52و  55المادتان  - 

                                                   
 .5027، محدث قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةمن  2الفقرة  505 المادةأنظر  -(1)
                                 .0، ص 5000، ماي دليل الدعوى الجزائية في المجال الضريبيالمديرية العامة للضرائب، مديرية المنازعات،  -(2)
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لم يحدد المشرع الجزائري هذه ، و مثل العنصر المادي في إستعمال الطرق التدليسيةيت :العنصر المادي -5
تدليسية في قوانينه الجبائية على الطرق بصفة دقيقة بل إكتفى بسرد بعض الأعمال التي تعتبر بمثابة طرق 

، ومن بين تاركا المجال لإدارة الضرائب في استنتاجها وفي تقدير العقوبات المسلطة على مرتكبيها سبيل المثال
 :نذكر ما يليوالأعمال تلك الطرق 

 ممارسة نشاط غير مصر  به، -   
 إنجاز عمليات شراء و بيع بضائع بدون فاتورة، -   
 واتير و سندات تسليم أو أي وثيقة لا تتعلق بعمليات حقيقية،تسليم ف -   
  (1)النقل عمدا لتقييدات حسابية خاطئة أو وهمية في الدفاتر المحاسبية الإجبارية، -   
 إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتوجات التي تطبق عليها الرسم على القيمة المضافة، -   
 غير صحيحة للإستناد عليها عند طلب احاصول إما على تخفيض أو خصم تقديم وثائق مزورة أو  -   

 أو إسترجاع الرسم على القيمة المضافة و إما الاستفادة من الامتيازات الجبائية، أو إعفاء       
 الإغفال عن قصد عن التصريح بمداخيل المنقولات أو رقم الاعمال الخاضع للضريبة، -   
 تنظيم عجزه عن الوفاء أو احايلولة دون تحصيل الضرائب أو الرسوم المدين بها، ي المكلف إلىسع -   
 ل عمل أو سلوك يقتضي ضمنيا إرادة واضحة للتملص من دفع مبلغ الرسوم على رقم الأعمالك -   

 (2)أو تأجيل دفعها، المستحقة      
 القيام بمناورات التملص من وعاء الضريبة بواسطة تقديم معلومات غير صحيحة في الكشف التفصيلي  -   

  ، (3)(Etat des clients) للزبائن       
 القيام بأي وسيلة كانت لجعل الأعوان المؤهلين لإثبات المخالفات للأحكام القانونية والتنظيمية غير  -   

 .(4)مهامهمتأدية  قادرين على     
يتمثل العنصر المعنوي في القصد الجنائي لدى المكلف ونيتة في إرتكاب الغش  :العنصر المعنوي -ـ3

الضريبي بمعنى أن تتجه إرادة المكلف بالضريبة إلى التخلص من الضريبة كليا أو جزئيا وحرمان إدارة الضرائب 
 .  (5)من احاصول على حقوقها

                                                   
 . 5022دث الاجراءات الجبائية، مح قانونمن  52 المادةأنظر  -(1)
 .5022قانون الرسوم على رقم الأعمال، محدث من  02، 02، 02، 05، 02، الفقرات 220لمادة أنظر ا -(2)
  ، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن  5الفقرة  550المادة أنظر  -(3)
 ، 5022قانون الضرائب غير مباشرة، محدث من  255المادة أنظر  -(4)
 .50، ص 5007نوفمبر  22و  25عدد خاص،  ،الغش الضريبي والتهريب الجمركيمجلة المحكمة العليا،  -(5)
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إن نصوص القانون الجبائي التي تناولت الغش الضريبي لم تستعمل في غالبيتها عبارات صريحة تدل على    
القصد الجنائي إلا في بعض صور الغش كتلك التي جاء بها قانون الرسوم على رقم الاعمال في المادة 

 إرادة واضحةنيا بنصها على أنه يعتبر من الأعمال التدليسية كل عمل أو سلوك يقتضي ضم 220/2
إضافة إلى بعض العبارات . للتملص من دفع مبلغ الرسوم على رقم الأعمال المستحقة أو تأجيل دفعها

، و لكن المعنى العام لمختلف النصوص ....لتقييدات  عمدا، النقل ...عن قصد الإغفال  -:النادرة مثل
 إشتراط قصد الغش لتحقق حالة الغش وطريقة وصف أساليب الغش توحي كلها إلى نية المشرع الجبائي في

 .(1)الجبائي
الممارسين لأعمال  ضد المكلفين بالضريبة مشددة نجد أن القانون الجبائي قد قرر عقوبات جبائيةكما     

تحديد ب حالة إكتشاف عملية الغش الضريبيحيث سمح لإدارة الضرائب في  كأسلوب ردعي،الغش  
بالنسبة للضرائب غير  %200رض عقوبات جبائية مشددة تقدر بـ حقوقها الجبائية المتملص منها مع ف

بالنسبة للضرائب المباشرة إذا كان مبلغ احاقوق المتملص منها سنويا يقل أو  %200، و كذا (2)المباشرة
إذا كان مبلغ احاقوق المتملص منها سنويا يفوق مبلغ  %500دج و 2.000.000يعادل مبلغ 

الجهات القضائية المختصة من أجل معاقبة أمام  المتابعة الجزائية، كما أجاز لها (3)دج 2.000.000
المكلف بالضريبة جزائيا دون أن يستوجب ذلك القيام مسبقا بإنذار المعني بأن يقدم تصريحة أو يسوي 

حالة  ن تؤسس نفسها طرفا مدنيا للمطالبة بحقوقها فيحيث رخص لها أ ،(4)وضعيته إزاء التنظيم الجبائي
فتح تحقيق من قبل السلطة القضائية على أساس شكوى منها، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لها سحب 
الدعوى الجزائية في حالة سداد كامل احاقوق العادية والغرامات موضوع الملاحقات ويترتب على ذلك 

مخالفات الغش الضريبي قرر القانون الجبائي عقوبات جزائية ضد مرتكبي ما ، ك(5)سحب الدعوى العمومية
دج بالنسبة  20.000.000دج و  20.000وكذا شركائهم حسب قيمة المبلغ المتملص منه تتراو  بين 

لجدول التالي يوضح عدد وا .(6)بالنسبة للحبس أو السجن المؤقتسنوات  20إلى شهرين  للغرامة و من
 .بسبب الغش الجبائيالشكاوي المودعة على المستوى الوطني من طرف إدارة الضرائب 

 

                                                   

 .25، مرجع سابق، ص دليل الدعوى الجزائية في المجال الضريبي، المديرية العامة للضرائب -(1)
 . 5027محدث  ،الرسوم على رقم الأعمال قانونمن  5الفقرة  222لمادة أنظر ا -(2)
  . 5027محدث قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، من  5الفقرة  295المادة أنظر  -(3)
  . 5027تحديث قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، من  502الماد أنظر  -(4)
 . 5027تحديث قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، من  252المادة أنظر  -(5)
 .9، مرجع سابق، ص دليل الدعوى الجزائية في المجال الضريبي، المديرية العامة للضرائب -(6)
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 .5016–5002المودعة لدي الجهات القضائية خلال الفترة الغش الضريبي  د شكاوىيبين عد (:35-3)جدول رقم 
 5022 5022 5022 5025 5025 5022 5020 5009 5000 5007 السنوات

 922 970 902 202 572 2022 2522 2202 997 920 عدد القضايا
 .وزارة المالية، مديرية المنازعات، المديرية الفرعية للمنازعات الادارية و القضائية: المصدر                 

ي وه: (Insuffisance de déclaration fiscale)حالة النقص في التصريحات الجبائية  -ب
التي تتضمن تقديم تصريحات ناقصة للمادة في نصوصه القانونية و احاالة التي أشار لها القانون الجبائي 

الخاضعة للضريبة غالبا نتيجة الجهل بالتشريعات الضريبية المتميزة بالديناميكية وعدم الاستقرار كتخفيض 
بعض الأعباء غير المقبولة للتخفيض جبائيا مثل الغرامات والعقوبات الجبائية أو إسترجاع الرسم على القيمة 

بائيا، إضافة إلى عدم التصريح بالمداخيل المضافة الخاصة بالسيارات السياحية غير المقبولة للإسترجاع ج
المتأتية من تأجير المحلات التجارية والسكنية، وبالتالي ما يميز حالة النقص في التصريح عن حالة الغش 
الضريبي في كونها تعتبر بمثابة تهرب بسيط لا تستوجب المتابعة الجزائية ضف إلى ذلك أن العقوبات المقررة 

 :من المبلغ المتملص منه و ذلك كما يلي %52 عليها بسيطة لا تتجاوز
 دج أو يساويه، 20.000إذا كان مبلغ احاقوق المتملص منها يقل عن  20% - 
 دج، 500.000دج و يقل عن مبلغ  20.000إذا كان مبلغ احاقوق المتملص منها يفوق  22% - 
 (1) .دج 500.000إذا كان مبلغ احاقوق المتملص منها يفوق  52% - 

 20و 07تين ي حالة حديثة جاءت بها المادوه :(Flagrance Fiscale)حالة التلبس الجبائي  -جـ
فها على أنها إجراء تقوم به الإدارة الجبائية قبل أي يعر يمكن توالتي (2)5020من قانون المالية التكميلي لسنة 

في ظروف يمكن أن تشكل مناورة ينظمها المكلف بالضريبة بهدف ترتيب عملية الإعسار على الخصوص 
تهديدا لعملية تحصيل الديون الجبائية المستقبلية، حيث يسمح هذا الإجراء للإدارة الجبائية بالتدخل في 

، و بالتالي ما يميز حالة (3)الوقت المناسب لمنع الغش الذي من الممكن وقوعه مستقبلا في جانب التحصيل
بس الجبائي يفترض وقوعه مستقبلا في جانب تحصيل احاقوق التلبس الجبائي عن الغش الجبائي في كون التل

الجبائية عندما توجد مؤشرات حالية تدل عليه وجب الاحتياط لها أما حالة الغش الضريبي فيفترض وقوعها 
ضف إلى ذلك أن القانون الجبائي عاقب المكلفين بالضريبة  .في الماضي وتشمل جانبي الوعاء والتحصيل

                                                   

  ،الأعمالقانون الرسوم على رقم من  222/2المادة كذا والرسوم المماثلة،  و قانون الضرائب المباشرة من  295/2المادة أنظر  -(1)
  . 5027، تحديث قانون التسجيلمن  207المادة  إضافة إلى       

  .  من قانون الاجراءات الجبائية 02الفقرة  5مكرر  50 المادةأنظر  -(2)
    . 16، ص 12/8103، رسالة المديرية العامة للضرائب، عدد التلبس الجبائي من أجل رقابة جبائية أكثر فعاليةالمديرية العامة للضرائب،  -(3)
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 (1)دج 5.000.000دج و 200.000تلبس جبائي بغرامات مالية ثابتة تتراو  بين الذين يكونون محل 
على عكس حالة النقص في التصريحات الجبائية أين قرر عقوبات جبائية معبر عنها بالنسب المئوية حسب 

 . المبالغ الضريبية المتملص منها 
نسبيا  ي حالة حديثةوه  :(Les Prix de Transfert) حالة التهرب بإستعمال أسعار التحويل -ـد

وكذا  5000من قانون المالية لسنة  09و كذا المادة  5007من قانون المالية لسنة  00وردت في المادة 
، حيث يمكن تعريف السعر التحويلي على 5020من قانون المالية التكميلي لسنة  52و 27، 02واد لما

دمات إلى إحدى شركاتها الوليدة الموجودة في الخارج، السعر الذي تبيع به الشركة الأم السلع والخأنه ذلك 
هي أسعار داخلية ف ،(2)أو أنه السعر الذي تبيع به الشركة الوليدة سلعة أو خدمة إلى شركة وليدة أخرى

من الدول ذات الضغط الضريبي المرتفع إلى الدول ذات  تستخدمها الشركات دولية النشاط لنقل الأربا 
يمكن إدراج التهرب  بالتالي، (3)الخدماتو  السلعالضغط الضريبي المنخفض عن طريق التلاعب في أسعار 

بإستعمال أسعار التحويل في إطار التهرب الدولي الذي يتميز بقلة القوانين و الأحكام المجعولة لمكافحة هذه 
ما يميز حالة التهرب بإستعمال أسعار التحويل عن حالة الغش الضريبي  ، وعليه فإنه(4)طورتهاالظاهرة رغم خ

في إعتبار احاالة الأولى تندرج ضمن الغش الدولي الذي يتمثل في عدم دفع الضرائب داخل البلد وتحويل 
الغش المحلي الذي  ندرج ضمنتإلى بلد آخر يتميز بجباية جذابة، أما حالة الغش الضريبي فربا  تلك الأ

 .يتم داخل احادود الجغرافية للدولةبفترض فيه أنه 

 .العولمة والتطور التكنولوجيتحديات مرتبطة ب: ثالثالمبحث ال
شهد العالم خلال السنوات الأخيرة من القرن العشرين ثورة حقيقية في تقنية المعلومات والاتصالات،    

أثرت بدرجة كبيرة على أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي، حيث شكل ظهور العولمة والانترنت منعطفا 
عديد من القضايا احاديثة التي أثرت و في إطار العولمة والتطور التكنولوجي برزت ال. مهما في احاياة البشرية

على قدرة الدول في تحصيل الضرائب وعلى توزيع الأعباء، حيث أصبحت النظم الجبائية لمختلف الدول 
يضاف إلى ذلك إستعمال ، عاجزة عن مسايرتها وفي مقدمتها التحديات التي تفرضها التجارة الالكترونية

قارات كتقنية حديثة للتهرب الدولي دون أن ننسى التحديات أسعار التحويل من طرف الشركات العابرة لل
  .الأخرى المرتبطة بالبيئة وكذا نمو الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى الاتجاه المتزايد نحو التكتلات الاقليمية

                                                   
  .5027تحديث قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، من  2مكرر  292المادة أنظر  -(1)
 .225، ص1999، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي وأثارها على الدول الناميةسوزي عدلي ناشد،  -(2)
 . 70، ص 5002، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود مالية وبنوك، جامعة سعد دحلب البليدة، القانون الجبائي الدولياعين عيسى، سم -(3)

(4 ) – ANDRE Beauchamp, guide mondiale des paradis fiscaux, edition crasset, paris, 1992, P 62.  
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 .التجارة الالكترونية: المطلب الأول
ما يعرف بالطريق الدولي السريع للإعلام أصبح العالم يختزل في أكبر شبكة معلوماتية، التي أصبحت تمثل    

ل الأعمال أصبحت تنفذ بطريقة إلكترونية من خلال والمعلومات، وللمال والأعمال في نفس الوقت، فج  
رغم المزايا التي جلبتها هذه الشبكة في هذا المجال إلا أنها خلقت تحديا كبيرا أمام الادارات ، و الأنترنت

ينا أن نتطرق في بادئ الأمر إلى خصائص هذه التجارة، مرورا بالتحديات التي الجبائية، لذلك كان لزاما عل
 .تفرضها أمام الادارات الجبائية وإنتهاءا بواقعها في الاقتصاد الجزائري

 .خصائص التجارة الالكترونية: الفرع الأول
، إلا أنه يمكن الوقوف على الرغم من عدم وجود تعريف واحد متفق عليه للتعاملات التجارية الالكترونية   

على ستة خصائص رئيسية مميزة لها، تختلف فيها عن التعاملات التجارية التقليدية، وتجعل من الصعوبة 
فرض القواعد الضريبية احااكمة للتعاملات التقليدية المتبعة حاليا على التعاملات الالكترونية وهي على 

 :النحو التالي
ملات، إذ لا ترتبط المعاملات الالكترونية بوجود أي وثائق ورقية متبادلة في إختفاء الوثائق الورقية للمعا -

إجراء المعاملات، مما يشكل صعوبة في إثبات العقود والتعاملات، ذلك أن كافة الاجراءات و المراسلات 
سند بين طرفي المعاملة تتم إلكترونيا دون إستخدام أي أوراق، وهكذا تصبح الرسالة الالكترونية هي ال

القانوني الوحيد المتا  لكلا الطرفين في حالة نشوء أي نزاع بينهما، وبالتالي فإن ذلك يفتح المجال أمام قضية 
 .(1)أدلة الاثبات القانوني وأثرها كعائق أمام نمو التجارة الالكترونية

التجارية عبر العالم، ومع تزايد المبيعات عبر العالم، إذ تزايد ظهور الشركات العملاقة التي تمارس أنشطتها  -
حركة التجارة الالكترونية، بدأ ظهور الشركات صغيرة احاجم والتي تستطيع بإستخدام شبكة الانترنت أن 

هذا يؤدي إلى تفاقم شكل التعارض بين المصالح الاقتصادية الوطنية ومصالح ، و تمارس أنشطتها عبر العالم
عيه لمشاكل الولاية القانونية وإختلاف النظم الجبائية وسبل هذه الشركات، وإنفتا  الباب على مصرا

 .الاثبات
الانفصال المكاني إذ تتيح شبكة الانترنت للمؤسسات القدرة على إدارة تعاملاتها التجارية بكفاءة من  -

أي موقع جغرافي، ذلك أن مقر المعلومات الخاص بالشركة يمكن أن يتواجد في أي مكان دون أن يؤثر ذلك 

                                                   

 ، مجلة التنمية و السياسات الاقتصادية، المجلد الثاني، العدد الثاني، الكويت،الضرائب في عالم الأعمال الالكترونيةرضوان، رشا عوض، ولاء احاسيني،  رأفت -(1)
   .08،00صص ، 8111جويلية       
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، بل أن العرف قد جرى على وجود أكثر من مقر للشركة الواحدة في أكثر من بلد لتحقيق (1)لى الأداءع
 .سهولة وسرعة الاتصال وتوزيع العملاء وفقا لمواقعهم الجغرافية

عدم إمكانية تحديد الهوية، إذ لا ير طرفي التعاملات التجارية الالكترونية كل منهما الآخر، وقد لا  -
، فة المعلومات الأساسية عن بعضهما البعض كما هو احاال في التعاملات التجارية التقليديةيعرفان كا

نتيجة لذلك قد يجد البائعون عبر الأنترنت صعوبة في إستكمال الملفات الجبائية التي تقيد السلطات و 
ل تلك التعاملات في التشريعية الالتزام به، وقد يستغل هؤلاء البائعون ذلك للتهرب من الضريبة بعدم تسجي

 .الدفاتر المحاسبية الرسمية
المنتجات، حيث أتاحت الأنترنت إمكانية تسليم بعض المنتوجات إلكترونيا مثل إمكانية رقمنة بعض  -

برامج احااسوب، التسجيلات الموسيقية، أفلام الفيديو، الكتب والأبحاث والتقارير الالكترونية، إلى جانب 
نتوجات الرقمية ام السلطات الضريبية في إخضاع المشارات، ويخلق ذلك تحديا أمبعض الخدمات مثل الاست

 .غير المنظورة للضريبة
سرعة تغير القواعد احااكمة، رغم أنه لم يتم بعد وضع صياغة نهائية للقواعد الخاصة بالنظام الجبائي  -

املات تتغير بمعدلات متسارعة، ومن للتعاملات التجارية الالكترونية، إلا أن التشريعات احااكمة لهذه التع
ثم فإنه لابد من صياغة إطار تشريعي يتسم بالمرونة وقابل للتعديل حتى يواكب منجزات التقدم 

 .  (2)التكنولوجي
و من خلال هذه الخصائص يمكننا القول أن مفهوم التجارة الالكترونية يشمل كافة أشكال التعاملات    

عبر شبكات الاتصال، بما في ذلك التعاملات بين الشركات بعضها البعض، بين  التجارية التي تتم إلكترونيا
 .الشركات وعملائها أو بين الشركات والادارات احاكومية

 .تحديات فرض ضريبة على الأعمال عبر الأنترنت: الفرع الثاني
في ظل التحول المتسارع نحو عالم الأعمال الالكترونية أثارت هذه الأخيرة تحديات أمام الجهات المسؤولة    

عن الفحص و التحصيل الجبائي نظرا لصعوبة إن لم نقل تعذر إسقاط القوانين الجبائية المألوفة على التجارة 
املات الالكترونية للقواعد الجبائية، ومن الالكترونية وكذا نظرا  لعدم وجود آليات محددة لإخضاع تلك التع

 : بين التحديات الرئيسية المثارة في مجال المعاملة الجبائية للتعاملات التي تتم عبر شبكة الأنترنت نجد

                                                   

 . 028، ص 8100، دار جرير، عمان، 0، ط دراسات في علم الضرائبقدي عبد المجيد،  -(1)
   . 08رأفت رضوان، رشا عوض، ولاء احاسيني، مرجع سابق،  ص -(2)
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سوف تواجه كافة السلطات التشريعية في دول العالم بوجود  :صعوبة إثبات التعاملات والعقود -أ
ظرا لطبيعة العقود الالكترونية التي يتم تحريرها بإستخدام نظم وأساليب مشاكل تتعلق بإثبات التعاقدات ن

التوثيق الالكتروني، وهذا يتطلب إعادة النظر في وسائل الإثبات والتحقق حيث لا ترتبط هذه المعاملات 
الالكترونية بوجود أي وثائق ورقية متبادلة في إجراء المعاملات، مما يشكل صعوبة في إثبات العقود 

التعاملات، ويثار بشأنها عدم القدرة على الاطلاع من ناحية ومدى حجيتها كأساس لربط الضريبة من و 
 .ناحية أخرى، إضافة إلى إستخدام التقنيات احاديثة في إخفاء أو تغيير البيانات في السجلات الالكترونية

كل مرتبطة بطرق الاثبات و على ذلك فإنه في غياب إطار تشريعي للتعاملات الالكترونية تطر  مشا    
ومسك المحاسبة نتيجة التحول من العمليات الورقية التي تسمح لسلطات الضرائب بتعقب آثار هذه 
العمليات إلى المعاملات الافتراضية، التي ربما تترك آثار أقل ما يصعب تحديدها، ضف إلى ذلك أن هذه 

 .(1)العمليات يمكن إستعمالها بسهولة لأغراض التهرب
يرى بعض الاقتصاديين أن النقود الالكترونية سوف تحل بمرور الزمن : إستخدام النقود الالكترونية -ب

محل النقود احاقيقية في تعاملات الأفراد، حيث ستحتوي الرقائق الموجودة في البطاقات الالكترونية على 
مر الذي سوف يزيد من أرصدة أموال الأفراد، و سوف تستخدم في دفع المستحقات وتسوية احاسابات، الأ

 .(2)الصعوبات التي تواجهها السلطات القائمة على الضرائب
بالتالي تمنح مجال واسع و  ضف إلى ذلك أن المدفوعات الالكترونية سوف ت ـنـ ف ذ  بدون تسجيل محاسبي    

آثار محاسبية، للتهرب الجبائي، ومنه فإن العمليات التي تتم تسويتها عن طريق النقود الالكترونية لا تترك 
 . (3)وتتفاقم هذه المشكلة أكثر لو صار ممكنا تسليم المدفوعات بالنقود الالكترونية عبر الأنترنت

تواجه دول العالم تحديا رئيسيا في إخضاع  :صعوبات مرتبطة بتعيين الهوية وتحديد الوعاء الضريبي -جـ
الهوية، إذ لا ير طرفي المعاملات الالكترونية   التعاملات الالكترونية للضريبة، ويرجع ذلك إلى صعوبة تحديد

كل منهما الآخر، ضف إلى ذلك السرية التي قد تحاط بها، الأمر الذي يشكل حاجزا أمام إمكانية التعرف 
على المكلفين بالضريبة ومخاطبتهم ومعرفة عناوينهم وكذا كيفية تحديد وعاء الضريبة ونوع الضريبة المفروضة 

، ضف إلى ذلك (4)ارة الالكترونية تلقي بتحديات كبيرة على عملية احاصر الجبائيعليهم، أي أن التج
                                                   

 ، 8110، مؤسسة الأهرام، مصر، 10، العدد 32، مجلة التمويل و التنمية، المجلد العولمة و النمل الأبيض الذي ينخر في بنية الضرائبفيتو تانزي،  -(1)
   . 30ص       

    .30، صسابق فيتو تانزي، مرجع -(2)
, Revue d’Institut d’Economie DouanièreAspects théoriques de la fraude fiscalYAHIA Amanache,  -(3) 

       Et Fscale, Koléa, 2001, P79.  
 ، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول التجارة تحديات التجارة الالكترونية للنظم الضريبيةطواهر محمد التهامي، حني شفيقة، دادن عبد الوهاب،  -(4)

     . 01ص ، 8111أفريل  06-01-00، إيام جامعة ورقلة الالكترونية،       
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التحول نحو إنتاج منتجات رقمية، حيث أن هناك عدد من المنتجات مثل الصور الفوتوغرافية والتسجيلات 
صول عليها الصوتية، والإستشارات الطبية والمالية والخدمات التعليمية والبرامج التطبيقية يمكن حاليا احا

مباشرة من الأنترنت، مما يشكل تحديا فيما يخص المعاملة الجبائية لهذه المنتجات، كما أنه أصبح بإمكان 
الشركات أن تنشأ متجر إفتراضي على الأنترنت وتستطيع من خلاله أن تعرض وتبيع منتوجاتها، كما أصبح 

معينة وأن يستفسروا عن أسعار المنتوجات  بإمكان الزبائن أن يتجولوا في هذا المتجر وأن يطلبوا خدمات
، مما يطر  أكثر من إشكال بخصوص المنشأة الافتراضية وهل أمامهم مع بيان التكلفة الاجمالية المعروضة

الجبائي، ومع غموض فكرة خضاع يمكن الاعتماد عليها كأساس للإ (*)يمكن إعتبارها كمنشأة ثابتة
 .(1)يجب عليه دفع الضريبة أو تحصيل الأموالالاختصاص الجبائي سوف يصعب تحديد من 

 في تعمل التي المنشأة تحققه الذي الدخل من دولة كل حصة تحديد كيفية عن التساؤل يثوركما      
 الذي الدخل من الجزء على الضريبة تفرض أن دولة لكل يكون بحيث عالمي نطاق على الإلكترونية التجارة
 هذه تعرض عدم يضمن وبما، (حدودها داخل أو إليها ينتمون أشخاص) إليها ترجع مصادر من تحققه

بسبب  الدخل ذات على دولة من أكثر في ضريبة من لأكثر خضوعها عن ينجم  ضريبي لازدواج المنشأة
 .(2).تنازع القونين في أحقية الدولة صاحبة احاق في فرض الضريبة على هذه التعاملات

إن غياب آليات محددة لإخضاع تعاملات التجارة الالكترونية  :الضريبيةالاخلال بمبدأ العدالة  -د
 للضريبة وكذا ظهور بعض الأراء المنادية بالإعفاء الضريبي لتلك التعاملات تشجيعا لها مع إخضاع

سوف يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة الجبائية، وهو أحد المبادئ  معاملات التجارة التقليدية للضريبة،
سية لفرض الضرائب يضاف إلى ذلك إحتمال انخفاض موارد الدولة الجبائية نتيجة التحول المتسارع الأسا

نحو تلك الأعمال الالكترونية، وهو ما سينجر عنه زيادة العبء الجبائي على التجارة التقليدية بغية تعويض 
الفوارق في المعاملة الجبائية لكلا النقص في الايرادات العامة الناتجة عن ذلك التحول، مما سينجر عنه تعظيم 

 لم إذا احاكومة أن (Adriel Bettelheim)أدريا ل  بالكات  يرىوفي هذا المقام ، الشكلين من التجارة
 الفضاء إلى متهمشتريا بتحويل سيخاطرون لمستهلكونا فإن الإلكترونية، التجارة على ضرائب تفرض

                                                   
حسب نظرية تحقق الدخل بكونها تلك المنشأة التي تمارس نشاطا يساهم بصورة مباشرة في تحقيق الربح  (Installation Stable)تعرف المنشأة الثابتة   -(*)

تي تمارس فيها نشاطا عن والتي يمكن إعتبارها بمثابة معيار أو ضابط إسناد جبائي يمكن اللجوء إليه لإخضاع أربا  الشركات الدولية النشاط للضريبة في الدول ال
 ...المنشأة الثابتة شكل مصنع، ورشة منجم، مكتب للبيع و كذا خدمات ما بعد البيع، مكتب للإستشارات و الخدمات، تأجير العتاد و الآلات، طريقها، كأن تأخذ

       ، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول المعرفة في ظل الاقتصاد إشكالية جباية المعاملات في التجارة الالكترونيةعزوز علي، العاطف عبدالقادر،  -(1)
  .11ص ،8116نوفمبر  82و  86يومي ،  تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلففي الرقمي و مساهمتها

  . 12،  مرجع سابق، صوآخرون طواهر محمد التهامي -(2)
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 جباية من الدولة حصة تقليصى إحااق أضرار بالتجار المحليين وكذا عل سيعمل ما وهو الإلكتروني،
(1)لضرائبا

.  
أضحت القواعد القانونية : قصور تطبيق القواعد الحالية على تعاملات التجارة الالكترونية -ه

 إسقاط في صعوبة هناكالتقليدية التي تحكم النشاط التجاري لا تفي بمتطلبات التجارة الالكترونية، أي أن 
 تأخذ لتيا  والقواعد والمبادئ المفاهيم ب، وهناك مشكل غياالإلكترونية التجارة على الجارية القوانين وتطبيق

 .الإلكترونية للتجارة الجديدة الراديكالية الطبيعة احاسبان في
 النظام هيكل بين العلاقة في قصور ظهر ،استخدام الانترنت  عن الناتجة التطبيقات ظل حيث أنه في     

 فإنه لصددا هذا وفي. الضريبي الأداء كفاءة على سلبا يؤثر مما المعلومات، تقنيات ومستحدثات الضريبي
 وتكنولوجيا الضريبي النظام هيكل مفردات من كل بين العلاقة في رئيسية فجوات ثلاث على الوقوف يمكن

 .(05-05) كما يمثله الشكل رقم  المعلومات،
 .العلاقة بين هيكل النظام الجبائي وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات(: 03-3)ل رقم الشك           

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                       

 .22رأفت رضوان، رشا عوض، ولاء احاسيني، مرجع سابق، ص: المصدر                        

 في قصورا التقليدية التجارية التعاملات لطبيعة وفقا صياغته تم الذي الضريبي التشريع يواجه حيث    
 الدول على يتوجبو بعبارة أخرى فإن هناك فجوة تشريعية، لذا  الإلكترونية، لتجاريةا التعاملات معالجة
 تتلاءم جديدة تشريعات صياغة أو الضرورية التعديلات وإجراء السائدة التشريعية والنظم القوانين تقييم

 .الإلكترونية التجارية التعاملات وطبيعة

                                                   
(1) – Adriel Battelheim, faut- il ou non taxer le web, In Revue: Problèmes économiques, N°2.622, 1999,  P30. 

 هيكل النظام الجبائي

 المجتمع الجبائي التشريع الجبائي الادارة الجبائية

 فجوة تشريعية فجوة إدارية  فجوة مفاهيمية

 تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ثورة
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 ات الجارية على التعاملات الالكترونيةوالتشريع القوانين فيذقصورا في تن الضريبية لإدارةكما تعاني ا     
 فحص حصر، من مهامها أداءفقد أصبحت عاجزة عن  الضريبي،المجتمع و  الدولة من كل حقوق وحماية

 تطور من الرغم فعلى مفاهمية، فجوة وجود من الضريبي تمعلمجا يعانيكما   .الضرائب أنواع كافة وتحصيل
 يترتب وما ابه الخاصة المفردات فهم في قصورا هناك يزال لا أنه إلا الإلكترونية، التجارية التعاملات حجم
 .(1)قانونية اعتبارات من عنها

 :واقع التجارة الالكترونية في الجزائر: الفرع الثالث
لازالت التجارة في الجزائر يغلب عليها الطابع التقليدي رغم وجود بعض التطبيقات للتجارة الالكترونية      

كتصميم بعض المواقع لبيع السلع والخدمات عن طريق الأنترنت أو قيام بعض البنوك بإصدار بطاقات 
(MasterCard)الدفع الالكتروني كبطاقة ماستر كارد 

() عن إعتماد التجارة الالكترونية أن احاديث ، إلا
في الجزائر يعتبر سابق لأوانه، فحسب الأستاذين كمال رزيق ومسدور فارس فإنه لا توجد معطيات أو 
إحصاءات حول هذا الموضوع على مستوى وزارة التجارة، ولم تفكر هذه الأخيرة في دراسات إستشرافية 

أي جهود في إطار ذلك، حيث أن إستخدام الأنترنت لإمكانية إعتمادها مستقبلا، كما أنه ليست هنالك 
في الجزائر يكاد يتوقف عند المراسلات الشخصية والدردشة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي إضافة 

 .(2)إلى بعض الاهتمام لدى الأكاديميين الذين يبحثون عن المادة العلمية
ويرجع تخلف الجزائر وعدم مسايرتها للتطورات احااصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال الى     

 :وهيفي بلادنا  التجارة الالكترونيةه دون انتشار تقف حائلا التي العديد من العوائق والصعوبات 
مية مرتفعة أعلى نسبة حيث تعتبر الجزائر من الدول التي تحتوي  ،مية في الجزائرالانتشار الواسع للأ -

، وهذا يعتبر عائقا يحول دون انتشار ن تمارس التجارة عبر الانترنتأوبالتالي هؤلاء لا يفقهون حتى معنى 
ويقصد بها الجهل بأساليب ووسائل التعامل نتشار الأمية بالمعنى احاديث، ، إضافة إلى إالتجارة الإلكترونية

.  يسبق لهم أن جلسوا أمام حاسوب وتعاملوا معهالأشخاص لم من لك أن فئة واسعةفي مجال المعلوماتية، ذ
 .تكز على استخدام احااسوبتر  تيو بالتالي فلا نتخيل أنهم يستطيعون ممارسة تجارتهم عبر الأنترنيت ال

                                                   

  .03،01صص رأفت رضوان، رشا عوض، ولاء احاسيني، مرجع سابق،  -(1)
()- ة هي شركة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية و لها خبرة واسعة في مجال المدفوعات، فلها بطاقات تحظى بقبول واسع تحمل العلامة التجاري ماستركارد العالمية 

       (MasterCard) معظم دول العالملها موزعين عالميين يتمركزون في كما   ولها مؤسسات مالية معنية بخدمة المستهلك في مجال الأعمال .  
 ، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول السياسة الجبائية التجارة الالكترونية وضرورة إعتماده في الجزائر في الألفية الثالثةكمال رزيق، مسدور فارس،   -(2)

 (. بتصرف.)08،00ص ، ص8113في الألفية الثالثة، جامعة سعد دحلب البليدة،         
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مرتفعة نوعا ما  ، ذلك أن تكاليف الاتصال العادي في بلادناوبطئها إرتفاع تكلفة استخدام الأنترنيت -
  ظل غياب المنافسة في قطاع الاتصالات الذي لاتزال الدولة تحتكر الجانب الأكبر منه،مقارنة بجيراننا في

 .ضف إلى ذلك بطء الشبكة وإنقطاعاتها المتكررة التي تعيق المستخدمين وتضيع وقتهم
عبر التقنية التجارية احاديثة ذه ا يمكن لهبموعدم وعيهم  نقص إهتمام المؤسسات الاقتصادية في البلاد -

من حيث أنها توفر الوقت وتشمل كل الأسواق  فتح لهم آفاقا إقتصادية أوسع،الأنترنت من أن ت
 .والمستهلكين المحتملين في العالم

يآت الإدارية العليا للبلاد بالموضوع، فلا يعقل أن وزارة التجارة في بلادنا لم تفكر حتى في عدم اهتمام اله -
راء استقصاء لمدى اهتمام الناس بهذا النوع من التجارة، و التفكير في سبيل تقنينها أو الإستفادة من إج

 .تجارب الدول الغربية في هذا المجال
التي لازالت لم تلقى قبولا وثقة لدى  تخلف النظام المصرفي الجزائري من حيث وسائل الدفع احاديثة -

 .(1)إستخدام التجارة الالكترونيةمما يعيق  فضل وسائل الدفع التقليديةالمواطن الجزائري بعد الذي مازال ي
احااجز اللغوي، إذ أن معظم التعاملات التجارية الالكترونية تتم باللغة الانجليزية، وأن نصيب اللغة  -

العربية منها ضئيل جدا، مما يشكل عائقا أمام المستهلك في القيام بالاطلاع على ما هو معروض على 
 . الشبكة من منتوجات ومواصفات تقنية وشروط البيع وغيرها

 مع التعامل على الكثيرين يشجع لا الذي الأمر الالكتروني، لتعاملي وغير الملموس لاللاماد الطابع -
ياب القوانين والقواعد ، ضف إلى ذلك غورقية غير إلكترونية وسائط وعلى لوجه وجهًا يواجهونهم لا أطراف

 .(2)الإلكترونية إستخدام الشبكة لغرض التجارة والأمان فينقص الثقة ا، مما يوجودهلالمنظمة 

 . أسعار التحويل: المطلب الثاني
والنوع الآخر من التحديات التي تواجه السلطات الضريبية والجمركية يكمن في المعاملات التجارية داخل    

لتي تعمل في دول مختلفة، وقد تزايدت أهمية هذه المشكلة مؤخرا نظرا للنمو السريع دولية النشاط االشركات 
تعد أسعار التحويل من أكثر الأشكال إنتشارا وأقلها حيث  الاستثمارات الأجنبية،الدولية و في التجارة 

 سيطرة من جانب السلطات الجبائية فيما يخص التهرب الجبائي على المستوى الدولي، 

                                                   

   (. بتصرف)، 08،03صص ، مرجع سابق، التجارة الالكترونية وضرورة إعتماده في الجزائر في الألفية الثالثةكمال رزيق، مسدور فارس،   -(1)
 الملتقى الدولي الرابع حول عصرنة نظام مداخلة مقدمة ضمن ، التجارة الالكترونية في الجزائر الفرص والتحدياتمحمد بن بوزيان، عائشة بلحرش،  -(2)

  .  22ص  ،5022فريل أ  57و 52الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية اعتماد التجارة الالكترونية يومي      
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المستخدمة من قبل  لتهرب الجبائياحاديثة ل لياتالآوسنتناول بالدراسة أسعار التحويل، بإعتبارها من   
لشركات دولية النشاط، فنبين أولا ماهية أسعار التحويل وثانيا كيفية حدوث التهرب الجبائي بإستخدام ا

 .وثالثا موقف المشرع الجبائي الجزائري منها هذه الأسعار

 .أسعار التحويلتعريف : الفرع الأول
في تحقيق أكبر ربح ممكن بأقل عبء جبائي،  اأداة في يد الشركة الأم تستخدمهتعتبر أسعار التحويل      

 في الشركاتهذه  لأنظمة الجبائية للدول الكائن بها شركاتها الوليدة، حيث تتلاعبامستفيدة من تباين 
   .أسعار التحويل بالإرتفاع أو الإنخفاض وفقا لما يحقق مصلحتها ويعظم من أرباحها

ختلف الفقه الاقتصادي في وضع تعريف محدد وقاطع لأسعار التحويل، فقد عرفه تربسترا ا دقو    
(TERPSTRA)  ثمن السلع المباعة من قسم إلى قسم أو فرع إلى فرع من فروع الشركة العالمية﴿بأنه﴾. 

بيع سعر التحويل هو عبارة عن السعر المحدد لتحويل أو ﴿فيرى أن  (CZINKOTA)" تزنكوتا"أما      
 ، أما﴾السلع بين الشركات المرتبطة ببعضها البعض أو بين الشركة الأم و فروعها في الأسواق الدولية

ثمن السلع والخدمات التي يتم تحويلها بين وحدتين إنتاجيتين ﴿ بأنهافعرفها  (CROW) كروالاقتصادي  
تبيع به الشركة الأم السلع السعر الذي ﴿ عرفه جانب من الفقه بأنهفي حين  .(1)﴾داخل شركة واحدة

والخدمات إلى إحدى شركاتها الوليدة الموجودة في الخارج، أو أنه السعر الذي تبيع به الشركة الوليدة سلعة 
 . (2)﴾أو خدمة إلى شركة وليدة أخرى

ويمكننا القول أن أسعار التحويل هي أسعار داخلية تستخدمها الشركات دولية النشاط لنقل الأربا  من    
فهي وإن كانت ، الدول ذات النظام الجبائي المرتفع وتوجيهها إلى الدول ذات النظام الجبائي المنخفض

تنصب أساسا على الصادرات والواردات السلعية، إلا أنها تمتد لتشمل أسعار الخدمات التكنولوجية 
 .لمساعدات الفنيةوالعلامات التجارية وبراءة الاختراع وأسعار الفائدة على القروض، التراخيص، وا

 .التهرب الجبائي الدولي بإستخدام أسعار التحويلآلية : الفرع الثاني 
إن التحويل غير المباشر للأربا  بإستعمال أسعار التحويل، بهدف حجبها عن الضريبة في الدول ذات     

النظام الجبائي المرتفع، يقوم على أساس التزييف أو التلاعب في أسعار السلع والخدمات داخل الشركات 
المعاملات مع الشركات دولية النشاط، لذا فإن ما يشغل الشركة الأم عند تحديدها لأسعار التحويل في 

الوليدة، أو فيما بين الشركات الوليدة بعضها البعض، هو النظام الجبائي للدول المختلفة الكائنة بها هذه 
                                                   

 .011، ص8110، الدار الجامعية، بيروت، إدارة الأعمال الدوليةعبد السلام أبو قحف،  -(1)
 . 013، ص 0222، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي و آثارها على الدول الناميةسوزي عدلي ناشد،  -(2)
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الشركات، ومستوى أسعار الضريبة على الأربا  فيها، فهي تحدد مسبقا الربح الذي تحققه، حيث يرتفع 
يقل معدله، أو قد يصل إلى درجة الخسارة في في حين ، معدل الربح في الدول ذات النظام الجبائي المخفف

 . (1)الدول ذات النظام الجبائي المشدد
حيث سعر ( أ)فإذا فرضنا أن شركة وليدة منتجة تقع في الدولة ، ولتوضيح ذلك دعنا نضرب المثال التالي   

حيث سعر الضريبة ( ب) وشركة وليدة أخرى تقوم بالتسويق تقع في الدولة% 50 هو ربا الأالضريبة على 
دينار، بينما  100ببيع منتوجاتها في السوق المحلي بسعر ( أ)، فإذا قامت الشركة %30هو  ربا الأ على

أن الشركة أولهما : أن تسلكهما( أ)نار، فإن هناك فرضين تستطيع الشركة يد 70سعر تكلفتها احاقيقية 
دينار، وأن 100ع به داخل سوقها المحلي وهو بسعر ج ارٍ، أي السعر الذي تبي( ب)تبيع للشركة ( أ)

، وبذلك فان الشركة %50ينار بتطبيق هامش ربح نسبته د120تعيد بيع هذا المنتج بسعر ( ب)الشركة 
 .(د 15 = %50×30)مقدارها ( أ)، يخضع للضريبة في الدولة (د 30 =70-100)تحقق ربح قدره ( أ)

مقدارها ( ب)، ليخضع للضريبة في الدولة (د 20 =100-120)ق ربح قدره حفت( ب)الشركة أما 
( أ)الشركة أما ثانيهما أن  .(د 21 = 06+15)بالتالي فان إجمالي الضريبة هو ، و(د06  % =30×20)

، وذلك بغرض الاستفادة من إنخفاض سعر الضريبة في ينارد 80بسعر أقل حوالي ( ب)تبيع المنتج للشركة 
( أ)، وبذلك فان الشركة ينارد 120هذا المنتج داخليا بسعر مرتفع بيع ( ب)الشركة تعيد ، و (ب)الدولة 

 أما .(د 05 %=50×10)مقدارها ( أ)، يخضع للضريبة في الدولة (د 10 =70-80)تحقق ربح قدره 
 %30×40)مقدارها ( ب)يخضع للضريبة في الدولة  (د 40 =80-120)فتحقق ربح قدره ( ب)لشركة ا

 .(2) (د 17 =12+5)هو  إجمالي الضريبةن إوبالتالي ف. (د 12 =
المحققة من طرف الشركة الأم وشركتها  تضح لنا من هذا المثال أن الأربا  الإجمالية قبل الضريبةوي     

في الفرض الأول إلى  ينارد 21 تتغير في كلا الفرضين، بينما الضريبة الإجمالية قد إنخفضت من الوليدة لم
قد ( أ)، وبالتالي تكون الشركة ضريبةفي الفرض الثاني، وذلك بالاستفادة من إختلاف أسعار ال ينارد 17

، وتهربت في ذات الوقت من الضريبة المرتفعة في الدولة (ب)إستفادت من النظام الجبائي المخفف للدولة 
 .ا من جهة أخرى، وبذلك تحقق لها ما تسعى إليه من إقتصاد في الضريبة من جهة وتعظيم أرباحه(أ)
وتجدر الإشارة إلى أن التهرب الجبائي بإستخدام أسعار التحويل يتم أساسا عن طريق التلاعب في المادة     

ات الدولية النشاط الخاضعة للضريبة سواء بالزيادة أو النقصان في الإيرادات أو النفقات من جانب الشرك
ففي كلتا حالتي الزيادة أو بما يحقق مصاحاها،  الدول المختلفةلتستفيد من التباين في الأنظمة الجبائية في 

                                                   

 .  011، ص مرجع سابق، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي و آثارها على الدول الناميةسوزي عدلي ناشد،  -(1)
 .باحثمثال افتراضي من إعداد ال -(2)
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النفقات فإنه يحدث إقتصاد للضريبة، ويدخل في إطار الإيرادات والنفاقات   النقصان الصوريين للإيرادات أو
 :كل من رقم الأعمال، فوائد القروض، الإتاوات، أجور الخدمات، و سنوضح كل منها في ما يلي

  إذا كانت الشركة الوليدة كائنة في إقلـيم دولـة ذات نظـام جبـائي مخفـف فإنهـا سـتحاول أن : قم الأعمالر
تزيــد مــن أرباحهــا، و تبيــع بأســعار مرتفعــة للشــركة الأم، و يترتــب علــى ذلــك زيــادة الــربح بالنســبة للشــركات 

ــربح للشــركة الأم، وإســتنادا إلى ذلــك فانــه يمكــن التلاعــب في أســعار الب يــع والشــراء حــتى الوليــدة ونقصــان ال
يكون رقم الأعمال مرتفعا أو منخفضا وفقا للنظام الجبائي الذي تتبعه الشركة الأم، أو الشركات التابعة لها، 

 .  (1)ويتم ذلك عادة عن طريق تحرير فواتير بأسعار غير حقيقية للاستفادة من تباين الأنظمة الجبائية
 المخفضـة مـن عبـاء تبـار سـعر الفائـدة يعـد مـن قبيـل الأإعقد تستفيد الشركات دولية النشاط مـن : فوائدال
ــا  الشــركة المقترضــة إذا  نتيجــةال ــأن تمــنح قــرض لشــركة وليــدة، بفوائــد مرتفعــة تســمح بتخفــيض أرب ، و ذلــك ب

كانت موجودة في دولة ذات نظام جبائي م ش د د، وعلى العكس مـن ذلـك بفوائـد منخفضـة تسـمح بتعظـيم 
 .ت موجودة في دولة ذات جباية منخفضةأربا  نفس الشركة إذا كان

 يمكــن أن يــتم نقــل الأربــا  عــن طريــق دفــع الإتــاوات بــين الشــركات الوليــدة أو بينهمــا وبــين : تـــاواتالإ
الشــركة الأم، هــذه الإتــاوات تســمح حســب مبلغهــا بتخفــيض أو تعظــيم أربــا  الشــركة حســب مــا إذا كانــت 

فهنا تقـوم الشـركة دوليـة النشـاط بتحويـل الأربـا  قبـل . موجودة في دولة ذات نظام جبائي عالي أو منخفض
  .(2)توزيعها تحت بند تلك الإتاوات فيتحقق لها تخفيف عبئها الجبائي

 ويقصــد بهــا كــل المــدفوعات أو النفاقــات المتعلقــة بالخــدمات، وتشــمل إيجــار الأمــوال : ســعار الخــدماتأ
مكافــــــأة و أجــــــور الوســــــطاء، النقــــــل الدعايــــــة، المنقولــــــة والعقاريــــــة، نفقــــــات الدراســــــة والبحــــــث العلمــــــي، 

ــتم تقييمهــا بالزيــادة أو النقصــان حســب مــا إذا كانــت الشــركة الــتي ...والإعــلان الخ هــذه الخــدمات ســوف ي
 .(3)تتحملها موجودة في نظام جبائي م ش د د أو مخفف

 . موقف المشرع الجبائي الجزائري من أسعار التحويل: الفرع الثالث
في إلا حـديثا  المشرع الجبائي لقضية أسعار التحويل المطبقـة مـن طـرف الشـركات الدوليـة النشـاططرق  يتلم  

ــة لســنوات  ــة التكميلــي لســنة  5000و 5007إطــار قــوانين المالي ، عنــدما أحــدث 5020وكــذا قــانون المالي
ـــه  ـــه الجبائيـــة لمحاربـــة ظـــاهرة التحويـــل غـــير المباشـــر للأربـــا ، حيـــث نب إلى بعـــض الصـــور بعـــض المـــواد في قوانين

                                                   
(1)  - Louis Cartou, Droit fiscal international et européenne, Dalloz, paris, 1999, p231. 

(2)  - Louis Cartou, Op.cit, p232. 

  )3(- Medelel Azzouz, L'évasion fiscale international, mémoire de fin d'étude de 3
ème

 cycle spécialisé en  

        finances publiques, Institut d'Economie Douanière et Fiscale, Koléa, 2003, P34. 
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والتقنيـات الـتي تسـتعملها الشـركات الدوليــة النشـاط لنقـل الأربـا  المحققـة مــن طرفهـا بطريقـة غـير مباشـرة مــن 
الجزائـر إلى الـدول الأخــرى الـتي تتمتــع بجبايـة جذابــة ومـن بـين تلــك التقنيـات المســتعملة في التلاعـب بأســعار 

المفرطـــة أو بـــدون  (Redevance)دفـــع الأتـــاوي  يـــع،زيـــادة أو تخفـــيض أســـعار الشـــراء و الب :التحويـــل ذكـــر
التخلــي عـن الفوائــد المنصــوص عليهــا في عقــود  مــنح قــروض بــدون فائـدة أو بمعــدل فائــدة مــنخفض، مقابـل،
 .(1)أو عن طريق الوسائل الأخرى تقديم مزايا لا علاقة لها بالخدمة المنجزة، القرض،

كمـا أجــاز القـانون الجبــائي لأعـوان الادارة الجبائيــة في حالـة وجــود عناصـر يفــترض منهـا وجــود تحــويلات      
أن يطلبـوا مـن المؤسسـة  ()غير مباشرة للأربا  في إطار التحقيـق في المحاسـبة أو التحقيـق المصـوب في المحاسـبة

ــائق توضــح طبيعــة العلاقــات الــتي تربطهــا مــع ا ــة المتعامــل معهــا وكــذا المعنيــة معلومــات ووث لمؤسســات الأجنبي
طريقة تحديد أسعار التحويلات المتصلة بالعمليات الصناعية والتجارية والماليـة مـع هاتـه المؤسسـات المتواجـدة 

 .(2) في الخارج مع تحديد المنتوج موضوع الصفقة وكذا البلد أو الاقليم المعني
في حالة إكتشاف عمليات تحويل غـير مباشـرة للأربـا   -ئيةكما رخص القانون الجبائي لأعوان الادارة الجبا  

ــام بتصــحيح الوضــعية الجبائيــة لهــذه الشــركات عــن طريــق إدراج  –مــن طــرف شــركات مرتبطــة فيمــا بينهــا  القي
في وعــاء الــربح الخاضــع  –بصــفة غــير مباشــرة إلى المؤسســات المتواجــدة خــارج الجزائــر  -تلــك النــواتج المحولــة 

ــة الناجمــة عــن ذلــك ــه للضــريبة مــع تطبيــق العقوبــات الجبائي ــا  الــتي كــان مــن ، بمعــنى أن نــص علــى إدراج الأرب
ــتم تحقيقهــا بســبب التلاعــب في أســعار  ــر ولكــن لم ي الممكــن تحقيقهــا مــن طــرف المؤسســة المســتغلة في الجزائ

 .(3)التحويل ضمن أربا  المؤسسة المستغلة في الجزائر
 ألزم الشركات المقيمـة في الجزائـر والعضـوة في الشـركات الأجنبيـة أن تضـع تحـت تصـرف الإدارة الجبائيـةكما    

وثـائق تسـمح بتبريـر سياسـة أسـعار التحويـل  زيادة عن التصريحات الجبائيـة العاديـة المتعلقـة بالنشـاط الممـارس
 عقوبـات، علاوة علـى فـرض الأجنبية المتصلة بها المعمول بها في إطار العمليات المختلفة المحققة مع الشركات

ن الايداع غير الكامل للوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل المنتهجة من طرفها ع -الشركات المتخلفة على 
بطريقـة مـن طرفهـا  بإعـادة إدمـاج الأربـا  المحولـة -،يومـا 50 ظـرفبعـد تبليغهـا مـن طـرف الادارة الجبائيـة في

مــن  %52دج عــلاوة علـى فـرض غرامــة إضـافية تسـاوي   200.000 تطبيــق غرامـة قـدرهاغـير مباشـرة مـع 
 .(4) بطريقة غير مباشرة تلك الأربا  المحولة

                                                   
 . مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 010أنظر المادة  -(1)
()-  وما بعدها 13 صللمزيد من المعلومات عن التحقيق في المحاسبة والتحقيق المصوب في المحاسبة أنظر الفصل الثاني . 
  . من قانون الاجراءات الجبائية 10مكرر  81أنظر المادة  -(2)
 . مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 010المادة  أنظر -(3)
 .  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 13الفقرة  028لمادة وكذا ا مكرر من قانون الاجراءات الجبائية 012أنظر المادة  -(4)
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  .تحديات أخرى: المطلب الثالث   
إضـافة إلى التحـديات السـالفة ذكـر هنـاك تحـديات أخـرى يمكـن أن تفرضـها العولمـة والتطـور التكنولــوجي     

علـى المنظومـة الجبائيـة، وعلـى رأسـها التحـديات البيئيـة الـتي أصـبحت تشـكل محـل إهتمـام المنظمـات الدوليـة 
تليهــا التحـديات المرتبطـة بنمــو الـتي تسـعى للحفـاظ عليهــا بمختلـف الآليـات وعلــى رأسـها الآليـات الجبائيـة، 

الاستثمارات الأجنبية وضعف حصة الجزائر منها وهو ما يشكل تحديا أمام منظومتنا الجبائبة في تـوفير المنـاخ 
موال الأجنبية دون أن ننسى الإتجاه المتزايـد نحـو تشـكيل تكـتلات ثماري الملائم  لإستقطاب رؤوس الأالاست

غياب تنسيق جبائي بـين الجزائـر ومثيلاتهـا مـن الـدول المغاربيـة وكـذا الـدول  إقليمية وما يرتبط به من تحديات
 .العربية وآثار ذلك على وجود تكامل إقتصادي لدول المنطقة

 .التحديات البيئية: الفرع الأول
بخطـورة الوضـع البيئـي  2997ديسمبر عام في لقد أحست دول العالم الموقعة على إتفاقية كيوتو باليابان    
ـــوجي احااصـــل في النشـــاط الاقتصـــاديفي  ، خاصـــة بعـــد ظهـــور مشـــكل طبقـــة العـــالم نتيجـــة التطـــور التكنول

اهتمامـا واحافاظ عليهـا تلقـى  بهذا أصبحت البيئةو ، احاراريإنبعاث غازات الاحتباس  مشاكلكذا الأوزون و 
ة المستدامة التي ينبغـي التي أضحت تنظر إليها على أنها من أهداف التنميعالميا من خلال المنظمات الدولية 

 والصـناعية والإنتاجيـة التجاريـة التبـادلات في للمسـاهمة كشـرطتحقيقهـا مـن خـلال التشـريع الجبـائي وكـذا  
، و هذا ما يطر  تحديا آخر أمام النظم الضريبية فيما يتعلـق بإسـتخدام الآليـات الجبائيـة حامايـة البيئـة وغيرها

 .()باية البيئية أو الجباية الخضراءوالمحافظة عليها وهو ما يطلق عليه بالج
 خارج ضعفها الجزائرية ورغم فالصناعة البيئة، تلويث من مستثناة الجزائر ليست  فيه أن شك ومما لا      
 بين من تعتبر القديمة مصانعها أن يعني ما لديها المعتمدة بتخلف التكنولوجيا إلا أنها تتميز المحروقات قطاع

 %72 أن، كما لها تلويثا أقل أو صديقة للبيئة تجعلها التي التقنيات لتلك لافتقادها للبيئة الملوثة العناصر
 من أيضا يعتبر المحروقات إنتاجمن النسيج الصناعي يتمركز بالمناطق الساحلية بالبلاد، ضف إلى ذلك أن 

 5002الملوثة قد بلغ سنة ، وأن حجم المياه (1)الصحراء الجزائرية في للبيئة تلويثا الأكثر النشاطات أهم
  سنة غاية إلى الجزائر في الإجمالية البيئي التدهور تكلفة قدرتحيث ، (2)مليون متر مكعب 500أكثر من 

                                                   

()-  الأشخاص على الدولة تفرضها التي والرسوم الضرائب مختلف تشملعلى أنها جملة الاجراءات الجبائية التي لها تأثير على البيئة، فهي  البيئية الجبايةتعرف 
 في يستخدمون الذي والطبيعيين المعنويين للأشخاصالممنوحة  الجبائية والتحفيزات الإعفاءات مختلف أيضا تشملا أنه إلى بالإضافة، للبيئة الملوثين والطبيعيين المعنويين

 .الجمركية مثلارسوم كإعفاء التجهيزات والمعدات المستوردة التي تساعد في تدني مستوى التلوث من دفع ال  ، للبيئة صديقة تقنياتتكنولوجيات و  صاديةتهم الاقتاطانش
 (بتصرف.)312، ص 8112ورقلة،  ، جامعة16مجلة الباحث، عدد  ،أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئيةفارس مسدور،  -(1)
 عصرنة الادارة الضريبية كمتغير من متغيرات الاصلاح الضريبي لزيادة فعالية التسيير دراسة تقييمية للتجربة الجزائرية للفترة حراش براهيم،  -(2)
 .32، ص 8108، 3زائر ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الج2332-2303        
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 دولار مليون 000بـ البيولوجي والتنوع التربة الهواء، الماء، عناصر أي الطبيعية الثروة على وأضرارها، 2004
 :التالي الجدول في ا هو موضحكم (1)الخام الداخلي الناتجمن  %2502يعادل ي ما أمريكي أ

 .2004  سنة غاية إلى الجزائر في البيئة بتدهور المرتبطة الإقتصادية الخسائريبين  (:33-3)جدول رقم 
  الخام الداخلي الناتج من النسبة الميادين

 %0525 (الشبكات في الخسائر) الماء  -
 %0502 (الفلاحية الخسائر) الهواء  -
 %2552 البيولوجي التنوع الغابات، التربة، -

 %2502 المجموع
  .298 ص، 5002  ،الجزائر في البيئة ومستقبل حالة حول تقرير ،والسياحة والبيئة الإقليم تهيئة وزارة :المصدر

المطلوب بدليل التقارير التي تفيد  المستوىالجزائر تبقى محدودة ولا ترتقي إلى  فيالبيئية  الجبايةكما أن    
، ضف (2)بتزايد التلوث إلى جانب عدم الاستغلال الكلي لمورد هذه المداخيل فيما له علاقة بالبيئة ومحيطها

إلى ذلك الاجراءات المتخذة في هذا الشأن تتميز بطابعها العقابي الذي يرتكز على الاجراءات الردعية، من 
سوم على النشاطات الملوثة للبيئة دون اللجوء إلى الأسلوب التحفيزي خلال فرض بعض الضرائب والر 

الذي قد يضمن الاستجابة التلقائية للمستثمرين في إعتماد تكنولوجيات وتقنيات صديقة للبيئة، حيث لم 
ينص المشرع الجبائي صراحة من خلال قوانين المالية على أيّ إجراءات جبائية تحفيزية لصالح الاستثمار في 

 مواجهته ينبغي الذي الجبائي النظام أما الجديد التحدي إنه .مجال احاد من التلوث واحافاظ على البيئة
بشكل فعال وليس هدفه مجرد احاصول على إيرادات جبائية فقط ودون  البيئة على احافاظ يضمن بشكل

مما يؤدي إلى إرتفاع تكاليف  أن يؤدي ذلك إلى التأثير على قطاع الصناعات المصنفة على أنها ملوثة للبيئة،
 .منتوجاتها ليصبح المستهلك المتلقي لتلك المنتوجات هو من يتحمل في النهاية غرامة التلوث

أنظر ) رسما 25والتي يتجاوز عددها  الجزائر في البيئية الرسوم وتعدد تنوع من وبالرغمحيث أنه         
 جد تبقى الخام الداخلي لناتجاو  العادية الجباية بإيرادات مقارنة المالية حصيلتها أن إلا ،(02الملحق رقم 

وليست كافية لتغطية تكاليف تسيير النفايات وتلوث الهواء كما أن جزء منها يستخدم في أغراض ، ضعيفة
إيرادات الرسوم البيئية  تتجاوزلم  حيث ، (3)الخ...، تمويل البلديات، حماية التراث،غير بيئية كالطريق السيار

الممتدة من سنة  الفترة خلال الخام الداخلي الناتج من %0505من الجباية العادية ونسبة  %055نسبة 
 :، وهذا ما يوضحه الجدول الآتي5020إلى سنة  5002

                                                   

   . 298ص، 5002  ،الجزائر في البيئة ومستقبل حالة حول تقرير ،والسياحة والبيئة الإقليم تهيئة وزارة -(1)
 ، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول النظام القانوني حاماية البيئة في ظل القانون الدولي والتشريع الجباية البيئية كآلية لحماية البيئةبن طيبة صونية،  -(2)

 . 03،01ص ص ، 8103ديسمبر  01و  12قالمة، يومي  0210ماي  12جامعة  الجزائري،      
 . 008ص، مرجع سابق، السياسة الضريبية في الجزائر محاولة للتقييمقدي عبد المجيد،  -(3)
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 .5010–5002إلى الجباية العادية و الناتج الداخلي الخام خلال الفترة  نسبة الرسوم البيئية(: 32-3)جدول رقم  
 إيرادات الرسوم البيئية البيان

 مليار دج: الوحدة
 إيرادات الجباية العادية

 مليار دج: الوحدة
 نسبة الرسوم البيئية
 إلى الجباية العادية

 الناتج الداخلي الخام
 مليار دج: الوحدة

 نسبة الرسوم البيئية إلى
 الناتج الداخلي الخام

5002 2552222 222579 0529% 7.29052 05027% 

5002 2590955 722522 0552% 0.59057 05055% 

5007 5552070 702572 0550% 9.50952 05052% 

5000 5527052 905525 0552% 20.99559 05055% 

5009 5520025 2275522 0552% 20.25252 05052% 

5020 5500000 2509557 0555% 25.02555 05052% 

 . و التحصيل من إعداد الباحث بالاعتماد على معطيات وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مديرية العمليات الجبائية: المصدر

 العادية الجباية إلى نسبة البيئية الرسوم إيرادات حصيلة تواضع من بالرغم و أنه أعلاه الجدول من نلاحظ
 5020من سنة لأخرى حتى وصلت إلى سنة  مستمر و متزايد تطور تشهد أنها إلا الخام، الداخلي والناتج

 لنظاما هيكل في تحتلها أصبحت التي المكانة على يدل ما وهذا، مليار دج( 05)إلى أكثر من ثلاثة 
 .بائي الجزائريالج

 .هاتزايد حجم الاستثمارات الأجنبية وضعف حصة الجزائر من: الفرع الثاني
على أنها الشكل التمويلي البديل للمديونية وتعمل الدول إلى الاستثمارات الأجنبية  حيث أصبح ينظر    

في % 70وإذا كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي تتوطن بنسبة ، على ترقيته وتحفيزه بتهيئة المناخ الملائم له
 .  (1)كل مكونات المناخ الاستثماريذلك لما تتمتع به من جاذبية في  الدول الصناعية الكبرى فإن 

 فإن استقطابها ،()الاستثماروترقية  بتطوير ةوالجزائر بالرغم من التدابير الجبائية الكثيرة الواردة المتعلق   
 :وهذا ما يوضحه الجدول التالي ،(2)خاصة في القطاعات غير النفطية وضغيف محدودللاستثمارات الأجنبية 

 5016 - 5005وس الأموال  الفترة ؤ توزيع الاستثمارات المنجزة حسب مصدر ر (: 32-3)رقم جدول  
 مصدر رؤوس

 الأموال 
عدد 
 المشاريع

 النسبة 
 المئوية

 لاستثمارا مبلغ
 دجون بملي

النسبة 
 المئوية

عدد مناصب 
 الشغل 

النسبة 
 المئوية

 %90 2.020.007 %05 20.202.252 %99 25.905 الاستثمارات المحلية
 %20 229.252 %27 5.522.299 %02 055 الاستثمارات الأجنبية

 %200 2.250.225 %200 25.000.052 %200 25.002 المجموع
  .50/25/7502شوهد بتاريخ ، www.andi.dz: الواب موقع إحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على: المصدر      

                                                   

 .  00، ص مرجغ سابق، النظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثةقدي عبد المجيد،  -(1)
()-  بالاضافة إلى  5002جوان  22المؤرخ في  00-02رقم  المتعلق بتطوير الاستثمار والمعدل بالأمر 8110أوت  81المؤرخ في  05-02رقم  الأمرمنها

  .المتعلق بالاستثمارات الأجنبية 02/02/5002المؤرخ في  05-02المتعلق بترقية الاستثمار و كذا النظام رقم  5022أوت  05المؤرخ في  09-22 القانون رقم
 . 00، ص مرجغ سابق، النظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثةقدي عبد المجيد،  -(2)

http://www.andi.dz/
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الاستثمارات الأجنبية المنجزة في الجزائر لا تمثل سوى يتضح من خلال الجدول أعلاه أن عدد 
من مجموع مشاريع الاستثمارات المصر  بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلال الفترة  02%

الأجنبية ، وهي نسبة تؤشر على ضعف حصة الجزائر من الاستثمارات 5022إلى  5005الممتدة من 
 تبلغ لم الفترةنفس  وعدم قدرتها على إستقطاب المزيد منها، كما أن قيمة تلك الاستثمارات الأجنبية خلال

هو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم ، و (مليار دج 5000ما يعادل  أي)مليار دولار أمريكي  50مستوى 
ل العالم بهدف جلب الاستثمارات بين دو ()المنافسة الجبائية المضرةإلى ويعود ذلك . الاقتصاد الجزائري

وعدم اعتماد الإدارة ، إلى طبيعة النظام الضريبي الجزائري المتسم بتعقد إجراءاته الإداريةالأجنبية نحوها وكذا 
الضريبية فكرة الزبونية في علاقتها مع الغير، إذ تنظر بعين الريبة لكل متعامل اقتصادي على أنه محتال 

ة الضريبية ببطئها نتيجة عدم اعتمادها على الإعلام الآلي في التسيير وانخفاض كما تتميز الإدار   ،مفترض
 .(1) مستوى تأهيل مواردها البشرية

 .الاتجاه المتزايد نحو تشكيل الاتحادات الاقليمية: الفرع الثالث
ومثل هذا  ،مساعدا على خلق الأسواق الكبيرة رافدا من روافد العولمة وعاملاحيث تعتبر هذه الأخيرة      

 التي والمزايا المضافة القيم من الاستفادة أجل من إقليمية، تجمعات إقامة نحو لعالمعظم دول االاتجاه يدفع بم
 التقنية، المعايير توحيد الإنتاج، وعوامل والسلع البضائع انتقال تحرير ومنها التكتلات، هذه مثل تنشئها قد

بالاضافة  ةالتجاري المبادلات ترقيةو  الاقتصادية التنمية تحفيز إلى الهادفة الاقتصادية السياسات تنسيقوكذا 
جنبية إلى الدول الأعضاء وتجنب المنافسة الضريبية الضارة ذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأإلى ج

الذي تعرف مسيرته إضطرابا كبيرا  والجزائر تنتمي في الواقع إلى اتحاد المغرب العربي .(2)بمصلحة هذا التكامل
إن لم نقل أن ديناميكيته قد شلت تماما بفعل متغيرات ومعطيات خارج الدائرة الاقتصادية، وقد سعت كل 

الاتحاد الأروبي الذي يعتبر شريكا إقتصاديا من الدرجة الأولى منفردة إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع دولة 
إلا أن التحديات الراهنة تفرض ، مؤشر انعدام التنسيق بين هذه الدولوهذا ، لدول إتحاد المغرب العربي

                                                   

()- موال الأجنبية بهدف جلب تعني المنافسة الجبائية المضرة تسابق الدول في منح المزيد من الامتيازات الجبائية المغرية والأكثر سخاء من الدول الأخرى لرؤوس الأ
ن تآكل أوعيتها الجبائية، ثم ثانيا بالايرادات الجبائية الإستثمارات الدولية، مما يلحق أضرارا فادحة أولا بالايرادات الجبائية للدول الأصلية لهذه الاستثمارات الناتجة ع

  . للدول المستفيدة منها لأنها ضحت بجزء من ايراداتها الجبائية في سبيل احاصول على هذه الاستثمارات
 .  08، مرجع سابق، ص النظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثةقدي عبد المجيد،  -(1)
       ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير فرع النقود والمالية،نحو تنسيق ضريبي في إطار التكامل الاقتصادي المغاربيمحمد عباس محرزي،  -(2)

 .   011، ص8110جامعة الجزائر، 
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لمواجهة التهديدات الاقتصادية للتجمعات الإقليمية الأخرى، ولتتمكن من التفاوض تفعيل الاتحاد عليها 
 .(1)من موقع قوة في المنابر الدولية

الذي يساهم في تفعيل مقدرة ()الجبائي من بين الأدوات المهمة في بناء التكامل الإقليمي نجد التنسيقو    
هذا التكامل على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات اللازمة إلى الدول الأعضاء بما يتوافق 
مع حاجتها الفعلية لهذه الاستثمارات وكذا إنعاش المبادلات التجارية البينية وتقوية مركزها في ساحة التجارة 

 .(2)تفادي المنافسة الجبائية الضارة التي من شأنها إعاقة هذا التكامل الدولية كما يعمل على
الـم تتبع لواقع دول إتحاد المغربي العربي يلاحظ إفتقار الدول المغاربية لمنهج عملي واقعي يعمل على و     

لملائم والمجال تحقيق التنسيق الجبائي، إذ لم تقم إدارات الضرائب المغاربية بإختيار نوع التنسيق المرحلي ا
الأفضل للتنسيق، فقد بقي الشق الجبائي لمشروع التكامل الاقتصادي المغاربي محصور في تلك الاتفاقية 

والمتعلقة بتفادي الازدواج الضريبي كأول خطوة للتنسيق في مجال  22/07/2995المؤرخة في المغاربية 
الجبائية لهذه الدول من أجل العمل على و هو ما يشكل تحديا أمام الادارات  ،(3)الضرائب على الدخل

 : بد أن ينصب على الجوانب التاليةتجسييد مشروع التنسيق الجبائي المغاربي الذي لا
 .تنسيق مدونة الضرائب بتوحيد التسميات والمفاهيم الضريبية المستعملة -  
 .ب الاستثماراتتنسيق المعدلات الضريبية المستخدمة لتوفير جو سليم للتنافس على استقطا -  
 .تنسيق أنظمة الاهتلاك المعتمد والمعدلات المستخدمة بما يوفر ظروف متشابهة لاستخدام القيم الثابتة -  
 .تنسيق أنظمة الإعفاء والتخفيض الضريبي -  
يغ التبلو  لتنسيق في مجال التهرب الضريبي بتبادل المعلومات عن المبادلات والأنشطة الاقتصادية الممارسةا -  

 .المتبادل عن العمليات المشبوهة
 والتي تضمنت 22/07/2995العمل على تفادي الازدواج الضريبي بتفعيل الاتفاقية المغاربية المؤرخة في  -
تكريس مبدأ التعاون المستمر لبناء صر  وكذا  رساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخلإ

تيسير تنقل الأشخاص والبضائع حرصا على تبادل الخبرات وإنجاز مشاريع إضافة إلى  مغرب عربي موحد
 (4).مشتركة في شتى المجالات

                                                   

 .  03ص  ، مرجع سابق،النظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثةقدي عبد المجيد،  -(1)
()- م الضريبية المختلفة يتمثل التنسيق الجبائي في مجموعة من القواعد و الاتفاقيات و التعاقدات التي تبرم بين عدد من الدول من أجل إزالة التناقضات في النظ

    .الجبائية الدوليةبهدم تنمية الاستثمارات المشتركة و التجارة البينية لصالح الأطراف المتعاقدة و كذا احاد من المشاكل 
  .     011صمرجع سابق، ، نحو تنسيق ضريبي في إطار التكامل الاقتصادي المغاربيمحمد عباس محرزي،  -(2)
  .     382، ص نفس المرجع السابق -(3)
 .  03-08، مرجع سابق، ص النظام الجبائي الجزائري و تحديات الألفية الثالثةقدي عبد المجيد،  -(4)
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  .الثالث خلاصة الفصل   
لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى التحديات والمعوقات التي يواجهها الاقتصاد الجزائري في سبيل تفعيل    

ى سياسة إستنزافية للثروة البترولية والغازية علاوة على إعتمادة المنظومة الجبائية في كونه إقتصاد ريعي يقوم عل
بدرجة كبيرة على الضرائب العادية غير مباشرة إضافة إلى تراجع الجباية الجمركية بفعل إتفاق الشراكة مع 

تعقد القانون الجبائي بسبب كثرة القوانين الجبائية وعدم إستقرار الاتحاد الأروبي، يضاف إلى ذلك 
ريعات الجبائية إضافة إلى الخلل في صياغة النصوص الجبائية وغموضها، دون أن ننسى ضعف الادارة التش

  .قبة حقيقية أمام فعالية النظام الجبائيالذي شكل ععلى مختلف المستويات الجبائية 
الاقتصاد لقد فرضت المشاكل الجبائية وفي مقدمتها إنتشار الفساد الاداري إضافة إلى إستفحال ظاهرة    

ظواهر  بإعتبارها غير الرسمي علاوة على إنتشار التهرب الضريبي تحديات حقيقية أمام الاقتصاد الجزائري،
تدور في شكل دائري وبشكل  طردية تبادلية خطيرة مرتبطة ببعضها البعض وتشكل فيما بينها علاقة

قتصاد الوطني، بحيث يمكن أن نتصور منها يدعم الآخر ويشترك معه في الآثار المدمرة على الا فكل  ، مستمر
أنه مع المزيد من الاقتصاد غير الرسمي بأنشطته المختلفة يؤدي إلى زيادة ظاهرة التهرب الجبائي، وهو ما 
يؤدي إلى زيادة الفساد بكل صوره، كما أن إتساع ظاهرة الفساد من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من الأنشطة 

جبائي أكبر، كما أنه يمكن إعتبار ظاهرة التهرب الجبائي مظهر من مظاهر الخفية التي ينتج عنها تهرب 
الاقتصاد الخفي الذي بدوره يعتبر مظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي، فالكل يغذي الكل في إطار 

 . العلاقة التبادلية الموجودة بينهم
ونية تحديات أمام دول العالم، إلا لعولمة والتطور التكنولوجي خاصة ماتعلق بالتجارة الالكتر شكلت القد    

التجارة الجزائرية لازالت تقليدية مقارنة مع تقنيات التجارة أن الجزائر لم تتأثر كثيرا بذلك على إعتبار أن 
الالكترونية التي لم تتطور كثيرا في الجزائر، ومنه يمكن القول أن هذه الأخيرة لا تفرض تحديات حقيقية على 

لجزائرية على الأقل في الوقت الراهن، ولكن ينبغي التحضير والتهيؤ جيدا لما هو قادم لأنه الإدارة الجبائية ا
من الصعب التنبؤ بما ستحمله لنا هذه التجارة في المستقبل ولكن الشيء الوحيد المؤكد أن هذه الأخيرة 

الشركات في المقابل من ذلك نجد أن إساءة إستخدام أسعار التحويل من طرف ، وجدت لكي تبقى
المتعددة الجنسيات ينعكس سلبا على الايرادات الجبائية، وهو ما تفطن له المشرع الجبائي الجزائري مؤخرا من 

 .خلال تضمين نصوص جبائية في القانون الجبائي لمواجهة هذه الظاهرة
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في ظل التحديات التي  تفعيل المنظومة الجبائية الجزائرية: الفصل الرابع
 .يواجهها الاقتصاد الجزائري

  :تمهيد

لقد أضحى النظام الضريبي في العصر الحديث إحدى الأدوات المهمة التي تستعمله الدولة لتحقيق         
المقام أن نتساءل عن الشروط والصفات التي يتعين توفرها في هذا جملة من الأهداف المنشودة، ولنا في هذا 

معظم الدول سواء  النظام حتى يكون فعالا ويتمكن من تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها، لذلك نجد
هذه النظم الضريبية وكذا البحث في سبل تفعيلها إضافة إلى المتقدمة أو النامية تولي إهتمامات بالغة بدراسة 

 . على تحسينها بغية تحقيق الأهداف المنشودةل العم
عمدت إلى الاهتمام بجميع جوانب النظام وفي سبيل تفعيل منظومتها الجبائية الجزائر كغيرها من الدول و     

، كما سعت إلى مكافحة الجبائي، فقامت بتطوير الجانب التشريعي، ووفرت جميع الوسائل المادية والبشرية 
الوصول إلى الفعالية الجبائية من أجل التي يواجهها إقتصادها، إلا أنه مازال أمامها الكثير المشاكل الجبائية 

 .المنشودة
في  تفعيل المنظومة الجبائية الجزائريةديث عن الحإلى في هذا الفصل تطرق وعليه ومن خلال ما سبق سن   

 :ا يليمن خلال التطرق إلى مظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الجزائري 
سنتناول فيه دراسة الفعالية الجبائية دراسة نظرية مبينين فيها مفهوم ومحددات الفعالية  المبحث الأول -

الجبائية لننتقل إلى دراسة مداخل قياس هذه الفعالية الجبائية سواء بالاعتماد على مدخل الموارد أو مدخل 
 ةالجزائري ةالجبائية مو نظماس الفعالية الجبائية للالأهداف دون أن ننسى المدخل المالي، لننتهي بمحاولة قي

 . هذا المجالالمستعملة في  الكمية بالاعتماد على بعض المؤشرات
خصصناه لمحاولة إبراز جهود ومساعي الجزائر من أجل تفعيل منظومتها الجبائية سواء المبحث الثاني  -

هود المبذولة لمكافحة المشاكل ئي أو تلك الجتلك الجهود المنصبة على إدخال تحسينات على تشريعها الجبا
بإنشاء هياكل جبائية عصرية وكذا العمل على سواء الجبائية دون أن ننسى مساعي تحديث الادارة الجبائية 

 . رقمنة الادارة الجبائية إضافة إلى تثمين الموارد البشرية
إحترامها من أجل تحقيق  والأخير فخصص للحديث عن الآليات التي يتعين أما المبحث الثالث -

، تليها رفع كفاءة الادارة إحترام مبادئ الحوكمة الجبائيةوفي مقدمتها ضرورة توافر و  المنشودة الجبائية الفعالية
 . الجبائية وتحسين علاقتها بالمكلفين بالضريبة إضافة إلى تحسين التشريع الضريبي وكذا ترشيد الانفاق العام
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 .عالية الجبائيةدراسة الف: المبحث الأول 
نظام ال فشل أو نجاح مدى على الحكم خلالها من يتم التي الهامة المؤشرات إحدىبائية الج الفعالية عتبرت   

، فإن نظام الماليجزء لا يتجزأ من الا النظام الجبائي هو دولة في تحقيق أهدافها، وبإعتبار أن هذالجبائي لأي 
لقد حظيت دراسة الفعالية الجبائية باهتمام كبير من  لهذه الدولة، لذلك تؤثر على الفعالية الاقتصادية فعاليته
سعوا من خلال بحوثهم ودراساتهم إلى وضع معايير الذين الباحثين والدارسين في ميـدان الجباية، قبل 

 . الجبائية ومؤشرات لهذه الفعالية

 :مفهوم الفعالية الجبائية: المطلب الأول
ائية على مستوى الأداء الكلي للنظام الجبائي، ومعرفة مدى التقدم المحقق فيه، حيث ترتكز الفعالية الجب    

، الفعال يتميز بعدة خصائص تجعل منه قادرا على تحقيق الأهداف التي وضع من أجلهابائي أن النظام الج
التي يتعين مراعاتها في هذا المقام إلى تعريف الفعالية الجبائية، مع التعرض إلى أهم الاعتبارات  لذلك سنتطرق

لفعالية الجبائية والتي تعتبر بمثابة محددات امن أجل تحقيق أهداف هذه الفعالية إضافة إلى الحديث عن أهم 
  .  لهاوخصائص مميزة  مقومات

 .تعريف الفعالية الجبائية: الفرع الأول  
التوفيق بين العدالة ﴿ في تكمن( Bernard Salanié)فالفعالية الجبائية حسب برنارد سلنيي          

التوزيع العادل للإيـرادات، وبالتالي فإن المشكل الذي يقف عائق الجبائية والفعالية الاقتصادية من خلال 
أمام الفعالية الجبائية هو البحث عن المعدلات الضريبية التي تجعل الدولة تحصل أكبر قدر ممكن من 

 (1).﴾لتامة للمجتمعالإيرادات تمكنها من الوصول إلى الرفاهية ا

 والاجتماعية والاقتصادية الماليةه أهداف تحقيق على قدرته مدى الضريبي النظام بفعالية يقصدكما قد        
 مع وسياسيا وقانونيا واجتماعيا وماليا اقتصاديا تكيفا تتكيف الضريبة جعلمن خلال  متوازن بشكل

 أداء مستوى تحسين إلى النهاية في لتفضي لمستجدة،وا القائمة الاقتصادية التنمية واحتياجات متطلبات
 بينها، فيما تتعارض قد الأهداف تلك أن حيث. (2)المستهدف الاقتصادي النمو وتحقيق الكلي، الاقتصاد
 خلال من القطاعات لبعض الدولة تدعيم نتيجة الاقتصادي الهدف مع يتعارض قد للضريبة المالي فالهدف
 ماأي أن الدولة تضحي بالهدف المالي لتحقيق هدف إقتصادي ما، ك الضريبة، من جزئيا أو كليا إعفائها

                                                   
68. -P 67P, Ed Economica, France, 2002, Théorie économique de la fiscalitéBernard Salanié, -(1) 

  ، مذكرة ماجسير في العلومحالة ولاية المسيلة 1009-2991ترشيد النظام الجبائي الجزائري في مجال الوعاء و التحصيل العياشي عجلان،  -(2)

 .95، ص1002دي، جامعة الجزائر، قتصادية، فر  التحليل الاقتصاالا     
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 من للأفراد الاجتماعي الوضع الضريبي المشر  يراعي بحيث، الاجتماعي الهدف مع المالي الهدف يتعارض قد
 من وذلكمع فرض ضرائب مرتفعة على ذوي الدخل المرتفع  (1)المنخفض الدخل ذوي الأفراد إعفاء خلال

 الضريبي المشر  على يتعينفإنه  الضريبي النظام أهداف لتعارض ونتيجة ،ةالاجتماعيالعدالة  تحقيق جلأ
 :من خلال إحداث توازن وتقارب بينها التالية الثلاثة المصالح مراعاة

تها المختلفة، نفقا تغطية في تساهم أموال من الضريبة توفره بما الدولة مصلحة تحققت: الدولة مصلحة -
 . ةوالاجتماعي الاقتصادية تهاسياسا تحقيق على يساعد الذي القدروب
عبئا  الضريبة فيه تكون لا الذي بالقدر الضريبة فرض من المكلف مصلحة حققتت :المكلف مصلحة -

، إضافة إلى ما توفره الضريبة من حماية له استثماراته من لمنتظرةوائده اعالو  طموحاته أمام عائقاثقيلا عليه و 
 .لمنافسة الخارجيةمن ا

تترتب عن  التي الإيجابية الآثار خلالتتحقق مصلحة المجتمع من فرض الضريبة من : مصلحة المجتمع -
 شق من لدولةلمجانية التي تقدمها اا الخدمات تحسين في الضريبية الحصيلة استخدام مثل الضريبة،فرض 
 (2).لمجتمعا رفاهية قتحقي أي والصحة، والتعليم العمومية الإنارة وتوفير الطرق
 على القدرة عنوللتحديد الدقيق للفعالية يجب أن نفرق بين الفعالية والكفاءة، فإذا كانت الفعالية تعبر      

من أجل تحقيق أهداف النظام  المتاحة الموارد استخدام حسن مدى عن تعبر فالكفاءة الأهداف تحقيق
أيضا إلى تدنية الآثار المتوقعة للضريبة على قرارات العناصر  كما قد ينصرف مفهوم الكفاءة الجبائيةالجبائي،

 أن بما والكفاءة، الفعالية بين تلازم يوجد الذي الأمر.(3)النسبية الاقتصادية بمعنى إتصافها بالحيادية
، كما أن تحقيق الأهداف قد يعكس لأهدافقد يضمن بدرجة كبيرة تحقيق ا للموارد الجيد الاستخدام

 :التالي الشكل في والفعالية الكفاءة بين العلاقة صياغة يمكنالموارد، و  حسن استخدام
 .الضريبية والفعالية الكفاءة بين العلاقة نموذج(: 40-40) رقم الشكل                    

 كفء                

    
 غير كفء           

 فعال  فعال              غير                                                  
 

 .57ص ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق،: المصدر              
                                                   

 .72، مرجع سابق، صفعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيقناصر مراد،  -(1)
 . 22،29صص ، 2552، عمان، بدون دار النشر، الضرائب و محاسبتها بين النظرية و التطبيقمحمد أبو نصار،  -(2)
  للبحوث القانونية والاقتصادية، ، مجلة الحقوقالضريبي الجيد بالنظام المصري للضرائب على الدخلمدى توفر متطلبات النظام عاطف وليم أندراوس،  -(3)

 .0011، ص0202كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، ،  العدد الثاني       

0 0 
2 3 
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 :رئيسية حالات أربعة في تختصر التيو  ، والفعالية الكفاءة بين الترابطية العلاقة إلى أعلاه النموذج ويشير    
 . هدافلم تتحقق الأ ما لسبب ولكن الموارد استخدام في رشد وجود لىإ الأولى الحالة تشير -
 .الوقت نفس في الأهداف تحقق وعدم الموارد استخدام في رشد وجود عدمة إلى الثاني الحالة تشير -
 م الموارد استخدا في إسراف وجود مع لكن المسطرة أهدافها تحقيق من المنظمة تمكنة إلى الثالث الحالةتشير  -
 التكاليف، وبأقل أهدافها تحقيق من المنظمة تمكنفتشير إلى  الأمثل، الوضع ثلة التي تمالرابع لحالةأما ا -

  (1).الموارد استخدام في لرشدا مع أي

  . محددات الفعالية الجبائية: الفرع الثاني
وعلى  الفعاليةودة و الج مقتضيات وفق الضريبية الأنظمة تصميمبالمتعلقة  الدراسات عديد منال هناك     

لذي وضع مؤشرات أساسية يمكن إعتمادها لتصميم نظام ا (Vito Tanzi)فيتو تانزي رأسها محددات 
 :ضريبي فعال، وهي كالتالي

 نسبيا ضئيل عدد من الضريبي الإيراد إجمالي من كبير جزء يأتي بأن المؤشر هذا قضيي: زيالترك ؤشرم -أ
 والتنفيذ، الإدارة تكاليف تخفيض في يساهم أن شأنه من ذلك لأن الضريبية، والمعدلات الضرائب من

 إلى يؤدي أن يمكن محدودة إيرادات لُ ص  تُحح  التي المعدلات وجداول الضرائب من كبير عدد وجود فتجنب
المفروضة  الضرائب أنلدى المكلفين ب  انطبا  خلق تفاديكذا و الجبائية  السياسة تغيرات آثار تقييم تسهيل
 .مفرطة عليهم

 موجودة انتك وإذا، الإيراد قليلة مزعجة ضرائب هناك كانت إذا بما الأمر يتعلقو : تالتشت ؤشرم -ب
ضرورة التخلص  (Vito Tanzi)حيث يرى فيتو تانزي  ،مقارنة بباقي أنوا  الضرائب قليل عددها هل

 أثرأي  الحذفه يكون أن ندو  الضريبي النظام لتبسيط عياالمزعجة س الضرائب من لنو التدريجي من هذا ا
 (2) .الضريبي النظام مرودية على

 ن، لأالممكنة الأوعية من قريبة الفعلية الضريبية الأوعية كانت إذا بما الأمر تعلقي: لالتآك ؤشرم -جـ
 الأوعية ابتعدت وإذاا، نسبي منخفضة معدلات اعتماد رغم الإيرادات زيادة من نك  يُمح  الضريبي الوعاء اتسا 
 إلى يؤدي ذلك إن، فوالقطاعات للأنشطة الإعفاءات منح في الإفراط بفعل الممكنة عن الفعلية يبيةالضر 

 الإيرادات في الحاصل النقص تعويض  في اع  مح طح  المعدلات رفع إلى يدفع ما وهذا الضريبي، وعاءال تآكل
  .يبيالضر  التهرب على يحفز أن شأنه نم( الضريبية المعدلات رفع) المسعى هذا ومثل

                                                   

 . 79، مرجع سابق، صفعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(1)
 .222،229صص ، 1002 الجزائر، ،1، ديوان المطبوعات الجامعية، طمدخل إلى السياسات الاقتصادية الكليةالقدي عبد المجيد،  -(2)
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دي قيام المكلفين بالضريبة بدفع مستحقاتهم الضريبية إلى بم الأمر يتعلقو  :لالتحصي تأخرات ؤشرم -د
أي يقيس هذا المؤشر مدى وجود الآليات الدافعة إلى جعل المكلفين يدفعون إدارة الضرائب دون تأخير، 

 المكلفين جعل إلى الدافعة الآليات وضعوعليه فإنه يتعين على المشر   المستحقات الضريبية في مواعيدها،
 للمتحصلات الحقيقية القيمة انخفاض إلى يؤدي الدفع في التأخر نترمون آجال دفع الضرائب، لأيح

 في التأخر إلى الميل من تحد صارمة عقوبات الضريبي النظام يتضمن أن لابد ذام، ولهالتضخ بفعل الضريبية
 .المستحقات دفع
 ذات الضرائب من قليل عدد على الضريبي النظام اعتماد بمدى الأمر يتعلقو : دالتحدي ؤشرم -ه

 على الضريبة إحلال يمكن فمثلافي ظل إمكانية إحلال بعض الضرائب بضرائب أخرى،  ة،المحدد المعدلات
 (1).منخفض معدل ذاتالثروة مجمل  على واحدة ضريبةالدخل ب على الضريبةو الشركات  أرباح

 بموضوعية، قياسها تم أوعية منتتم  الضرائب بايةيس هذا المؤشر ما إذا كانت جيق: ةالموضوعي ؤشرم -و
، التقدير بشكل واضح لإلتزاماتهم الضريبية على ضوء أنشطتهم التي يخططون لهابما يضمن للمكلفين 

بأن تكون  (Adam Smith)ويصب هذا المؤشر ضمن مبدأ اليقين الذي يقضي حسب آدم سميث 
 طريقتهبحيث يكون ميعاد الدفع و  غموض، دون اليقين سبيل على محددة المواطن دفعهاب لملزمة االضريب
 حقوقه عن الدفا  من الممول ك نيُمح  ما وهذا ،بشكل يقيني للممول ومعلوما واضحا دفعه المطلوب والمبلغ

 (2) .الضريبية الإدارة قبل من للسلطة استعمال سوء أو تعسف أي ضد
بمدى  أيضا يتعلق وهذاة، وبفعالي بالكامل الضريبي النظام تنفيذ بمدىالأمر  قويتعل: ذالتنفي ؤشرم -ز

ن ع ضلا، فالتنفيذ على الأساسي لقائمنها الأ الضريبية الإدارة تأهيل ومستوى والتنبؤات، التقديرات سلامة
 .والاقتصادي الاجتماعي الواقع ضوء على للتنفيذ وقابليتها لتشريعاتمعقولية ا مدى

 كلفةت يجعل وهذا والنفقة، الجباية في الاقتصاد مبدأ من مشتق مؤشر وهو :لالتحصي تكلفة رشمؤ  -طـ
 (3).الضريبية الحصيلة مستوى على سلبا ذلك ينعكس لا تىن، حيمك ما أقل الضرائب تحصيل

 :جبائيةال الفعالية قياس مداخل: انيالمطلب الث
 هو ما ومنها ميك  هو ما نهاضريبية، مال النظم يةفعال قياس في المعتمدة الطرق من العديد وجدت     

 :، حيث يمكن حصرها في المداخل التاليةوظيفي
                                                   

 . 201، ص1022، دار جرير، عمان، دراسات في علم الضرائبقدي عبد المجيد،  -(1)
، مجلة القادسية للعلوم الادارية واقع النظام الضريبي العراقيإمكانية تطبيق القواعد الضريبية للنهوض بعبد الأمير عبد الحسين شيا ، حيدر عودة  كاظم،  -(2)

  . 215، ص 1029، 2، العدد 27والاقتصادية، المجلد 
 . 227،222صص ، مرجع سابق، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكليةقدي عبد المجيد،  -(3)
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 . الأهداف دخلم: الفرع الأول
 فرض بررت التي لأهدافه لتحقيق مدى على اناء  وفق هذا المدخل تقاس فعالية النظام الضريبي ب     

 من كعنصر وجوده تبرير( المفروضة الضرائب من متكاملة كمجموعة) لضريبيا النظام على حيث، الضريبة
 تحقيق يمكن فكيف هدف، من أكثر الضريبي للنظام يكون ما وغالبا الكلية، الاقتصادية السياسة عناصر

لفعالية بمدى تحقيق النظام الضريبي لأهم الأهداف أو بمدى تقاس ا و هل.؟ المختلفة الأهداف بين التكامل
على  الأهداف لمدخل الفرعية المداخل إلى نتطرق أن يمكن تالتساؤلا هذا موأما تحقيقه لأكثر من هدف،

  :(1)النحو التالي
 مثل الضريبة فرض عند الحكومة طرف من المعلن الرسمي الهدف به يقصدو : دالسائ الهدف دخلم -أ

ة الضريبي الحوافز قديمنتيجة ت إليها لو الوص المراد المشاريع عدد أونتظر تحصيلها، الم الضريبية الحصيلة حجم
  (2) .للإستثمار

في  هدف من أكثر تحقيق إلى الضرائب فرض عند الحكومة تسعى ما الباغ: فالأهدا تعدد دخلم -ب
وقت واحد، لذا فإن حجم الحصيلة الجبائية لا يمثل المقياس الكامل للفعالية الضريبية، وبالتالي يمكن قياس 

 مع ممكنةضريبية  صيلةأقصى ح قيقى تحقيق أكثر من هدف مثل تحتلك الفعالية بقدرة النظام الضريبي عل
إلا أن تحقيق . بالضريبة والمكلفلجبائية ا الإدارة بين الثقة تينإضافة إلى تم الضريبية العدالة من قدر أكبر

الكثير من الأهداف ليس بالأمر السهل، لذلك يتطلب الأمر تحديد الأهداف الأكثر أهمية دون إهمال باقي 
   (3).لأهدافا

يستند هذا المدخل على أن للنظام الضريبي مجموعة من الأهداف يسعى : ةالمرحلي الأهداف دخلم -جـ
لتحقيقها، هذه الأهداف مقسمة من الناحية الزمنية إلى أهداف قصيرة، متوسطة وطويلة الأجل، وبالتالي 

المرحلية أي إتخاذ الزمن كمعيار لقياس تقاس فعالية النظام الضريبي بمدى قدرته على تحقيق هذه الأهداف 
 . فعالية النظام الضريبي

 .دالموار  دخلم: الفرع الثاني
 المادية احتياجاته توفير على قدرته مدى علىحسب هذا المدخل  الضريبي النظام فعالية وقفتت     

 وتقلبات التكيف على رتهقد بمعنى به، المحيطة والاجتماعية والسياسة الاقتصادية المتغيرات ظل في والبشرية
 البشرية والكفاءة المادية لموارد، حيث أنه كلما إستطا  النظام الضريبي توفير إحتياجاته من افيها المطبق البيئة

                                                   

 .91، 92ص ص ،1009البليدة،  في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود وبنوك، جامعة، مذكرة ماجستير الضغط الضريبي والفعالية الجبائيةوسيلة طالب،  -(1)
 . 77،77ص ص ، مرجع سابق،فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(2)
 . 15، مرجع سابق، ص(الواقع والتحديات)آليات و متطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي عزوز علي،  -(3)
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للموارد المتاحة، كلما زادت فعاليته واستطا  تحقيق أهدافه المنشودة  الأمثل الاستغلال بدورها تكفل التي
توافر الموارد المادية والبشرية مسألة نسبية، كما أن استخدامها قد يتصف درجة  أنإلا ، والعكس بالعكس

 . بالقصور وعدم الرشد والذي يرجع لأسباب تنظيمية أو سلوكية أو بيئية

 . يالمال لمدخلا: الفرع الثالث
ارنة ذلك بمقو لقياس فعالية النظام الضريبي،  الكمية المؤشرات بعض استخدام على المدخل هذا يستند     

حصيلة الاقتطاعات الضريبية الفعلية مع حصيلة الاقتطاعات الضريبية التقديرية، وكذا من خلال حساب 
معدل تغطية النفقات العامة إنطلاقا من الايرادات العامة، إضافة إلى حساب معدل الاقتطا  الضريبي 

 .ومقارنته مع المعدلات المنشودة
 الفعالية تطور متابعةيتم  حتى السابقة السنوات معدلات معت تلك المعدلا مقارنةكما أنه يتعين       

 (1).عبر التاريخ، وكذا مقارنتها مع معدلات الدول المتقدمة والناميةالجبائية 

 .ةالجزائريمنظومة الجبائية قياس فعالية ال: لثاالمطلب الث   
من فرض الضرائب من أجل تمويل يعتبر الهدف المالي في أغلب الأنظمة المالية هو الهدف الرئيسي      

النفقات العامة للميزانية، وعلى ذلك على الأنظمة الضريبية أن تكون فعالة في تحقيق هذا الهدف، حيث 
 مجمل النصوص التشريعية قادرة على التحكم في أن تحقيق هذا الهدف لا يتم إلا بإدارة جبائية فعالة تكون

 ةلجزائرينظومة الجبائية اهذا المطلب إلى محاولة قياس فعالية الم سعى فيوتطبيقها على أرض الواقع، حيث سن
بالاعتماد على المدخل المالي لقياس الفعالية الجبائية وذلك بالتركيز على ثلاث مؤشرات كمية للحكم على 

، 0202 - 0222خلال الفترة  ةالجزائري ةبائيالجومة ظوهي تعتبر كمحاولة منا لتقييم المنمدى فعاليته، 
  :ذلك كما يليو 

 .من حيث معدل تنفيذ الارادات الجبائية: الفرع الأول 
 :صيلة الضريبية الفعلية مع الحصيلة الضريبية المقدرة، وذلك كما يلييكمن معدل التنفيذ في مقارنة الح     

 

 الفعلية الضريبية الحصيلة                                       
ــ     = يذ التنف معدل                ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  X 044ـ

 المقدرة الضريبية الحصيلة                                      

                                                   

  . 75،77، مرجع سابق، صفعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقاصر مراد، ن -(1)
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 الضريبية الحصيلة اقتربت المأنه ك يث، بحالضريبي للنظام المالية الفعالية عن ؤشرهذا الم يعبرحيث      
ة، المالي الناحية من الضريبي النظام وجدارة صحة على ذلك دل كلما المقدرة الضريبية الحصيلة الفعلية من

الفعلية  الحصيلة تجاوزت ذا، أما إ(0=  التنفيذ معدل) للواحد يامساو  التنفيذ معدل يكون الحالة هذه فيو 
وحسن  الضريبية الإدارة بكفاءة الإيجابية الناحية من يفسر فهذا ،(0من أكبر التنفيذ معدل)المقدرة  الحصيلة
 الضريبية للحصيلة الجيد التقدير عدم على فيدل السلبية الناحية من الضريبية، أما الأوعية مع تعاملها
 التنفيذ معدل)المتوقعة  الضريبية الحصيلة من أقل الفعلية أو الحقيقية الضريبية الحصيلة كانت إذا أما .المتوقعة
ضعف  نتيجة إما التحصيل على قدرته وعدم الضريبي النظام فعالية عدم على يدل فهذا( 1من أصغر
   (1).الضريبي التهرب نتيجة أو الضريبي، النظام في قصور أو الضريبية الإدارة
ة المقدرة يعد مؤشرا إن مقارنة التحصيل الضريبي الفعلي للإيرادات العادية للجزائر بالايرادات الضريبي     

مهما للحكم على فعالية النظام الضريبي، لذلك نستعرض تطور هذه النسبة خلال الفترة الممتدة من 
 :و ذلك كما يلي 0204إلى  0222
 2400 – 2442تطور تنفيذ الارادات العادية في الجزائر خلال الفترة (: 40-40)جدول رقم          

  زائريجينار مليار د :الوحدة                                                                                                            
 6002 6002 6006 6000 6000 6002 6002 6002 6002 السنوات

 6062522 6026502 0222542 0422546 0202522 0026524 222522 220524 224542 الارادات العادية الفعلية

 6220524 6602500 0222504 0460500 0624520 0042500 242520 262520 240526 الارادات العادية المقدرة

 20524 22500 006522 000522 004500 000562 002502 000522 000524 (%)معدل التنفيذ 

 .ائب، مديرية العمليات الجبائية والتحصيلبيانات وزارة المالية، المديرية العامة للضر  -: من إعداد الباحث إعتمادا على :المصدر
 . 0204إلى  0222قوانين المالية السنوية من الفترة  -                                             

لعادية كانت أعلى بقليل من الواحد خلال رادات االإ تنفيذ نسبة أن السابق الجدول خلال من نلحظ     
بقليل مما يدل على حسن تقدير وتنفيذ الادارة  %022بحيث تجاوزت النسبة  السنوات الأولى من الدراسة،

الجبائية للجباية العامة، بحيث كانت متحكمة إلى حد ما في عملية التحصيل الجبائي، إلا أنه و إبتداءا من 
إنخفض معدل التنفيذ كثيرا مبتعدا عن الواحد الصحيح حتى وصل إلى أسوء نسبة في سنة  0202سنة 

، و ربما يعود ذلك إلى الأزمة المالية التي عرفتها الجزائر بسبب إنهيار أسعار %02أين وصل إلى  0204
البترول في الأسواق العالمية، وهو ما جعل السلطات المالية في الجزائر تقدر الارادات العادية بأكثر من 

 .العامةقيمتها الفعلية سعيا منها لتقليص العجز الكبير المسجل في الميزانية 
من جهة أخرى عرف معدل تنفيذ الجباية البترولية الفعلية مقارنة بالجباية البترولية المقدرة تذبذبات كبيرة   

 :مبتعدة بذلك عن الواحد الصحيح، وهو ما يوضحه الجدول التالي
                                                   

 . 12، مرجع سابق، ص(الواقع والتحديات)آليات ومتطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي عزوز علي،  -(1)
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 2400 – 2445تطور تنفيذ الجباية البترولية في الجزائر خلال الفترة (: 42-40)جدول رقم        
  زائريجينار مليار د :الوحدة                                                                                                            

 6002 6002 6006 6000 6000 6002 6002 6002 السنوات

  الفعلية البترولية الجباية

 ميزانية البترولية الجباية

  داتالايرا ضبط صندوق

6200524 
222500 

0222524 

2002542 
0204520 
6622502 

6262522 
0262500 
200522 

6260500 
0400520 
0202520 

2262522 
0462520 
6200520 

2042524 
0402502 
6424520 

2222502 
0204520 
6026562 

2220526 
0422522 
0206522 

 0422522 0204520 0420520 0226520 0224520 0262540 220560 222500  المقدرة البترولية الجباية

 602522 662526 642522 620500 042520 026522 206524 622520 (%) التنفيذ معدل

 .وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مديرية العمليات الجبائية والتحصيل - :المصدر
 . 0202إلى  0220قوانين المالية السنوية من الفترة  -           

حيث يتضح من الجدول أعلاه أن معدل تنفيذ الجباية البترولية كان أكبر من الواحد الصحيح بكثير،      
، وهو ما يعني أن 0220في بعض الأحيان كما هو الحال بالنسبة لسنة  %422بل وصل إلى أكثر من 

الية السنوية، وهذا راجع الجباية البترولية المحصلة فعليا كانت أكثر بأربع مرات من تلك المقدرة في قوانين الم
لبيع برميل النفط  ()عند إعداد الميزانية على تحديد سعر مرجعي الجزائرية إلى إعتماد السلطات المالية للدولة

الأسواق العالمية والتي تعرف هي الأخرى تقلبات كبيرة في بغض النظر عن أسعاره الحقيقية المتعامل بها 
 . هذه الأسواق صعودا ونزولا في

البترولية الجباية وبالتالي ما يمكن قوله من خلال مؤشر معدل التنفيذ سواء بالنسبة للجباية العادية أو      
أن النظام الضريبي لم يحقق الفعالية المطلوبة خاصة في السنوات الأخيرة من الدراسة نظرا لكون أن 

المقدرة، ضف إلى ذلك ضعف تحصيل  السلطات الجبائية الجزائرية لم تتمكن من التقدير الجيد للإيرادات
 .  الايرادات الفعلية من الجباية العادية

 .من حيث معدل تغطية النفقات العامة: الفرع الثاني
 الانفاق لتمويل لحكومةأمام ا المتاحة المالية الإمكانياتحيث يعبر معدل تغطية النفقات العامة عن      
نفقات  تمويل على قادرة فعليا المحصلة الضريبية الاقتطاعات له: التالي التساؤل عن يجيب أنه أي العام،

 :من خلال العلاقة الرياضية التاليةذا المعدل ه يتم حسابو   (1).؟ لدولةالعامة ل يزانيةالم
 

 الحصيلة الضريبية                                                           
ــ    =   لعامةا النفقات تغطية معدل                ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ    ـ

 العامة النفقات مجموع                                                       

                                                   

()-  (.   دولار 22دولار، و  42دولار،  21دولار،  01)حيث تم إعتماد عدة أسعار لبيع برميل النفط عند إعداد الميزانية العامة 
 . 12مرجع سابق، ص، (الواقع والتحديات)آليات ومتطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي عزوز علي، -(1)
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: وهي أساسية موارد أو طرق ثلاث في تنحصر العام الانفاق لتمويل الدولة أمام المتاحة الإمكانيات إن     
 لمشاريع الدولة امتلاك) اقتصادية وموارد (الاقتراض) ائتمانية موارد ،(وغيرها والرسوم الضرائب) سيادية موارد

 وعليه العمومي، الانفاق تمويل في الطرق هذه وأكبر أفضل والرسوم الضرائب تبقى ولكن، (ةعام اقتصادية
 المطبق الضريبي النظام فعالية على دليلا ذلك يكون الواحد من العام الانفاق تغطية دلمع اقترب كلما فإنه
وعليه ومن خلال التطبيق على حالة الجزائر فإن نتائج حساب معدل  ، والعكس بالعكس (1)ام دولة في

 :تظهر في الجدول الموالي 0204 - 0222تغطية النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة 
  2400-2447معدل تغطية الايرادات الجبائية للنفقات العامة في الجزائر الفترة  (:43-40) ل رقمجدو   

 .مليار دج :الوحدة                                                                                                                   
 6002 6002 6006 6000 6000 6002 6002 6002 6002 6004   البيان

 الإيرادات

    الجبائية
2908530 3434588 3478560 2680569 3073561 2799564 3056549 3427566 3646596 3656530 

 النفقات

   العامة
2052503 2453501 3108562 4191505 4246533 4466594 5853552 7058517 6024513 6980525 

ل معد
 التغطية 

0526 0520 0506 0522 0526 0522 0546 0522 0520 0546 

 .من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مديرية العمليات الجبائية والتحصيل :المصدر

حيث يلاحظ من الجدول أعلاه أن معدل تغطية النفقات العامة كان أكبر من الواحد خلال ثلاث      
 من الدراسة، إلا أنه كان في تناقص مستمر من سنة لأخرى  مبتعدا عن الواحد حتى وصل سنوات الأولى
في بعض السنوات، و هذا يعني أن الايرادات الجبائية لا تكفي لتغطية حتى نصف  2,2إلى أقل من 

 النفقات العامة، وهو الأمر الذي يشكل تحديا أمام السلطات الجبائية ويدل في نفس الوقت على عدم
 .فعالية النظام الجبائي الجزائري

وإذا كانت الحصيلة الجبائية بما فيها الجباية البترولية لا تكفي لتغطية مجمو  النفقات العامة للدولة من    
نفقات تسيير ونفقات تجهيز، فهل الجباية العادية قادرة لوحدها على تمويل نفقات التسيير فقط للميزانية 

أن الجباية البترولية تبقى مخصصة لتغطية نفقات التجهيز للميزانية، وهو ما  العامة للدولة على فرضية
سنحاول الاجابة عليه من خلال حساب معدل تغطية الجباية العادية لنفقات التسيير للميزانية العامة من 

 :خلال الجدول الموالي
 
 
  

                                                   

 . 12مرجع سابق، ص، (الواقع والتحديات)آليات ومتطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي عزوز علي،  -(1)
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  2400-2447في الجزائر الفترة التسيير  نفقاتالعادية لمعدل تغطية الايرادات الجبائية (: 40 -40) جدول رقم
 .الوحدة مليار دج                                                                                                             

 6002 6002 6006 6000 6000 6002 6002 6002 6002 6004   البيان
 6062 6026 0222  0422 0202 0026 222 222 224 222    العادية يةئالجباالايرادات 

 2222 2020 2226 2222 6242 6200 6602 0222 0222 0624   للتسيير العامة النفقات

 0522 0540 0520 0520 0522 0540 0522 0522 0546 0542 تغطيةال معدل

 .عامة للضرائب، مديرية العمليات الجبائية والتحصيلمن إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات وزارة المالية، المديرية ال :المصدر

من خلال ملاحظة نتائج حساب معدل تغطية الجباية العادية لنفقات التسيير نجدها على العموم أقل      
من النصف، و هو ما يعني أن الجباية العادية لا تكفي لتغطية نصف نفقات التسيير، وبالتالي ضرورة 

 .ترولية التي تبقى حصيلتها عرضة لتقلبات أسعار البترول في الأسواق العالميةاللجوء إلى الجباية الب
وبالتالي ما يمكن قوله من خلال معدل التغطية أن النظام الجبائي الجزائري مازال عاجزا عن تغطية     

ل النفقات العادية ولم يتمكن من إحترام القاعدة الذهبية للميزانية القائلة بضرورة تموي النفقات العامة للدولة،
بموارد عادية وذلك نظرا لنمو نفقات التسيير بمعدلات أكبر من معدل نمو الايرادات العادية وهو ( التسيير)

على السلطات الجزائرية ضرورة إيجاد بدائل وفرض في النهاية  ،(1)ما قاد إلى إستمرار العجز الأولي للميزانية
(FRR)حواصل صندوق ضبط الايرادات  لتغطية العجز الموازني مرة باللجوء إلى

()  كما كان الحال قبل
ومرة ثالثة  باللجوء إلى طبع النقود  ()، ومرة أخرى باللجوء إلى سياسة الإقتراض من الجمهور0202سنة 

  (2).0200خلال سنة  وهو ما تنوي الجزائر القيام به( الاصدار النقدي الجديد)

  .ط الضريبيمن حيث معدل الضغ: الفرع الثالث  
فعالية الأنضمة الضريبية  لتقييم المستخدمة الكمية المؤشرات أهم من الضريبي لضغطمعدل ا يعد     

 أكبر لتحقيق الضريبية لاقتطاعاتة لزيادة االمتاح الإمكانيات عن بحثإذ ي، ()وإجراء المقارنات بينها
 لزيادة إمكانية هناك كانت إذا ماتبيين من خلال  الوطني، الاقتصاد في ضرر إحداث دون ممكنة حصيلة
  ، بإعتبار أنه يعبر عن مقدار الثقل الذي يتحمله الأفراد أو الإقتصادلا أم المكلفين من الضرائب اقتطا 
مقدار  إلى لضريبيةمن جراء الاقتطاعات الضريبية، ويتم حسابه عادة عن طريق نسبة الاقتطاعات ا ككل

                                                   

 . 212ص، مرجع سابق، لضريبية في الجزائر محاولة للتقييمالسياسة اقدي عبد المجيد،  -(1)
()-  و هو يصنف ضمن الحسابات الخاصة للخزينة الذي يقيد 0222من قانون المالية التكميلي لسنة  02بمقتضى المادة  0222هو صندوق تم إنشاؤه في سنة ،

  .لأسعار المحروقات عن تلك المتوقعة في قانون الماليةفيه في باب الايرادات فوائض القيمة الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى 
()-  بإصدارها للقرض الوطني لدعم الاستثمار 0202و هو ما قامت به الجزائر في شهر أفريل. 
 .20/01/1027، تاريخ الاطلا  akhbar.com-ww.alw: ، مقال على يومية الخبر على موقع الوابتقرر طبع النقودالجزائر محمد العيد،  -(2)
()-  رغم أن ذلك ليس دائما سهلا نظرا لكون أن قياس الناتج المحلي الخام لا يتم دائما بنفس الكيفية في كل الدول ضف إلى ذلك أن هناك بعض 

 . ف القوى الشرائية للعملات مما يصعب إجراء المقارناتالجهات التي تدخل إقتطاعات الضمان الاجتماعي في حسابه، دون أن ننسى اختلا        

http://www.al-akhbar.com/
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ُ
، لأنه أكثر المجمعات الاقتصادية إستعمالا وذلك وفق  (1)الخام المحلي بالناتج هاعن المعبر ةجح تح ن  الثروة الم

  :العلاقة الرياضية التالية

 الحصيلة الضريبية                                               
ـــــ    = الضغط الضريبي  معدل          ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــ ـ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  X 044ــــ

 الناتج المحلي الخام                                              
 

العائد للدولة بما يعني أن الباقي ( ناتج محلي)حيث يعبر هذا المعدل عن ذلك الجزء من الثروة الـمُن تحجحة      
أي أنه يعبر عن طريقة توزيع الثروة المستحدثة  ،(2)باقي الأعوان الاقتصاديين هو متروك للتصرف فيه من قبل

وعليه وبالتطبيق على حالة الجزائر فإن قيم ، (3)في الاقتصاد بين الدولة وبين باقي الأعوان الاقتصاديين
 :يطرجمها الجدول الموالي 0204 – 0222للفترة الاجمالي  الضغط الضريبي

 2400 – 2447فترة ال خلال الاجمالي في الجزائر الضريبي الضغط معدل طورت: (47-40) رقم الجدول
           دجون ملي: الوحدة                                                                                                    

 الجبائي الضغط معدل الخام الداخلي الناتج الكلية الجبائية الايرادات السنوات

6004 6226226 2420222 22522% 
6002 2242420 2400224 20522% 

6002 2222200 2246222 22520% 

6002 2222020 00022202 24504% 
6002 2400062 2222064 24500% 

6000 2062226 00220422 22522% 

6000 4222622 02422426 22522% 
6006 4222220 02602222 22500% 

6002 4240662 02222222 22542% 

6002 4402222 02604002 26504% 
 

 .ء وكذا إحصائيات المديرية العامة للضرائبالباحث بالاعتماد على بيانات الديوان الوطني للإحصا من إعداد: المصدر     

خلال فترة  لاحظ من خلال معطيات الجدول أعلاه أن معدلات الضغط الضريبي عرفت عدة تقلباتن
إلا أنها عرفت تراجعا في السنوات الأخيرة حتى  كأقصى نسبة، %42كأدنى نسبة و  %20بين راسة الد

التقلبات الحاصلة في الايرادات الجبائية التي تغلب  هذا راجع إلىو ، 0204في سنة  %20وصلت إلى 
روقات نسبة معتبرة عليها الجباية البترولية وكذا التقلبات الحاصلة في الناتج الداخلي الخام الذي تشكل المح

، فأي إرتفا  الدولية صعودا ونزولا في الأسواق البترولمنه، وهذه التقلبات تعود بدورها إلى تذبذبات أسعار 
، الأمر الذي ينعكس الناتج المحلي الخامإرتفا   ؤدي إلى إرتفا  الحصيلة الضريبية وكذاي في أسعار المحروقات

                                                   

 .252، ص1005، العدد الثاني،19، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،المجلد تقييم الاصلاحات الضريبية في الجزائرناصر مراد، -(1)
 . 297ص، مرجع سابق، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكليةقدي عبد المجيد،  -(2)
 .217ص، مرجع سابق، السياسة الضريبية في الجزائر محاولة للتقييمقدي عبد المجيد، -(3)
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لات الضغط نجد أن معدذا من جهة، ومن جهة أخرى هحيح العكس صعلى معدلات الضغط الضريبي و 
حيان معدلات الضغط الضريبي السائدة في بعض الدول الجزائر تقترب أو تفوق في بعض الأفي  الضريبي

 :، كما يوضحه الجدول المواليالصناعية المتقدمة
 .  2440 – 2447لفترة خلال ا الصناعية البلدان بعض في الضريبي الضغط معدل طورت(: 42-40) رقم جدول

 (%): الوحدة                                                                                                       
 6002 6002 6002 6002 6004 البلد

 2052 2256 2254 22 2252 فرنسا

 22 22 22 2452 2252 ألمانيا

 2256 2256 22 2252 4052 الدنمارك

 2254 2252 2252 2652 2052 إيطاليا

 2252 2452 2256 2254 2452 إنجلترا

 62 6250 6252 6252 6250 أ م الو

 / 6250 6252 62 6252 اليابان

 / OCDE 2456 2452 2452 2252  متوسط

 ،00بق، ص مرحع سا ،(الواقع والتحديات)آليات ومتطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي عزوز علي،  :المصدر
 .www.oecd.org/dataoecd: بالاعتماد على موقع الواب لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية          

 الدول هذه في ةالسائد الضريبي الضغط تمعدلا بأنأعلاه  الجدولمعطيات  خلالحيث يتضح من     
 كلارك " الاسترالي الاقتصادي عنها تحدث التي المثلى الضريبة أدبيات في ورد ابم مقارنة نسبيا ةمرتفع
من إجمالي  %02الذي تحدث عن حجم إقتطا  ضريبي أمثل في حدود  (CLARK COLIN) "نيكول

 .(1)الناتج المحلي الخام

 الضريبي بإعتبار أنها  لا تعكس أداء النظام الاجمالي في الجزائر قراءة معدلات الضغط الضريبيوعليه فإن     
نظرا لكون أن جزء كبير نتائج مضللة وغير دقيقة عن مقدار العبء الذي تحمله المكلفون بالضريبة  تعطينا

من الناتج المحلي الخام عبارة عن محروقات، كما أن الجباية البترولية كانت مساهمتها هي المهيمنة دائما على 
إعتماد معدلات الضغط الضريبي للجباية العادية منسوبة إلى الناتج لذلك فإن ، مجمو  الايرادات الجبائية

 :تكون أكثر دلالة وتعبيرا، والجدول الموالي يبين ذلك (PIB HH)المحلي الخام خارج المحروقات 
 
 
 

                                                   

 . 297، مرجع سابق، صالمدخل إلى السياسات الاقتصادية الكليةقدي عبد المجيد،  -(1)

http://www.oecd.org/dataoecd
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 2400 – 2447فترة ال خلال خارج المحروقات في الجزائر الضريبي الضغط معدل طورت(: 45-40) رقم الجدول
 .دجون ملي: الوحدة                                                                                                           

 الضريبي الظغط معدل PIB PIB HH العادية الجباية السنوات

6004 222220 2420222 2602002 04522% 

6002 224426 2400224 2202202 02502% 
6002 222242 2246222 4622422 02522% 
6002 222220 00022202 2022022 02562% 
6002 0026240 2222064 2242222 02502% 

6000 0202226 00220422 2200602 02522% 

6000 0422462 02422426 2222222 02542% 

6006 0222420 02602222 00240000 02524% 

6002 6026026 02222222 06244224 02522% 

6002 6062222 02604002 06224200 02524% 

 ..( بيانات الديوان الوطني للإحصاء،نشريات المديرية العامة للضرائب،)من إعداد الباحث بالاعتماد على مصادر مختلفة :المصدر

 %04يتضح من خلال حساب معدلات الضغط الضريبي خارج المحروقات في الجزائر أنه يتراوح بين   
من الدول، وهو بعيد عن المستوى النموذجي  ، ومثل هذه المعدلات تعتبر أقل مما هو سائد في كثير%01و

، و هو ما يؤشر على ضعف فعالية الادارة الضريبية في إيجاد %02الذي حدده كولن كلارك في حدود 
 .آليات كفيلة بزيادة عملية تحصيل الديون الجبائية المتراكمة لدى المكلفين بها وكذا مكافحة التهرب الجبائي

ليس عن طريق زيادة معدلات الضرائب وإنما  %02الوصول إلى نسبة  وتسعى السلطات الجبائية إلى
 .(1)بفضل توسيع الوعاء الجبائي

 .مساعي الجزائر لتفعيل منظومتها الجبائية: المبحث الثاني
رغم الأهمية التي توليها الدول لأنظمتها الجبائية فإنها تسعى جاهدة بين الفينة والأخرى إلى إدخال      

ة عليها من أجل الاستجابة لتأثيرات عديدة اقتصادية وسياسية واجتماعية، ذلك لأن إصلاحات جديد
والجزائر  . الضريبة تبقى ضرورة يصعب الاستغناء عنها لتفعيل عملية التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد

تحسينات على  قامت بمساعي حثيثة من أجل تفعيل منظومتها الجبائية، سواء بإدخالكغيرها من الدول 
وهو ما سنتطرق إليه في هذا المبحث  تشريعها الجبائي أو بإدخال إصلاحات هيكلية على إدارتها الجبائية،

من خلال التعرض إلى أهم المساعي والتحسينات التي أدخلتها الجزائر على منظومتها الجبائية منذ سنة 
 .0202إلى غاية سنة  و 0222

 
                                                   

 دية، العدد السابع، مركز البصيرة للدراسات والبحوث، مجلة دراسات إقتصاأثر الجباية على النمو الاقتصادي في الجزائرتومي صالح، راضية بختاش،  -(1)
 .  11، ص1002الانسانية، الجزائر،       
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 :لتشريع الجبائيمساعي تحسين ا: المطلب الأول
لقد قامت الجزائر يإدخال عدة تحسينات على منظومتها الجبائية بهدف تبسيط النظام الجبائي وكذا     

تكريس ضمانات المكلفين بالضريبة علاوة على تشجيع الاستتثمار المنتج، و سنتطرق هنا إلى أهم المساعي 
 .0202وإلى غاية سنة  0222ة منذ سنة والتحسينات التي أدخلتها الجزائر على منظومتها الجبائي

 .تبسيط النظام الجبائي: الفرع الأول
إلى تبسيط نظامها الجبائي بإدخال عدة  0110لقد سعت الجزائر منذ الاصلاح الجبائي لسنة      

 :تحسينات عليه، ومن بين التدابير الواردة في هذا المجال نجد
درج في سياق جهود المشر  الجبائي لجزافية الوحيدة، و التي تنتبسيط النظام الجزافي بإستحداث الضريبة ا •

حيث أن المكلفون بالضريبة الذين كانوا لتبسيط وتحديث النظام الضريبي وإضفاء طابع العصرنة عليه، 
يخضعون  20/20/0221للنظام الجزافي أين كانوا يخضعون لعدة ضرائب أصبحوا إبتداءا من  يتبعون

كذا لين جاءت لتعوض الرسم على النشاط المهني، الرسم على القيمة المضافة و لضريبة واحدة ذات معد
، و من شأن ذلك تبسيط العمل الجبائي سواء بالنسبة لأعوان الإدارة (1)الضريبة على الدخل الإجمالي

الجبائية الذين أصبحوا مطالبين بإعداد وحساب وتحصيل ضريبة واحدة بدل عدة ضرائب ذات أوعية 
 .مختلفة وكذا بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين أصبحوا مخاطبين بضريبة واحدة بدل عدة ضرائبومعدلات 

يطبق على قاعدة يتم تقييمها تلقائيا فيما يخص الضريبة على الأجور المتعلقة  %02تم استحداث معدل  •
يتعين معرفة عناصر  ، فكما هو معلوم فإنه لحساب الضريبة على الأجور فإنه(2)بالعمال غير المصرح بهم

الأجر الخاضع بعد تخفيض إقتطا  الضمان الاجتماعي وذلك بتطبيق السلم التدرجي الشهري مع منح 
التخفيضات المنصوص عليها قانونا، إلا أنه بالنسبة للأجور غير المصرح بها فإن أعوان الادارة الجبائية قد 

العناصر، لذلك ومن أجل تبسيط عملية  يجدون صعوبة في حساب هذه الضريبة نظرا لعدم توفر تلك
الحساب وكذا من أجل رد  الممتنعين عن التصريح الجبائي بالعمال، فإنه يكفي فقط أعوان الادارة أن يعرفوا 
عدد العمال غير المصرح بهم عن طريق المعاينة الميدانية، ليقوموا فيما بعد بحساب الضريبة على الأجر 

فمثلا إذا إكتشفت إدارة الضرائب أن ، تم تقييمها تلقائيا من طرفهمعلى قاعدة ي %02بتطبيق معدل 
 : ما يليك  عمال بدون تصريح لمدة سنة فإن حساب الضريبة يكون 24هناك مقاولة أشغال توظف 

 .دج X 02%  =010.022شهرا  X 00 ()دجX 00.222عمال  24= الضريبة على الأجر 
                                                   

 .مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 000المحدثة للمواد  0221من قانون المالية لسنة  20أنظر المادة  -(1)
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 022/0ة للمادة المعدل 0222من قانون المالية لسنة  21أنظر المادة  -(2)
()-  المضمونالأدنى دج كحد أدنى للأجر الوطني  00.222تم إعتماد (SNMG). 
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التحقيق في المحاسبة ألا وهو التحقيق المصوب  استحداث نو  جديد من التحقيق على غرار •
(Vérification Ponctuèlle)  الذي يقوم على التحقيق في ضريبة واحدة أو عدة ضرائب لفترة كاملة أو

، و بالتالي ما (1)جزء منها لفترة غير متقادمة، مع إخضاعه لنفس القواعد المطبقة على التحقيق في المحاسبة
تحقيق هادف يتميز بالسرعة في التنفيذ و يمكن اللجوء إليه في الحالات التي لا تتطلب يميز هذا التحقيق أنه 

فحص معمق على خلاف التحقيق المعمق في المحاسبة الذي يشمل كل الضرائب والرسوم و كذا كل الفترة 
ب فحص غير المتقادمة، وهو ما يسمح بتخفيف العمل على أعوان الرقابة خاصة في القضايا التي لا تتطل

تجدر الاشارة إلى أن ممارسة التحقيق المصوب لا يمنع الادارة الجبائية . معمق ونقدي لمجمل محاسبة المكلف
لكن يجب و من إمكانية إجراء التحقيق المعمق في المحاسبة لاحقا وبالرجو  إلى الفترة التي تمت مراقبتها فيها 

 .خضا  الضريبي الناتج عن التحقيق المصوبأن تؤخذ بعين الاعتبار الحقوق المطالب بها نتيجة للا
، و الذي أصبح يتشكل بالنسبة ()تبسيط الرسم على النشاط المهني بتوضيح الحدث المنشئ للضريبة •

أو التسليم المادي للبضاعة، وبالنسبة للأشغال العقارية ( تسليم الفاتورة)لعمليات البيع من التسليم القانوني 
ليتوافق بذلك الرسم على النشاط المهني مع الرسم ، (2)ض الكلي أو الجزئي للثمنوتأدية الخدمات من القب

 .على القيمة المضافة من حيث الواقعة المنشئة للضريبة
تبسيط السلم التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي من حيث تخفيض المعدلات الضريبة وكذا شرائح  •

الاجمالي  الضريبة على الدخل حيث بعدما كانت معدلات الدخل الخاضعة للضرية على الدخل الاجمالي،
، أصبحت بموجب قانون المالية %42، %22، %02، %02، %2ي تشمل على خمسة معدلات ه

، حيث تم حذف معدل %22، %22، %02، %2 تشمل على أربعة معدلات هي 0220لسنة 
إلى شرائح  ةمن خمسخل الد إضافة إلى تخفيض عدد شرائح %22إلى  %42، مع تخفيض المعدل 02%
 .أن هذا السلم بحاجة إلى مراجعة بغية تحقيق العدالة الجبائية بين طبقات المجتمع ، إلا(3)ة شرائح فقطأربع

أخضع ، حيث 0221بعد إلغائها في سنة  0201معاودة العمل بالضريبة على فائض القيمة في سنة  •
نازلون عن العقارات المبنية وغير المبنية للضريبة على الأشخاص الذين يتمن جديد  0201قانون المالية لسنة 
محررة من الضريبة إنطلاقا من الفرق الايجابي بين سعر التنازل  %22بمعدل  (ISPV)الدخل الاجمالي 

الصلاحية الكاملة لإدارة الضرائب من أجل إعادة تقييم هذه اء عط، مع إوسعر الاقتناء أو قيمة الانشاء

                                                   
 .مكرر من قانون الاجراءات الجبائية 02المحدثة للمادة  0220من قانون المالية التكميلي لسنة  00أنظر المادة  -(1)
()- العامة التي تصبح فيها الضريبة مستحقة إتجاه الخزينةالزمنية نشئ للضريبة اللحظة يقصد بالحدث الم  . 
 .مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 000المحدثة للمادة  0200من قانون المالية لسنة  00أنظر المادة  -(2)

(3 ) – Abrehmane RAOUYA, directeur générale des impots, Modernisation de l’administration fiscale, sur le 

        site web: www.mfdgi.org.dz, cosulté le 20/05/2013. 

http://www.mfdgi.org.dz/
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تها الحقيقية وذلك من أجل الكشف عن أي تصريح كاذب بالضريبة على فائض العقارات طبقا لقيم
رغبة منه في تحقيق العدالة الجبائية وكذا البحث عن موارد جديدة للخزينة و  -الجبائي شر  فالم. (1)القيمة
اسرة لتي تُفرحضُ كما سبق وأن أشرنا على فئة معينة وهم سمة من جديد اأعاد العمل بهذه الضريب -العامة

 . العقارات المبنية وغير المبنية

 .تكريس ضمانات المكلفين بالضريبة: الفرع الثاني
لقد سعت الجزائر إلى توطيد الثقة بين الادارة الجبائية والمكلف بالضريبة من خلال جملة من الاجراءات      

ل أو على مستوى الرقابة الهادفة إلى تكريس ضمانات المكلفين بالضريبة سواء على مستوى الوعاء والتحصي
 : والمنازعات، ولعل أهمها مايلي

 السماح للمكلفين بالضريبة بعدم إعادة دفع الرسم على القيمة المضافة المخصوم في حالة إختفاء البضاعة• 
، ففي حالة (2)صفة نهائية بسبب حالات القوة القاهرة المثبتة قانوناعتاد بوكذا في حالة توقف استعمال ال

البضاعة أو العتاد الاستثماري نتيجة لظروف قاهرة خارجة عن نطاق إرادة المكلفين بالضريبة   إختفاء
كالفيضانات والزلازل، فإن القانون الضريبي رخص لهؤلاء المكلفين بالضريبة بعدم إعادة دفع الرسم على 

أن يخفف من إلتزاماتهم  القيمة المضافة المتعلق بتلك البضائع أو الاستثمارات المختفية، وهو ما من شأنه
الرسم على القيمة  ب، عكس ما كان معمول به من قبل أين كانوا مجبرين على إعادة دفعإتجاه إدارة الضرائ

  . المتعلقة بالبضائع والتثبيتات المختفية حتى في حالة القوة القاهرة (TVA)المضافة 
ناز  فيها إلى غاية الفصل في شكايتهم من خلال ح المكلفين بالضريبة الحق في إرجاء دفع الضرائب المتن  مح • 

الباقية إلى غاية الفصل  %02مع تأجيل  ،(3)لدى قابض الضرائب المختصمبلغها من فقط  %02دفع 
بمثابة حل وسط حيث يعتبر هذا الاجراء  .دون التعرض لمتابعات ومضايقات القابض الضريبي ةشكايال في

بض الضريببي، فلا المكلف على إستعداد لدفع الضريبة المتناز  فيها لإرضاء كل من المكلف بالضريبة والقا
ولا القابض الضريبي سيتريث في تحصيل الضريبة إلى غاية الفصل في الشكاية ( بشأنها كايةشالتي تم تقديم )

ضمانات المكلفين بالضريبة في لتكريس يعتبر بمثابة  وهو ما، دون اللجوء إلى إجراءات التحصيل الجبري
 .يدان المنازعات الجبائيةم

                                                   

 
 . لرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة وا 201و  51، 01المعدلتين للمواد  1027من قانون المالية لسنة  01و  01أنظر المادتين  -(1)
 المعدلة 0222 من قانون المالية لسنة 22أ من قانون الرسوم على رقم الأعمال و كذا المادة  21المعدلة للمادة  0222من قانون المالية لسنة  01أنظر المادة  -(2)

 .من قانون الرسوم على رقم الأعمال 20للمادة         
 المعدلة للمادة  0221من قانون المالية لسنة  14من قانون الاجراءات الجبائية وكذا المادة  004المعدلة للمادة  0222سنة من قانون المالية ل 20أنظر المادة  -(3)

 .من قانون الاجراءات الجبائية 02المعدلة للمادة  0221من قانون المالية لسنة  41المادة ، وكذا من قانون الاجراءات الجبائية 14        
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بتوضيح الحالات التي تعطي الحق في الاسترداد، وعلى  ()تنظيم عملية استرداد الرسم على القيمة المضافة •
رأسها العمليات المعفات كعمليات التصدير، التوقف عن النشاط وكذا الاختلاف في المعدل، مع تبيان 

داد وعلى رأسها مسك محاسبة منتظمة، استظهار مستخلص توفرها في الحق في الاستر  الشروط التي يتعين
في التصريحات  (Précompte TVA)من الجداول الضريبية، إضافة إلى بيان ملاحظة القرض السابق 

من مبلغ القرض فورا عند تقديم الطلب بالنسبة  %22، مع إمكانية سداد (1)الشهرية التي تكتتبها المؤسسة
 . (2)كبريات المؤسسات  للمكلفين التابعين لمديرية

بتخفيض  (Dégrèvement d’office)أجاز القانون الجبائي لمسؤولي الادارة الجبائية بالنطق تلقائيا  •
 (3)عند إعداد الضريبة للتجصيل خطاء الظاهرة المكتشفة من طرف المصالح الجبائيةالأالضرائب الناتجة عن 

، حيث أن مثل ...(ضريبي، عقوبات جبائية مبالغ فيها،إزدواج ضريبي، خطأ في المعدل، عدم تحميل قرض )
أشهر أو أكثر ( 22)هذه الأخطاء التي كانت تُـعحالَح عم طريق شكايات عادية التي تأخذ فترة ستة 

أصبحت تُـعحالَ عن طريق التخفيض التلقائي للضريبة الذي لا يتطلب إجراءات طويلة التي تتطلبها 
التدبير تسوية النزاعات في مدة قياسية خاصة بالنسبة للأخطاء الضريبية الشكايات العادية، ومن شأن هذا 

 .التي وقعت فيها الادارة الجبائية والتي يتعين عليها تسويتها في أقصر وقت ممكن
القانون الجبائي لمسؤول الضرائب المختص بسحب الشكوى الجزائية المرفوعة ضد المكلفين بالضريبة أجاز  •

من الحقوق الأصلية والغرامات موضو   %22ال الغش في حالة قيامهم بتسديد الذين يرتكبون أعم
المتبقية، ويترتب عن ذلك إنقضاء  %22ـالستحقاق لتسديد إ الملاحقات الجزائية مع إكتتاب جدول

يسمح هذا الإجراء بمسامحة المكلف بالضريبة الذي أخطأ في حق إدارة ، حيث (4)الدعوى العمومية
لذلك ه من طرف توبة، و هو في نفس الوقت يعتبر بمثابة إعلان تسديد كل حقوقها الجبائيةالضرائب مقابل 

بالتصالح معه بدل متابعته جزائيا أمام العدالة، وهو ما قد يعطي فرصة لهذا الأخير في إدارة الضرائب  تقوم
 . إثبات حسن نيته مستقبلا بعدم تكرار أعمال الغش

شكوى أو طعن لصالح الغير أن يستظهر وكالة قانونية محررة على ص يقدم تم اشتراط على كل شخ •
 جراءات التسجيل، بل يكفي فقط التصديقإمطبوعة تسلمها الادارة الجبائية وغير خاضعة لحق الطابع و 

                                                   

()-  الرسم على القيمة المضافة استرداد(Rembourssement de la TVA )هو عبارة عن عملية يتم من خلالها سداد الرسم على القيمة المضافة نقدا إلى 
 .إتجاه إدارة الضرائب و ذلك ضمن شروط معينة TVAالمكلف بالضريبة إذا كان في وضعية قرض 

 مكرر من 22و 22المعدلتين للمادتين  0200من قانون المالية لسنة  04و  02و كذا المادتين  0222من قانون المالية لسنة  20و  22أنظر المادتين  -(1)
 .قانون الرسوم على رقم الأعمال        

 .قانون الرسوم على رقم الأعمال من 0مكرر  22ة للمادالمحدثة  0202ن قانون المالية لسنة م 20ة أنظر الماد -(2)
 . من قانون الاجراءات الجبائية 20الفقرة  12المعدلة للمادة  0202لسنة  من قانون المالية 02و كذا المادة  0221نون المالية لسنة من قا 22أنظر المادة  -(3)
 .  مكرر من قانون الاجراءات الجبائية 024المحدثة للمادة  0200من قانون المالية لسنة  42أنظر المادة  -(4)
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، و من شأن هذا التدبير التخفيف على المكلفين بالضريبة من (1)ليها لدى مصالح البلدية المؤهلة قانوناع
 . ء والاجراءات التي تتطلبها الوكالة الرسمية المحررة من طرف الموثقينحيث الأعبا

أجاز القانون الجبائي للمؤسسات ذات الجمعية العامة ــ التي يجب أن تبت بشأن الحسابات ــ إكتتاب  •
، (2)يوما التي تلي انقضاء الأجل القانوني لإنعقاد هذه الجمعية 00تصريح تصحيحي على الأكثر خلال 

 .ون تطبيق عقوبات التأخير المنصوص عليها في حالة الايدا  المتأخر للتصريحات السنويةود
الحق في الإعلام المسبق قبل إجراء تصحيح للتصريحات الجبائية بالضريبة  منح القانون الضريبي للمكلفين •

ة تقويم الأسباب التي المكتتبة من طرفهم عن طريق إعلامهم بواسطة إشعار بالتقويم يبين بالنسبة لكل إعاد
ساب إضافة إلى حدعت إلى ذلك ومواد قانون الضرائب المطابقة لذلك وكذا أسس الإخضا  الضريبي 

كما نص على ضرورة  ،(3)يوم من أجل تقديم ملاحظاتهم وتبريراتهم 22الضرائب المترتبة، مع منهم مهلة 
، ومن شأن ذلك تكريس (4)إجراء إعادة تقويمتبليغ نتائج التحقيق إلى المكلف بالضريبة حتى في حالة عدم 

ضمانات المكلفين بالضريبة فيما يتعلق بعملية الاخضا  الضريبي الذين سيكونون على علم ودراية بكل 
 .عملية إعادة تقويم تنوي الادارة الجبائية القيام بها

سؤول أن يبين قرار م أشترط القانون الجبائي عند رفض شكاية المكلف بالضريبة سواء جزئيا أو كليا •
ح ضرائب الأسباب وأحكام المواد التي بُ ال ، فلا يكفي فقط تبليغ المكلف بالضريبة بقرار (5)عليها هذا الرفض ني 

ليها، ومن شأن ذلك إستند عالرفض وإنما يتعين تبرير هذا الرفض بذكر الأسباب والمواد القانونية التي 
 .  ن المنازعات الجبائيةتكريس ضمانات المكلفين بالضريبة في ميدا

لصالح المكلف بالضريبة والتي هي عبارة عن اتفاقية جبائية بين  (6)تم استحداث تقنية التخفيض المشروط •
إدارة الضرائب والمكلف بالضريبة من خلالها يستفيد هذا الأخير من تخفيف في العقوبات الجبائية المسلطة 

صوص الاخضا  الضريبي الذي أستفاد من تخفيف في عليه بشرط أن يمتنع عن تقديم أي شكاية بخ
، حيث ترمي الإدارة من وراء هذا الاجراء إلى تكريس ضمانات المكلفين بالضريبة من جهة (7)العقوبات

 .إضافة إلى تخفيض عدد المنازعات التي تدخل فيها سنويا مع المكلفين بالضريبة من جهة أخرى

                                                   

 .  من قانون الاجراءات الجبائية 12المعدلة للمادة  0220الية لسنة من قانون الم 04أنظر المادة  -(1)
 .  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 22الفقرة  020المعدلة للمادة  0221من قانون المالية لسنة  04أنظر المادة  -(2)
 .  قانون الاجراءات الجبائيةمن  01المعدلة للمادة  0221من قانون المالية لسنة  22أنظر المادة  -(3)
 .  من قانون الاجراءات الجبائية 40المعدلة للمادة  0202من قانون المالية لسنة  04أنظر المادة  -(4)
 .  من قانون الاجراءات الجبائية 22الفقرة  11المعدلة للمادة  0221من قانون المالية لسنة  40أنظر المادة  -(5)
 .  قانون الاجراءات الجبائيةمن  2و  0، 0مكرر الفقرات  12واد للمدثة المح 0202ون المالية لسنة من قان 00 أنظر المادة -(6)

(7) - Dirction Générale des impots, LA REMISE CONDITIONNELLE Un instrument d’atténuation des  

        litiges contentieux, la lettre de la DGI, N° 74/2014, P 02.    
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اغبين في شطب سجلاتهم التجارية تقديم شهادة الوضعية الجبائية أجاز القانون الجبائي للمكلفين الر •
، حيث سمحت هذه (1)ساعة من تقديم الطلب 40المسلمة لهم من قبل المصالح الجبائية في ظرف 

 تجارلل -الخاصة بتعويض وثيقة جدول الضرائب المصفى بشهادة الوضعية الجبائية- لإجراءات التسهيليةا
الواقعة على كاهلهم، أين   مدة دون نشاط بسبب الأعباء الجبائيةالتي كانت مج بشطب سجلاتهم التجارية

كان يجد هؤلاء التجار صعوبة في شطب سجلاتهم التجارية غير المستغلة إلا بعد تسديد كل المستحقات 
وثيقة جدول الضرائب استصدار كانوا مطالبين بالجبائية، وهو الاجراء الذي كان معمول به سابقا أين  

تجدر الاشارة إلى أن تسليم . بائيةالجح إلا بتسوية أصحاب السجلات لجميع ديونهم نح لمصفى والتي لا تمُ  ا
هذه الشهادة لا تعفي المعنيين بالأمر من المتابعات من أجل تسديد ديونهم الجبائية المستحقة لإدارة 

 .الضرائب
إلى المحكمة الادارية المختصة في ظرف أربعة نص القانون الجبائي على إمكانية لجوء المكلفين بالضريبة  •

أشهر إبتداءا من يوم استلام قرار إدارة الضرائب بشأن شكايتهم الأولية، كما نص أيضا على إمكانية رفع 
الأمر إلى القضاء في حالة عدم حصولهم على قرار إدارة الضرائب في الآجال القانونية للفصل في شكايتهم، 

إمكانية إرجاء المبلغ المتناز  عليه إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي شريطة ضف إلى ذلك أنه منحهم 
بمنع تعسف الادارة ، حيث أن هذه الاجراءات تسمح (2)تقديم ضمانات حقيقية لضمان تحصيل الضريبة

تكريس في تسوية ودراسة شكايات المكلفين بالضريبة مادام أنه يمكن اللجوء إلى القضاء، وهو ما يسمح ب
 . نات المكلفين بالضريبة في مجال المنازعات القضائيةضما

أجاز القانون الجبائي للمكلفين بالضريبة ــ الذين يكونون في حالة عوز أو ضيق الحال ــ أن يلتمسوا من  •
، حيث أن (3)الإدارة الجبائية التخفيف من الضرائب المفروضة عليهم أو العقوبات الجبائية المسلطة عليهم

تسديد ديونهم اء من شأنه التخفيف على المكلفين بالضريبة الذين يكونون في حالة عجز على هذا الاجر 
خاصة أولئك الذين يثبتون حسن النية من خلال مواظبتهم على أداء إلتزاماتهم الجبائية الجبائية إتجاة الخزينة 

 .في آجالها القانونية
من أجل إحترام ؤسسات التي تواجة صعوبات المعلى عاتق إعادة جدولة الديون الجبائية المتراكمة  •

من خلال ، (4)إستحققاتها المالية لاسيما تلك التي لم تستطيع تسديد مجمل الضرائب التي على عاتقها
إلى منحهم جدول   بالإضافةمنحها فترة سماح قد تصل إلى سنة مع إلغاء كلي لعقوبات الوعاء والتحصيل  

                                                   

 .   0222من قانون المالية لسنة  22المعدلة للمادة  0221من قانون المالية التكميلي لسنة  21أنظر المادة  -(1)
 .   من قانون الاجراءات الجبائية 00المعدلة للمادة  0200من قانون المالية لسنة  41أنظر المادة  -(2)
 .   من قانون الاجراءات الجبائية 12للمادة  المعدلة 0200من قانون المالية لسنة  40أنظر المادة  -(3)
 5، ص72/1027، نشرية المديربة العامة للضرائب رقم إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تعاني من صعوبات ماليةالمديربة العامة للضرائب، -(4)
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شأن هذا الاجراء التخفيف من ، و (1)تبقي لمدة قد تصل إلى ثلاث سنواتلغ المبشهري للدفع بالتقسيط للم
لتخفيف م تسديد الضرائب المستحقة على عاتقهلمكلفين بالضريبة الذين يثبتون عدم قدرتهم على على ا

، كما أن هذا الاجراء من شأنه زيادة عملية (2)ةالعبء الضريبي وتشجيعهم على دفع مستحقاتهم الضريبي
 .الجبائي للديون الجبائية المتراكمة على عاتق المكلفين بالضريبة التحصيل

نص القانون الجبائي على إعفاء المكلفين بالضريبة من عقوبات التحصيل في حالة ما إذا قاموا بتسديد  •
ذي تجاوز تاريح استحقاقه أربع السنوات ابتداءا من أول جانفي من الدفعة واحدة كامل الدين الأصلي 

، وهو ما قد يشجع المكلفين بالضريبة المثقلين بالديون الجبائية (3)الموالية لسنة الادراج قيد التحصيلالسنة 
 .بدون عقوبات تحصيلدفعة واحدة على تسديد ديونهم الجبائية 

المتعلقة بمختلف الضرائب والرسوم دون  (G50)أجاز القانون الجبائي إمكانية إيدا  التصريحات الشهرية  •
، وهو الاجراء الذي يشجع المكلفين بالضريبة على (4)دفع الحقوق المستحقة في الوقت نفسه أن يتم

التصريح الجبائي حتى في حالة عدم توفرهم على السيولة المالية لتسديد الضرائب والرسوم المستحقة عليهم 
 . ورة آنفافي حالة  الايدا  المتأخر للتصريحات المذك ()وكذا تجنب عقوبات التصريح المتأخر

 .تشجيع الاستثمار المنتج: الفرع الثالث
لقد إتخذت الجزائر جملة من التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمار المنتج عبر قوانينها المالية السنوية     

والتكميلية من خلال منح جملة من الامتيازات الضريبية للاستثمارات المنتجة للثروة، مع النص على إلغائها 
لة عدم إحترام الشروط التي على أساسها تم منح تلك الامتيازات، ومن بين التدابير الواردة في هذا في حا

 :المجال نجد
فيما يخص العمليات المدرة للعملة  (IBS) تأسيس إعفاء دائم للشركات من الضريبة على أرباح الشركات •

، مع استبعاد النقل البري والبحري (5)الصعبة ولاسيما عمليات البيع وتأدية الخدمات الموجهة للتصدير
،حيث أن مثل هذا الإعفاء من شأنه التشجيع على تصدير (6)والجوي وعمليات إعادة التأمين والبنوك

 . السلع والخدمات إلى الخارج بهدف جلب العملة الصعبة
                                                   

 . للمؤسسات علق بإعادة جدولة الديون الجبائيةالمت 0200جانفي  01المؤرخ في  22رقم المديربة العامة للضرائب، المرسوم  -(1)
(2) - DG, Instruction n° : 034/MF/DGI/SDCTX/2012 du 05 janvier 2012 relative aux du modalités de  

         rééchelonnement Des dettes fiscales. 
 .    0202من قانون المالية لسنة  20أنظر المادة  -(3)
 .    0202من قانون المالية لسنة  22أنظر المادة  -(4)
()-  حسب مدة التأخير %02 و %02عقوبات تأخير الدفع تتراوح بين . 
 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 20الفقرة  020المعدلة للمادة  0222من قانون المالية لسنة  22أنظر المادة  -(5)
 .   من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 22الفقرة  020المتممة للمادة  0200لسنة من قانون المالية  02أنظر المادة  -(6)
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أنظمة دعم من اعفاءات أو تخفيضات في إطار ا دو استفإالذين -تم إشتراط على المكلفين بالضريبة  •
( 24)الاستثمار ــ إعادة استثمار حصة من الأرباح الموافقة لهذه الاعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع 

ويترتب على عدم احترام . سنوات إبتداءا من تاريخ اختتام السنة المالية التي تخضع نتائجها لنظام تحفيزي
، و من شأن هذا (1)%22غرامة جبائية نسبتها هذا الإلتزام إعادة استرداد التحفيز الجبائي مع تطبيق 

من الاعفاء أو التخفيض الضريبي على إعادة استثمار ين المستفيدكلفين بالضريبة الإجراء تشجيع الم
خوفا من فقدانهم للتحفيزات الجبائية التي استفادوا منها علاوة على تعرضهم للعقوبات الجبائية م أرباحه

 .المنصوص عليها في هذا المجال
بمثابة أرباح  -إلى شركة أجنبية غير مقيمة من قبل شركتها الفرعية المقيمة في الجزائر -إعتبار الأرباح المحولة •

. (2)محررة من الضريبة %02موزعة يتعين إخضاعها للضريبة عن طريق تطبيق إقتطا  من المصدر بنسبة 
ر الأرباح الموزعة من طرف الشركات حيث أن تلك الأرباح كانت تستفيد من الإعفاء الجبائي على غرا

الجزائرية، إلا أن المشر  تفطن إلى ضرورة إخضاعها جبائيا، وهو ما قد يدفع بتلك الشركات الوليدة إلى 
 .الاحتفاظ بأرباحها هنا في الجزائر من أجل إعادة استثمارها تجنبا لإخضاعها للضريبة

ستثمارات الواردة في قرارات منح الامتيازات الجبائية أو أنه في حالة عدم تنفيذ الا -نص القانون الجبائي •
ريد الأشخاص تجعلى سحب الاعتماد و  -عدم إحترام الشروط التي منحت على أساسها هذه القرارات،

الطبيعيين والمعنويين الذين منحت لهم هذه الامتيازات الجبائية من حق الاستفادة من هذه الامتيازات، ومنه 
كما نص . ناسبةعقوبات المال تم إعفاؤهم منها مستحقة على الفور علاوة على تطبيق تصبح الضرائب التي

القانون الجبائي أيضا على حرمان المكلفين بالضريبة من الاستفادة من هذه الامتيازات الجبائية إذا ما 
تثمرين على ، ومن شأن هذه الاجراءات تشجيع المس(3)استعملوا طرقا تدليسية تم معاقبتهم عليها قضائيا

 .   تنفيذ استثماراتهم التي إلتزموا بها وكذا على إحترام شروط ومواعيد إنجاز هذه الاستثمارات
نص القانون الجبائي على أنه يترتب على التحويل البين  للامتيازات الجبائية ــ الممنوحة للفلاحين من أجل  •

المطالبة بدفع الضرائب والرسوم المفروض  -زايااستغلال نشاطاتهم غير تلك التي منحوا من أجلها تلك الم
وهو ما يشجع هؤلاء الفلاحين على استغلال الامتيازات . (4)%022تسديدها مع تطبيق غرامة قدرها 

 .الجبائية في الوجهة التي منحت من أجلها من أجل النهوض بالقطا  الفلاحي في الجزائر

                                                   
 .0221ميلي لسنة التكقانون المالية  من 21المادة ة و من قانون الضرائب المباشر  040المعدلة للمادة  0220من قانون المالية التكميلي لسنة  24أنظر المادة  -(1)
 .  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 21المقطع  42المتممة للمادة  0221من قانون المالية لسنة  22أنظر المادة  -(2)
 .  مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 014المحدثة للمادة  0221من قانون المالية لسنة  02أنظر المادة  -(3)
 .   0221التكميلي لسنة  من قانون المالية 02أنظر المادة  -(4)
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تجة عن عمليات التنازل عن الأسهم والسندات المسعرة في واتج وفوائض القيمة النان عفاءالتنصيص على إ •
أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات إبتداءا من ن الضريبة على الدخل الاجمالي م البورصة

من حقوق  العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في البورصةإضافة إلى إعفاء ، 0221جانفي  20
إلى غاية نهاية سنة ، مع تمديد فترة الاعفاء بخمس سنوات إضافية (1)لفترةنفس ابخصوص  التسجيل
  .داخلها ، وذلك بهدف تنشيط البورصة وكذا تشجيع التعامل في أدوات الاستثمار المالي(2)0200

التمييز في المعدل الضريبي للضريبة على أرباح الشركات وكذا الرسم على النشاط المهني بين القطاعات  •
فيما يخص الضريبة  %01تصادية، حيث تم فرض معدلات تفضيلية على الأنشطة المنتجة للسلع بنسبة الاق

فيما يخص الرسم على النشاط المهني، في حين تبقى باقي الأنشطة وعلى  %20على أرباح الشركات و
 فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات %20و %02رأسها قطا  التجارة والخدمات تخضع لمعدل 

 . (3)والرسم على النشاط المهني على الترتيب، ومن شأن ذلك أن يساهم في تشجيع الأنشطة المنتجة للسلع
فيما يخص الرسم على النشاط المهني بالنسبة لعمليات البيع المحققة من طرف  %22إقرار تخفيض بنسبة  •

 .قد يشجع الانتاج المحلي من الدواء، و هو ما (4)المنتجين وتجار الجملة المتعلقة بالأدوية المنتجة محليا
على الأرباح المعاد استثمارها فيما يخص  %22نص القانون الجبائي على تطبيق تخفيض ضريبي بنسبة  •

تحديد الدخل الواجب إدراجه في أسس الضريبة على الدخل الاجمالي في ظل إحترام مجموعة من الشروط،  
، حيث أن (5)%02ض ضريبة تكميلية مع تطبيق عقوبة قدرها كما يترتب على عدم إحترام هذا الالتزام فر 

لأرباح المهنية على إعادة استثمار امثل هذا التحفيز يشجع الأشخاص الطبيعيين الخاضعون للضريبة على 
 .جزء من أرباحهم في استثمارات منتجة وعلى إحترام إلتزاماتهم المتعلقة بإعادة استثمار تلك الأرباح

لصالح المؤسسات  (IBS) سنوات فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات 02دة تأسيس إعفاء لم •
السياحية المنشأة من قبل مستثمرين وطنيين أو أجانب باستثناء الوكلات السياحية والأسفار التي تستفيد 
هي الأخرى من إعفاء لمدة ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ بداية نشاطها حسب حصة رقم أعمالها المحقق 

من طرف المستثمرين سواء وهو ما من شأنه تشجيع الاستثمار في القطا  السياحي  ،(6)بالعملة الصعبة
 .الوطنيين أو الأجانب

                                                   

 .   0202من قانون المالية لسنة  20وكذا المادة  0222من قانون المالية لسنة  22المعدلة للمادة  0221من قانون المالية لسنة  42أنظر المادة  -(1)
   .  0222من قانون المالية لسنة  22المعدلة للمادة  0204من قانون المالية لسنة  21أنظر المادة  -(2)
 .   من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 000و 022المعدلتين للمادتين  0202من قانون المالية التكميلي لسنة  22و 20أنظر المادتين  -(3)
 .   ثلةمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المما 001المتممة للمادة  0202من قانون المالية التكميلي لسنة  20أنظر المادة  -(4)
 .   من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 22الفقرة  00المتممة للمادة  0200من قانون المالية لسنة  22أنظر المادة  -(5)
   . من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 24و  22الفقرة  020المتممة للمادة  0200من قانون المالية لسنة  02أنظر المادة  -(6)
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تعزيز إجراءات تأطير المؤسسات من خلال أجهزة المساعدة على إنشاء مناصب الشغل والمتمثلة في  •
تسيير ل ةالوطنيوكذا الوكالة  ين على البطالةالصندوق الوطني للتأمو  لدعم تشغيل الشبابة لوطنيوكالة الا

لأنشطة التي يقوم بها الشباب ذووا المشاريع اعفاء إنص القانون الجبائي على ، حيث (1)القرض المصغر
وذلك فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الاجمالي، الضريبة على هذه الأجهزة  المؤهلون للإستفادة من إعانة
ى النشاط المهني والرسم العقاري وكذا الضريبة الجزافية الوحيدة، لمدة ثلاث أرباح الشركات، الرسم عل

، مع منحهم تخفيض ضريبي تكميلي تدريجي بنسبة (2)سنوات ابتداءا من تاريخ الشرو  في الاستغلال
، مع تمديد مدة الاعفاء إلى عشر (3)على الترتيب خلال ثلاث سنوات الموالية 02%، 22%، 12%

ذا ما تواجدت الأنشطة في منطقة جنوبية تستفيد من إعانة الصندوق الخاص لتنمية مناطق سنوات إ( 02)
،كما نص على إعفائهم من الرسم على القيمة المضافة المتعلق بمقتنيات مواد التجهيز التي تدخل (4)الجنوب

المتعلقة بعقود نقل عفاء من حقوق التسجيل مع الاع يمباشرة في إنجاز الاستثمار الخاص بالإنشاء أو التوس
فيما يخص الرسوم  %22الملكية وكذا عقود تأسيس الشركات إضافة إلى تطبيق النسبة المخفضة بنسبة 

 ، و هو ما(5)عيالجمركية المتعلقة بالتجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز استثمار الانشاء أو التوس
 . بطالينشغل لل ات إقتصادية وتوفير مناصبيشجع هؤلاء الشباب المستثمرين على خلق مؤسس قد
نص القانون الجبائي على إستفادة المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  •
(ANDI)  بعنوان مرحلة الانجاز من الاعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة وكذا الشراء

القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو مقتناة محليا التي تدخل بالاعفاء من الرسم على 
مباشرة في انجاز الاستثمارات، اضافة إلى الاعفاء من دفع حقوق التسجيل ومصاريف الاشهار العقاري 

تثمار المعني، ومبالغ الاملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاس
علاوة على ذلك تستفيد هذه الاستثمارات بعنوان مرحلة الاستغلال من الاعفاء من الضريبة على أرباح 
الشركات والرسم على النشاط المهني و ذلك لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات حسب ما إذا ساهمت 

منصب شغل على ( 022)ل أو أكثر من مائة غمنصب ش (022)مائة حتى هذه الاستثمارات في خلق 
 .في نفس الوقت المساهمة في القضاء على البطالة، و هو ما يشجع على خلق استثمارات منتجة و (6)الترتيب

                                                   

 . 07، ص 77/1029رسالة المديرية العامة للضرائب عدد ، الشباب المستثنر المنشئ للثروة ومناصب الشغلالمديرية العامة للضرائب،  -(1)
  . 0202من قانون المالية لسنة  04كذا المادة و  0200لسنة  التكميلي ، من قانون المالية22، 22، 24أنظر المواد  -(2)
 .0200من قانون المالية التكميلي لسنة  02و  00أنظر المادتين  -(3)
 . والرسوم المماثلة من قانون الضرائب المباشرة 020/20و  02/20المعدلة للمادتين  0204من قانون المالية لسنة  020و 20أنظر المادتين  -(4)
  قانون المالية من 21و 20قانون الرسوم على رقم الأعمال و المادتين من  40/24المعدلة للمادة  0200من قانون المالية التكميلي لسنة  02أنظر المادة  -(5)

 .0200التكميلي لسنة  من قانون المالية 04من قانون التسجيل و كذا المادة  2مكرر  241أولا و 020المعدلتين للمادتين  0200لتكميلي لسنة ا        
 .0202من قانون المالية لسنة  14أنظر المادة  -(6)
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كما نص القانون الجبائي على إستفادة الاستثمارات المنجزة ضمن النشاطات التابعة للفرو  الصناعية  •
ومنزلية، الميكانيك وقطع السيارات، الصيدلانية، بناء صناعة الحديد والتعدين، الصناعات الكهربائية والكهر )

من ...( السفن وإصلاحها، صناعة الأغذية، صناعة النسيج والألبسة والجلود، الخشب وصناعة الأثاث،
إعفاء مؤقت لمدة خمس سنوات من الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الاجمالي والرسم 

، مع (1)من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية %22نح تحفيض قدره على النشاط المهني، مع م
استفادتها من الاعفاء من كل الرسوم والحقوق الجمركية وكذا الشراء بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة 

هو ما قد و ، (2)لكل التجهيزات المتعلقة بالبحث والتطوير التي تم اقتناؤها من السوق المحلية أو المستوردة
 . يشجع قطا  الصناعة في بلادنا

سنويا من القيمة السوقية للعقارات على عاتق كل مستفيد عن طريق  %22تم تأسيس غرامة بنسبة  •
التنازل من أراضي ذات وجهة صناعية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي بقيت غير مستغلة خلال مدة 

، و من شأن هذا التدبير إلزام المستفدين من (3)صيص قطعة الأرضتفوق ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ تخ
 .الأراضي الصناعية على تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية في وقتها القانوني

 .مساعي مكافحة المشاكل الجبائية: المطلب الثاني
مقدمتها محاربة لقد إتخذت الجزائر حزمة من الاجراءات الردعية والوقائية لقمع المشاكل الجبائية وفي     

  التهرب والغش الجبائي، إضافة إلى الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، دون أن ننسى مكافحة الفساد
 .بأشكاله المختلفة

 .محاربة التهرب و الغش الضريبي: الفرع الأول
الهادفة إلى محاربة  إلى إتخاذ جملة من التدابير التوعوية والردعيةفي قوانينها الضريبية لقد سعت الجزائر      

 :ظاهرتي الغش والتهرب الضريبي، ولعل أهمها
أن هذه الأخيرة بحيث تستطيع  ،في حالة إكتشاف الغش الضريبي للإدارة الجبائية تابعة الجزائيةمنح الم •

تلجأ إلى الجهات القضائية المختصة من أجل معاقبة المكلف بالضريبة جزائيا دون أن يستوجب ذلك القيام 
قا بإنذار المعني بأن يقدم تصريحة أو يسوي وضعيته إزاء التنظيم الجبائي، كما يجوز لها أن تؤسس نفسها مسب

، (4)طرفا مدنيا للمطالبة بحقوقها في حالة فتح تحقيق من قبل السلطة القضائية على أساس شكوى منها
                                                   

 .0202من قانون المالية لسنة  12نظر المادة أ -(1)
 .0202من قانون المالية لسنة  12أنظر المادة  -(2)
 .0202من قانون المالية التكميلي لسنة  12أنظر المادة  -(3)
 . من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 222أنظر المادة  -(4)



                              في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الجزائري  الرابع   تفعيل المنظومة الجبائية الجزائرية الفصل

 

257 

 

لمطالبة بحقوقها الجبائية تتمثل تستطيع إدارة الضرائب تقديم طلبات جزائية أمام القضاء علاوة على احيث 
طالبة بالمنع من ممارسة وكذا الم المطالبة بتعليق الحكم ونشره في الجرائد والذي يكون إلزاميا في حالة العود، في

المطالبة بتعويضات مالية عن الضرر اللاحق إضافة إلى  النشاط التجاري أو المهني مع حل الشخص المعنوي،
 .(1)الغش الضريبي بالخزينة العمومية جراء

يمارسون عمليات البيع حسب شروط البيع بالجملة من الحق في إسترجا  الذين  بالضريبة حرمان المكلفين •
لدى ادارة الضرائب في الآجال  ()لزبائنالتفصيلي لكشف ال يقوموا بإيدا  لمالرسم على القيمة المضافة إذا 

يساعد أعوان الإدارة الجبائية على إستغلال المعلومات  ، حيث أن هذا الإجراء من شأنه أن(2)القانونية
لذلك تم معاقبه هؤلاء . الواردة في تلك القائمة من أجل الكشف عن حالات التهرب الجبائي إن وجدت

المكلفين بالضريبة بمنعهم من استرجا  الرسم على القيمة المضافة المتعلق بالمواد والمنتوجات المعاد بيعها ضمن 
دج مع  422.222دج و 22.222ع بالجملة علاوة على تعرضهم لغرامة جبائية تتراوح بين شروط البي

 . (3)مضاعفتها في حالة العود في حالة عدم إلتزامهم بهذا الاجراء
، والتي يتم همموافقة لنسبة الاخفاء المتبعة من طرفللمكلفين المرتكبين للغش الجبائي جبائية إقرار عقوبات  •

من حصة الحقوق التي تم إخفاؤها مقارنة بالحقوق المستحقة بخصوص نفس السنة المالية  حسابها إنطلاقا
سب قيمة المبلغ عقوبات جزائية ضدهم حإضافة إلى إقرار . (4)%22ودون أن تقل هذه النسبة عن 

ة سن 02إلى شهرين  دج بالنسبة للغرامة ومن 02.222.222دج و 22.222المتملص منه تتراوح بين 
حيث ، (5)مع مضاعفة العقوبات في حالة العود في أجل خمس سنوات للحبس أو السجن المؤقت النسبةب

كذا عقوبات جزائية حسب قيمة المبلغ و  أن تطبيق عقوبات جبائية متدرجة حسب أهمية الحقوق المخفية
 .المتملص منه من شأنه أن يرد  المخالفين عن القيام بإرتكاب أعمال الغش والتدليس

موقع ومؤشر عليه من قبل الادارة  ()الصنا  وتجار الذهب والفضة والبلاتين على مسك دفترإجبار  •
الجبائية، مع التنصيص على حجز المصنوعات من المعادن الثمينة ذات الصنع المحلي الخالية من العلامات 

                                                   

  . 22ص  مرجع سابق،،لجزائية في المجال الضريبيدليل الدعوى االمديرية العامة للضرائب،  -(1)
()-  الكشف التفصيلي للزبائن(Etat 104 )واللقب، العنوان هو عبارة عن جدول يتم إرفاقه مع التصريح السنوي للأرباح ويتضمن بالنسبة لكل زبون الاسم  

 .لرسم على القيمة المضافة المفوترا خلال السنة المدنية وكذا مبلغ عمليات البيع المنجزة تجاري، رقم التعريف الجبائي، رقم التسجيل في السجل التجاري، مبلغ ال      
 .من قانون الرسوم على رقم الأعمال 04الفقرة  40المعدلة للمادة  0222من قانون المالية لسنة  02أنظر المادة  -(2)
 . 0222من قانون المالية لسنة  42أنظر المادة  -(3)
 .  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 012/20المعدلة للمادة  0200من قانون المالية لسنة  20دة أنظر الما -(4)
 من قانون المالية لسنة  22المادة  رائب المباشرة و الرسوم المماثلة، وكذا من قانون الض 222المعدلة للمادة  0200من قانون المالية لسنة  02أنظر المادة  -(5)

  من قانون الرسوم على رقم الأعمال 001المعدلة للمادة  0222        
()-   يسمى سجل الشرطة(Registre de police) ويقيد فيه نو  الأشياء المصنوعة من الذهب أو الفضة أو البلاتين و وزنها وعددها وعيارها وكذا أسماء 

 . الأشخاص الذين تم الشراء من عندهم وعناوين        
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فة مرفق والدمغات، إلا بعد تقديم طلب إسترداد تلك المصنوعات المحجوزة من طرف مرتكب المخال
، حيث أن مثل هذا الاجراء من شأنه (1)دفعها المثبتة للدفع الكلي للحقوق والغرامات المستحق بالوصولات

أن يشجع تجار المعادن النفيسة على تقديم مصوغاتهم لمصلحة الضرائب المختصة من أجل المراقبة والدمغ 
 .   تسليط عقوبات جبائية وجزائية ضدهمومن ثم دفع حقوق الضمان المستحقة عليها تجنبا لحجزها ومن ثم 

على تعيين محافظ حسابات أو أكثر للتصديق على  (SARL) إجبار الشركات ذات المسؤولية المحدودة •
حساباتها لمدة ثلاث سنوات مالية يتم إختيارهم من بين المهنيين المسجلين في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي 

بة لهذا الاجراء فإن مسير الشركة سيتعرض لغرامة مالية تتراوح بين الحسابات، وفي حالة عدم الاستجا
، مع إعفاء المؤسسات ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية (2)دج 0.222.222دج و 022.222

من هذا  (دج 02.222.222)ذا الشركات التي يقل رقم أعمالها عن عشرة ملايين كو  (EURL)المحدودة 
مح بالتصديق على القوائم المالية للشركات المعنية وهو ما يعني أن التصريحات هذا الاجراء يس. (3)الالتزام

 . المودعة من طرفها تعكس الحقيقة ولا تشوبها شائبة
ع الحسابات  •  Références des)إجبار الأشخاص الطبيعية والجمعيات والشركات على التصريح بمحرحاج 

Comptes )نشاط تجاري، وإلا سيتعرضون لغرامة جبائية قدرها  التي تم فتحها أو استعمالها في إطار
، حيث أن هذا الاجراء من شأنه أن يشجع أصحاب (4)دج عن كل حساب غير مصرح به 222.222

، مما يساعد أعوان تجنبا للعقوبات المسلطة عليهم الحسابات البنكية على التصريح بها للمصالح الجبائية
ات ومعرفة رقم الأعمال المقبوض من طرف هؤلاء المكلفين، ومن ثم الرقابة على الاطلا  على هذه الحساب

 .حساب الضرائب المستحقة عليهم
إلزام كل الهيآت المالية المتحصلة بصفة إعتيادية على ودائع للقيم المنقولة بإرسال إشعار خاص لإدارة  •

مستواها، وعلى رأسها تعيين الضرائب يتضمن كل المعلومات عن الحسابات التي يتم فتحها أو إقفالها على 
الوكالة البنكية أو المؤسسة المالية المسيرة للحساب وعنوانها، وكذا تعيين الحساب ورقمه ونوعه، مع تعيين 

كما تم إلزام هذه . (5)صاحب الحساب وعنوانه ورقم قيده في السجل التجاري وكذا رقم تعريفه الجبائي
بائية تبين فيه كل المعلومات المتعلقة بعمليات تحويل الأموال إلى الهيآت بإرسال كشف شهري إلى الادارة الج

                                                   

  0222من قانون المالية لسنة  22و  22المادتين ، وكذا من قانون الضرائب غير المباشرة 221المعدلة للمادة  0222من قانون المالية لسنة  21نظر المادة أ -(1)
 .من قانون الضرائب غير المباشرة 02و  0الفقرة  222و  220المعدلتين للمادتين         

 . 0222لية التكميلي لسنة من قانون الما 00أنظر المادة  -(2)
 . 0222من قانون المالية لسنة  00المعدلة للمادة  0202من قانون المالية لسنة  44أنظر المادة  -(3)
 . مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 000المحدثة للمادة  0222من قانون المالية لسنة  21أنظر المادة  -(4)
 . من قانون الإجراءات الجبائية 2مكرر  20و  0مكرر  20، 20المحدثة للمواد  0222من قانون المالية لسنة  22و  24أنظر المادتين  -(5)



                              في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الجزائري  الرابع   تفعيل المنظومة الجبائية الجزائرية الفصل

 

255 

 

وهو ما قد يساعد إدارة الضرائب في عملية الرقابة وكذا في البحث  .(1)الخارج التي تقوم بها لحساب زبائنها
 . عن المادة الخاضعة للضريبة

ين يقومون بغلق محلاتهم دج ضد أصحاب المحلات المهنية الذ 22.222تأسيس غرامة جبائية بقيمة  •
لأسباب تهدف إلى منع المصالح الجبائية من إجراء الرقابة، مع مضاعفة مبلغ الغرامة إلى ثلاث مرات في 

، ففي كثير من الأحيان وعند خروج أعوان الرقابة لإجراء معاينة ميدانية (2)حالة إجراء معاينتين متتاليتين
تم سن هذا الإجراء ، لذلك رد سماعهم بخروج أعوان الجبايةيقوم أصحاب المحلات التجارية بغلقها بمج

بإجراء المعاينة الميدانية داخل هذه صالح الجبائية ضدهم من أجل كبح هذا التصرف والسماح لأعوان الم
 .التجارية المحلات

يث تأسيس غرامات جبائية ضد المخالفين لقواعد الفوترة الملاحظة أثناء ممارسة الحق في التحقيق، ح •
دج بالنسبة  22.222 :مبالغها كما يأتييؤدي عدم الفوترة أو عدم تقديمها إلى تطبيق غرامة مالية تحدد 

دج بالنسبة للمنتجين  0.222.222دج بالنسبة لتجار الجملة،  222.222لتجار التجزئة، 
كا لصاحب والمستوردين، مع مصادرة البضاعة المنقولة بدون فاتورة وكذا وسيلة نقلها إذا كانت مل

، ضف إلى ذلك أن إعداد فواتير مزورة أو فواتير مجاملة يؤدي إلى تطبيق غرامة جبائية تساوي (3)البضاعة
أو على الأشخاص الذين أعدت تحريرها من قيمتها سواء على الأشخاص الذين قاموا ب 22%
 من التخفيض الضريبي المستفيد (TAP) إضافة إلى إعادة تسديد الرسم على النشاط المهني. (4)همائبإسم

، حيث أن هذه الاجراءات من شأنها أن تساعد في إحترام الفوترة وكذا (5)الخاص بعمليات البيع بالجملة
 . القضاء على حالة إعداد الفواتير الوهمية والمزورة والمتاجرة بها 

بتحويلات الأرباح مهما   التنصيص على ضرورة التصريح المسبق ــ لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا ــ •
كانت طبيعتها التي تتم لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر، مع إلزام المؤسسات 

هذا . (6)البنكية وقبل إجراء التحويل للأموال إشتراط شهادة توضح المعالجة الجبائية للمبالغ محل التحويل
لمبالغ المحولة للخارج قد تم إخضاعها للإقتطا  من المصدر تجنبا للتهرب الإجراء من شأنه أن يضمن أن كل ا
 .  الجبائي الذي قد ينشأ في هذا المجال

                                                   

 . من قانون الإجراءات الجبائية 22المعدلة للمادة  0222من قانون المالية لسنة  21أنظر المادة  -(1)
 . من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 224مادة المعدلة لل 0222من قانون المالية لسنة  02أنظر المادة  -(2)
 . من قانون الإجراءات الجبائية 22المعدلة للمادة  0222من قانون المالية التكميلي لسنة  00أنظر المادة  -(3)
 .  0202لسنة  من قانون المالية التكميلي 20و كذا المادة  0222من قانون المالية التكميلي لسنة  01أنظر المادة  -(4)
 .   مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 001المعدلة للمادة  0202من قانون المالية التكميلي لسنة  21أنظر المادة  -(5)
 . لةمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماث 0مكرر  000المحدثة للمادة  0221من قانون المالية لسنة  02أنظر المادة  -(6)
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أن يكون رقم  () (TAP)إشتراط في منح التخفيضات الضريبية الخاصة بالرسم على النشاط المهني  •
من تلك التخفيضات يجب أن يكون  ، حيث أنه من أجل الاستفادة(1)الأعمال المرتبط به غير محقق نقدا

رقم الأعمال مقبوض عن طريق البنك أو أي وسيلة أخرى غير النقدية لأن تلك العملية من شأنها أن تترك 
 .عملية القبض نقدا تآثار يصعب التهرب منها بخلاف فيما لو تم

بوسيلة دفع أخرى غير  إشتراط في استرجا  الرسم على القيمة المضافة أن يتم دفع مبلغ فاتورة الشراء •
، حيث أن هذا الاجراء من شأنه أن يحد (2)(دج 022.222)النقدية إذا ما تجاوز مبلغها مائة ألف دينار 

ذلك من د ولو نسبيا من ظاهرة الاتجار في الفواتير باعتبار أن إعتماد الدفع البنكي في تسوية الفواتير يححُ 
 .بخلاف الدفع النقدي للفواتير

لأشخاص غير  (VASFE) ن الجبائي على إمكانية إجراء تحقيق معمق لمجمل الوضعية الجبائيةص القانو ن •
ي ين جبائيا عندما تظهر وضعية أملاكهم وعناصر نمط معيشتهم وجود أنشطة أو مداخيل مُتحمحل صحة من  محح ص 

ف ين لدى الادارة حيث جرت العادة على أن عملية التحقيق يخضع لها فقط الأشخاص الـمُعحرح . (3)الضرائب
الجبائية من خلال الملفات الجبائية التي تمسكها، لكن بمجرد دخول هذا الاجراء حيز التنفيذ أصبح من 
ي ين جبائيا إذا ما ظهرت عليهم علامات الثراء الفاحش التي تدل  الممكن إجراء تحقيق لأشخاص غير محح ص 

 رائب وهو ما يساهم في كبح ظاهرة التهرب الجبائيعلى وجود أنشطة أو مداخيل مخفية عن أعين إدارة الض
 .المرتكب من طرف الأفراد غير محصيين جبائيا

على مستوى المديرية العامة للضرائب مع إنشاء فرو  جهوية لها  (SIF)إنشاء مصلحة التحريات الجبائية  •
فمن . (4)والغش الجبائيتتولى إجراء التحقيقات اللازمة على المستوى الوطني قصد تحديد مصادر التهرب 

شأن هذه المصلحة في حالة تفعيلها التدخل على مستوى كامل التراب الوطني من أجل تحديد وإحصاء 
الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتهربون جزئيا أو كليا من الضرائب، إضافة إلى منع التحويل غير 

نبية العاملة بالبلاد، وذلك بهدف القضاء على المباشر للأموال إلى الخارج الذي تمارسه الشركات الأج
 .حالات التهرب والغش الجبائي

                                                   

()-  لأكثر تفصيل فيما يخص التخفيضات الضريبية لـTAP 12 أنظر المبحث الثالث من الفصل الثاني ص . 
 . مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 001المحدثة للمادة  0221من قانون المالية لسنة  01أنظر المادة  -(1)
 . من قانون الرسوم على رقم الأعمال 22المعدلة للمادة  0202ة من قانون المالية لسن 02أنظر المادة  -(2)
 .  من قانون الاجراءات الجبائية 20الفقرة  00المتممة للمادة  0221من قانون المالية لسنة  20أنظر المادة  -(3)
 .  0221من قانون المالية لسنة  42أنظر المادة  -(4)
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إنشاء بطاقية وطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية  •
بهدف حصرهم ، (1)كذا غياب الايدا  القانوني للحسابات الاجتماعيةوالجمركية والبنكية والمالية والتجارية و 
حيث أن هذه البطاقية ستسمح بتسجيل كل الأشخاص الطبيعين ومتابعتهم وكذا التضييق عليهم، 

ويين الذين يرتكبون مخالفات خطيرة للتشريعات المعمول بها وعلى رأسها التملص من دفع الضرائب، عنوالم
 تحويل الامتيازات الجبائية الممنوحة وكذا التصريحات الكاذبة في المجال الجبائي والجمركي والتجاري إضافة إلى

قب القانون الجبائي ، من جهة أخرى فقد عا(2)عن وجهتها ناهيك عن المساس بالاقتصاد الوطني
من الاستفادة مستقبلا الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ــ الذين يتم تسجيلهم ضمن هذه البطاقية بحرمانهم 

مركية المرتبطة بترقية الاستثمار وكذا حرمانهم من المناقصة في من الامتيازات والتسهيلات الجبائية والج
ومن شأن تلك الاجراءات . (3)الصفقات العمومية ناهيك عن استبعادهم من عمليات التجارة الخارجية
 . العقابية أن تكبح جماح المخالفين للتشريعات التنظيمية وتدفعهم للإلتزام بها

، مع طباعته على (4)الطبيعيين والمعنويين وكذا الهيآت الاداريةتأسيس رقم تعريف جبائي للأشخاص  •
المتصلة بعمليات  إجراءات التوطين البنكي والجمركي بطاقة جبائية مغناطيسية مع إشتراط تقديمه لإتمام

،حيث سيسمح هذا الرقم بتحديد هوية دافعي الضرائب من أجل تحديد وتتبع (5)التجارة الخارجية
ية وحركة الأموال من وإلى الجزائر وإدارة الحسابات المصرفية، كما يعتبر وسيلة لتسير المعاملات التجار 

 . (6)المكلفين المسجلين في البطاقية الوطنية للغشاشين
اهرة التحويل غير المباشر للأرباح، حيث نبه إلى بعض الصور والتقنيات التي حارب القانون الجبائي ظ •

شاط لنقل الأرباح المحققة من طرفها بطريقة غير مباشرة من الجزائر إلى الدول تستعملها الشركات الدولية الن
 في حالة إكتشاف -رخص القانون الجبائي لأعوان الادارة الجبائيةالأخرى التي تتمتع بجباية جذابة، كما 

الجبائية  عمليات تحويل غير مباشرة للأرباح من طرف شركات مرتبطة فيما بينها ــ القيام بتصحيح الوضعية
بصفة غير مباشرة إلى المؤسسات المتواجدة خارج  -لهذه الشركات عن طريق إدراج تلك النواتج المحولة 

 . (7)الجزائر ــ في وعاء الربح الخاضع للضريبة مع تطبيق العقوبات الجبائية الناجمة عن ذلك
                                                   

 . 0221من قانون المالية التكميلي لسنة  22، و كذا المادة 0222ميلي لسنة من قانون المالية التك 02أنظر المادة  -(1)
 المخالفات  الذي يحدد كيفية تسيير وتنظيم البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي 22/20/0202المؤرخ في  02/04أنظر المرسوم التنفيذي رقم  -(2)

   . 21/0202والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم الايدا  القانوني لحسابات الشركة، جريدة عدد  الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية       
 .  0221من قانون المالية التكميلي لسنة  01أنظر المادة  -(3)
 .  0222من قانون المالية  لسنة  40أنظر المادة  -(4)
 .  0221من قانون المالية التكميلي لسنة  22أنظر المادة  -(5)

(6 ) – Abrehmane RAOUYA, directeur générale des impots, Modernisation de l’administration fiscale, sur le  

         site web: www.mfdgi.org.dz, cosulté le 20/05/2013. 

 . مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 212المتممة للمادة  1020لسنة من قانون المالية التكميلي  01أنظر المادة  -(7)

http://www.mfdgi.org.dz/
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ضع تحت تصرف الإدارة الجبائية ــ ألزم الشركات المقيمة في الجزائر والعضوة في الشركات الأجنبية أن ت •
زيادة عن التصريحات الجبائية العادية المتعلقة بالنشاط الممارس ــ وثائق تسمح بتبرير سياسة أسعار التحويل 
المعمول بها في إطار العمليات المختلفة المحققة مع الشركات الأجنبية المتصلة بها وكذا توضيح طبيعة العلاقة 

، كما عاقب الشركات المتخلفة ــ عن (1)كات الأخرى المتعامل معها خارج الجزائرالتي تربطها مع الشر 
يوما إبتداءا من  22الايدا  غير الكامل للوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل المنتهجة من طرفها في ظرف 

من تلك  %02ها قدر عقوبة تاريخ تبليغها ــ بإعادة إدماج الأرباح المحولة بطريقة غير مباشرة مع تطبيق 
 .(3)دج 222.222تطبيق غرامة بمبلغ إضافة إلى ، (2)الأرباح المحولة

تطرق القانون الجبائي إلى حالة التلبس الجبائي التي تسمح للادارة الجبائية بالتدخل في الوقت المناسب  •
قبل إنقضاء الضريبي الجارية وذلك حالما تتوفر مؤشرات الكافية تدل عليه حتى الغش وضع حد لجنحة ل

، حيث عاقب المكلفين بالضريبة الذين يكونون محل تلبس جبائي بغرامات مالية (4)أجل التصريحات الجبائية
دج، إضافة إلى إقصائهم من الاستفادة من بعض  0.222.222دج و 222.222تتراوح بين 

 :الضمانات القانونية و على رأسها
     لادارة،إمكانية إعداد الحجز التحفظي من طرف ا 
     ،الاستثناء من تراخيص الشراء بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة 
     ،إمكانية إعادة تجديد عملية التحقيق المحاسبي المنتهية 
     ،إمكانية تمديد آجال التحقيق في عين المكان 
     ،تمديد في أجل التقادم بسنتين 
     رتكبي أعمال الغشالتسجيل في البطاقية الوطنية لم. 
     التأجيل القانوني للدفعفي  الحرمان من حق()  بالتقسيط جداول الدفع  منوكذا() (5). 

 
                                                   

 .  مكرر من قانون الاجراءات الجبائية 225و 2مكرر  10المحدثتين للمادتين  1020من قانون المالية التكميلي لسنة  12و 27أنظر المادتين  -(1)
 .  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 01الفقرة  251المعدلة للمادة  1020ي لسنة من قانون المالية التكميل 02أنظر المادة  -(2)
 . من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 01فقرة  251المعدلة للمادة  1021من قانون المالية لسنة  01أنظر المادة  -(3)
 .  07، ص 27/1021، رسالة المديرية العامة للضرائب عدد جل رقابة جبائية أكثر فعاليةالتلبس الجبائي من أالمديرية العامة للضرائب،  -(4)
()- منها %02ديد التأجيل القانوني للدفع هو إجراء يستطيع المكلف من خلاله أن يرجئ دفع الضرائب المتناز  فيها إلى غاية الفصل في شكايته في مقابل تس. 
()- ة عن جداول تمنحا إدارة الضرائب للمكلفين بالضريبة الذين تراكمت عليه الديون الجبائية ولايستطيعون دفعها جملة واحدة،هي عبار  جداول دفع بالتقسيط 

 .بمقتضاها يتم دفع هذه الديون الجبائية مقسطة إلى أقساط تخفيفا عليهم وتيسيرا لعملية التحصل الجبائي         
 من قانون 00من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا المادة  0مكرر  014المحدثة للمادة  0202لتكميلي لسنة من قانون المالية ا 21أنظر المادة -(5)

 .  من قانون الاجراءات الجبائية 2مكرر  02المعدلة للمادة  0202المالية لسنة 
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 .الاقتصاد غير الرسميالحد من : الفرع الثاني
في إطار محاربتها لظاهرة الاقتصاد غير الرسمي فقد إعتمدت الجزائر على بعض الاجراءات التحفيزية     

دف إدماج هذا النو  من الاقتصاد ضمن الاقتصاد الرسمي، ومن بين الاجراءات المتخذة في هذا والردعية به
 :   المجال نذكر

إبتداءا ( Conformité fiscale volontaire)تم الشرو  في تطبيق برنامج للإمتثال الجبائي الارادي  •
ل شخص طبيعي بإيدا  ، و ذلك من خلال قيام ك0202ديسمبر  20لينتهي في  0202أوت  20من 

، إذ يندرج (1)%21أمواله طواعية لدى الوكالات البنكية في مقابل دفع رسم جزافي محرر للذمة المالية بنسبة 
هذا الاجراء في إطار رغبة السلطات الجزائرية الرامية إلى تعبئة الموارد المالية قصد تمويل الاستثمارات المنتجة 

مع (2)ديين وكذا المواطنين على الانظمام بصفة تدريجية إلى المجال الرسميوتشجيع أكثر للمتعاملين الاقتصا
هو الحجرة العثرة أمام  %21تقديم ضمانات بعدم مساءلتهم جبائيا، في حين يبقى الاخضا  الجزافي بنسبة 

 .  نجاح العملية حسب بعض المتتبعين
نقطة بيع وفق  4222عبر  0202 أفريل 01تم إطلاق القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي في  •

  %2,12والثانية لمدة خمس سنوات بمعدل فائدة  %22الأولى لمدة ثلاث سنوات بمعدل فائدة : صيغتين
حيث تم إطلاق هذا القرض بحوافز مغرية من أجل جلب السيولة غير المستغلة إلى (3)معفاة من الضرائب

تثمارية للدولة وهو ما من شأنه تشجيع الادخار الوطني الرسمي للمساهمة في تمويل المشاريع الاس الاقتصاد
وكذا التخفيف من عجز الحزينة في تمويل نفقات التجهيز للدولة إضافة إلى القضاء ولو جزئيا على الأموال 

 . المتداولة خارج الاطار البنكي
ل الذين يوظفهم عاقب القانون المتعلق بعلاقات العمل كل مستخدم لم يقم بالعمل على انتساب العما •

دج عن كل عامل غير منتسب   022.222دج و 022.222إلى الضمان الاجتماعي بغرامة تترواح بين 
وبعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر مع تشديد العقوبة في حالة العود، كما أقر قانون العمل عقوبات 

توظيف الأجانب بطريقة غير على توظيف القصر الذين لم يبلغوا السن القانونية للعمل وكذا على 
، ومن شأن هذه الاجراءات الردعية في حالة تطبيقها التخفيف من التوظيف غير الرسمي لليد (4)شرعية
 . العاملة

                                                   
 .0202من قانون المالية التكميلي لسنة  42أنظر المادة  -(1)
 .07، ص77/1029، نشرة المديرية العامة للضرائب، رقم برنامج الامتثال الجبائي الإرادي من أجل علاقة مبنية على الثقةان راوية، عبد الرحم -(2)
 ، www.aljazairlyoum.com :، مقال على موقع الجزائر اليومالحكومة تصدر المرسوم الخاص بالقرض الوطني للتطور الاقتصادينسراين لعراش،  -(3)

 . 20/02/1027تاريخ الاطلا       
 .0202من قانون المالية التكميلي لسنة  21و  22، 24أنظر المواد  -(4)

http://www.aljazairlyoum.com/
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إنشاء أجهزة مساعدة على خلق مناصب شغل لتوظيف البطالين كالصندوق الوطني كما يمكن إعتبار   •
القرض المصغر وكذا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير

إضافة إلى إعتماد عقود العمل المدعمة بمثابة آليات لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد (1)الشباب
 .الرسمي مادام أنها تسمح بتوفير مناصب شغل للبطالين حتى لايضطروا إلى ممارسة أنشطة غير رسمية

 .الاداري قمع الفساد: لفرع الثالثا
تشكل مكافحة الفساد عملا إستراتيجيا يحضى بأولوية عالية في مسار عملية الاصلاح الشامل، حيث    

إتخذت الجزائر جملة من الاجراءات الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته سواء بإعتماد ترسانة من 
فة إلى إنشاء هيآت وطنية متخصصة في القوانين الردعية وكذا المصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية إضا

 : الكشف عن قضايا الفساد ومعالجتها قضائيا، ومن بين الاجراءات المتخذة في هذا المجال نجد
إصدار القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مع سن عقوبات ردعية ضد المخالفين، حيث عُر ف  •

يهدف إلى دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد  ذلك القانون بالقانون الـمُضاد للفساد فهو
ومكافحته، وكذا تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تسهيل 
ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في ميدان مكافحة الفساد وكذا إسترداد الممتلكات المتحصل عليها 

، فهو يمثل على نحو ما تجميع لمختلف النصوص السابقة ذات الصلة بالفساد ويبين في (2)ل الفسادمن أفعا
، كما أنه يتصدى بالعقوبة الجزائية (3)نفس الوقت الهيآت والآليات الخاصة بالوقاية من الفساد ومكافحته

ء أو التخفيض غير لمختلف أشكال الفساد، وفي مقدمتها جرائم الرشوة، إختلاس الممتلكات، الإعفا
، إستغلال النفوذ، إساءة إستعمال الوظيفة، قبول مزية غير مستحقة وتلقي الهدايا، ائبالقانوني في الضر 

الإثراء غير المشرو ، عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات، تبييض العائدات الاجرامية أو 
 .(4)و غيرها... إخفائها، الغدر، 

، مع (5)0222في سنة  علق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهماإصدار القانون المت •
الذين تضمنوا شروحات وافية لعمليات  (7)02/22وكذا بالقانون رقم  (6)00/20تعديله وإتمامه بالأمر رقم 

                                                   

  .07، ص 77/1029، رسالة المديرية العامة للضرايب، عدد الشباب المستثمر المنشئ للثروة ومناصب الشغلالمديرية العامة للضرائب،  -(1)
 المؤرخ  02/22 ، المعدل بالأمر رقم(04/0222ج ر ج ج عدد )المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  02/20/0222المؤرخ في  22/20أنظر القانون  -(2)

 (. 44/00ج ر عدد ) 20/00/0200المؤرخ في  00/22، وكذا بالقانون رقم (22/02ج ر عدد )، 02/20/0202في        
  .20/22/1022، تاريخ الاطلا  www.onplc.org.dz: لرسمي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على موقع الوابالموقع ا -(3)
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 02/02من القانون رقم  17إلى  19أنظر المواد من  -(4)
 (.  22/09ج ر ج ج عدد )لوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب المتعلق با 1009فيفري  02المؤرخ في  09/02م أنظر القانون رق -(5)
  (. 07/1021ج ج عدد ج ر ) 09/02المعدل و المتمم للقانون  1021فيفري  21المؤرخ في  21/01أنظر الأمر رقم  -(6)
 (.07/29ج ر ج ج عدد ) 09/02المعدل و المتمم للقانون  29/01/1029المؤرخ في  29/02القانون رقم أنظر  -(7)

http://www.onplc.org.dz/
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عقوبات جزائية  تبييض الأموال وكذا تمويل الارهاب مع إقتراح تدابير وقائية لمكافحة الظاهرة إضافة إلى سن
 .مشددة في حق المخالفين

ديسمبر  21لدولي قامت الجزائر بالتوقيع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ا على الصعيد •
، حيث تعتبر الجزائر من بين البلدان الأوائل (1)في دولة المكسيك (MERIDA)بمدينة ميريدا  0222

 تهدف إلى مكافحة الفساد على الصعيد الدولي، إضافة إلى التصديق الذي وقعوا على تلك الاتفاقية والتي
 00بدولة الموزنبيق في  (MABOTO)على إتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمابوتو 

ر ، كما صادقت الجزائر على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة بدولة مص(2)0222جويلية 
، حيث تضمنت تلك الاتفاقيات نصوصا تلزم كل دولة طرف بإتخاذ التدابير (3)0202ديسمبر  00بتاريخ 

بل هو ظاهرة  االلازمة للحد من انتشار الفساد بمختلف أشكاله على إعتبار أن الفساد لم يعد شأنا محلي
ومكافحته أمرا ضروريا تقع دولية تمس كل المجتمعات والاقتصادات، مما يجعل التعاون الدولي على منعه 

 .  مسؤولية القضاء عليه على جميع الدول
(CTRF)إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي •

مع إعطائها صلاحيات واسعة لمكافحة  0220عام  (4)
عمليات تمويل الأرهاب وتبييض الأموال وذلك من خلال تلقي التقارير عن الأنشطة المشبوهة المتعلقة 

ب أو عمليات غسل الأموال، وكذا إحالة الملفات ذات الصلة إلى النيابة العامة، إضافة إلى بتمويل الارها
تنفيذ التدابير اللازمة لكشف كل أشكال عمليات إعادة توظيف الأموال الناتجة عن الجرائم وتمويل 

ت والاستخبارات المالية وهي تعتبر بمثابة وحدة للتحريا ،(5)النشاطات الارهابية بالجزائر والوقاية منها وردعها
المؤرخ في  0212/0220تم إنشاؤها عملا بالقرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 

والذي تم بموجبه إلزام جميع الدول الأعضاء بإنشاء خلايا يكون الهدف منها التصدي  00/21/0220
 .(6)لدولي لمكافحة الظاهرةوالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذا التعاون ا

قصد تنفيذ الاستراتيجية  0222، في سنة (ONPLC)إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  •
الوطنية في مجال مكافحة الفساد، مهمتها على وجه الخصوص إقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد 

                                                   
 . (12/01ج ر  ) المتضمن التصديق بتحفظ على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 25/01/1001المؤرخ في  01/217أنظر المرسوم الرئاسي رقم  -(1)
 .  لتصديق على إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحتهالمتضمن ا 20/01/1002المؤرخ في  02/217أنظر المرسوم الرئاسي رقم  -(2)
         .المتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 07/05/1021المؤرخ في  21/115أنظر المرسوم الرئاسي رقم  -(3)
 : والمتمم بالمراسيم التنفيذية التالية ة معالجة الاستعلام المالي والمعدلالمتضمن إنشاء خلي 21/24/0220المؤرخ في  20/001أنظر المرسوم التنفيذي رقم  -(4)

 . 02/24/0202المؤرخ في  02/021، إضافة إلى رقم 02/02/0202في  المؤرخ 02/021، و كذا رقم 22/21/0220المؤرخ في  20/012رقم        
  . 17/21/1027، تاريخ الاطلا  www.mf.ctrf.dz: ابالموقع الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي على موقع الو  -(5)
 جوان 01العدد  ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، معهد الحقوق، المركز الجامعي تامنغست،خلية معالجة الاستعلام الماليهاشمي وهيبة،  -(6)

 . 020ص، 1021        

http://www.mf.ctrf.dz/
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فية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفا
، كما ترفع تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية يتضمن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد (1)العمومية

 .(2)ومكافحته والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء
، حيث يعتبر بمثابة جهاز مركزي متخصص بالبحث عن 0200لفساد عام إنشاء الديوان المركزي لقمع ا •

الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد والجرائم المالية من خلال جمع الأدلة وإجراء تحقيقات بشأن 
أفعال الفساد وإحالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة القضائية المختصة، فضلا على تطوير التعاون مع هيآت 

حة الفساد و تبادل المعلومات بشأن التحقيقات الجارية، إضافة إلى إقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة مكاف
      (3).على حسن سير التحريات التي يقوم بها

قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العامة وحماية الممتلكات العمومية وصون نزاهة  •
لعمومية، فقد تم إلزام المنتخبين وكذا الموظفين العموميين على التصريح الأشخاص المكلفين بالخدمة ا

بممتلكاتهم في غضون شهر الذي يعقب تاريخ تنصيبهم في أحد الوظائف العمومية أو في حالة وجود زيادة 
كما تم ( هامالتقاعد، إنتهاء المهام أو التغيير في الم)معتبرة في الذمة المالية للموظف وكذا عند إنتهاء الخدمة 

تشديد العقوبات ضد كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا 
 .(4)بعد مضي شهرين من تذكيره بالطرق القانونية أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح

لأول مرة سنة  إصدار دليل أخلاقيات المهنة بالنسبة لموظفي الضرائبكما قامت الادارة الجبائية ب  •
، والذي يهدف إلى تعريف أعوان الضرائب (5)0202و 0221، ثم تحيينه في كل من سنتي 0220

بالقواعد والواجبات الرئيسية التي يتعين عليهم التقيد بها عند ممارستهم لمهامهم إضافة إلى إحداث تغييرات 
ية، وفي نفس الوقت تحسين العلاقة بين الادارة إيجابية في الكيفية التي ينظر بها المواطنون إلى الادارة الجبائ

، وهو ما قد يؤدي إلى تحسين صورة وسمعة الادارة الجبائية المشوشة في ذهن المتعاملين (6)ومستعمليها
 . الاقتصاديين

علاوه على هذه الاجراءات الردعية فقد عمدت الجزائر في إطار سعيها لمحاربة الظاهرة إلى تعديل قانونها  •
التحقيق فيه أيضا إلى هيآت و مكافحة الفساد المستجدات إضافة إلى إسناد مهمة بات ليتواءم مع للعقو 

                                                   

 (. 04/02ج ر ج ج عدد )المتضمن التعديل الدستوري، 22/22/0202المؤرخ في  02/20من القانون رقم  022و 020نظر المادتين أ -(1)
 سيرها  يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات 00/00/0222المؤرخ في  22/402أنظر المرسوم الرئاسي رقم  -(2)

 (.20/00ج ر عدد ) 21/20/0200المؤرخ في  00/24المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم ( 14/22ج ر عدد )        
 .يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره 20/00/0200المؤرخ في  00/402أنظر المرسوم الرئاسي رقم  -(3)
 .ذكور أعلاهالم 22/20من القانون رقم  22و المادة  لكيفيات التصريح بالممتلكات المحدد 00/00/0222رخ في المؤ  22/404الرئاسي رقم أنظر المرسوم  -(4)

 (5 ) –DGI, La déontologie: Respect de l’hetique professionnelle, lettre DGI, Numéro 49/2011, p02.  

   .01، ص المهنة لموظفي الضرائبدليل أخلاقيات وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب،  -(6)
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أخرى وعلى رأسها المفتشية العامة للمالية، مجلس المحاسبة، المديرية العامة للأمن الوطني، الدرك الوطني، 
        (1).شرطة القضائيةلالمصلحة المركزية ل

 .ث الادارة الجبائيةمساعي تحدي: المطلب الثالث
لا تقتصر مساعي الجزائر لتفعيل منظومتها الجبائية على الجانب التشريعي فقط بل يتعداه أيضا إلى      

 الميادين مختلف في الحاصلة التطورات مسايرة بهدفالجانب الاداري والتنظيمي أيضا، وفي هذا الصدد و 
 إطار فيوبدعم من مؤسسات وهيآت دولية  لعموميةا السلطات باشرت الثالثة، الألفية تحديات ومواجهة

مصالح جبائية جديدة سواء على  إستحداثمن خلال  الضرائب إدارةتحديث  إلى الهيكلية لإصلاحاتا
ة الإدارة الجبائية من خلال إدخال تكنولوجيات نالمستوى المركزي أو المحلي، إضافة إلى العمل على رقم

 :كما يليهتمام بثمين الموارد البشرية وذلك  ن ننسى الإالإعلام الآلي في التسيير دون أ

  . جديدةجبائية إحداث هياكل : الفرع الأول
في إطار عصرنة الادارة الجبائية في سياق الاصلاحات الجبائية شرعت الجزائر في إستحداث هياكل      

 تبسيطكذا و  بائيةالج ديتهامردو  تحسين بغرضجبائية جديدة تستجيب للتطورات الحاصلة في مختلف الميادين 
بالضريبة حسب الفئات  بالمكلفين الخاصة الجبائية للملفات أفضل تسيير، إضافة إلى الإدارية الإجراءات

 ضمن، ولقد ت(كبار المكلفين بالضريبة، المكلفين بالضريبة متوسطي الحجم، صغار المكلفين بالضريبة)
 :بائية التاليةإحداث الهياكل الج الضرائب إدارةتحديث  برنامج
 في هاما مصدرا الجبائية المعلومة تعتبر(. DIDF)إستحداث مديرية الإعلام والوثائق الجبائية  -أ     
 إغفالات تتضمن التي بالضريبة المكلفين تصريحات وتقويم تصحيح شأنها من يثبائي، حالج الأساس إقرار

 الخزينة لفائدة ضخمة مبالغئي واسترجا  باالج والتهرب الغش ظاهرتي من الحد ثم ومنت، تدليسا أو
 ملائمة ضريبية بيئة وتوفير المكلفين ينبائية بالج العدالة مبدأ تجسيد أخرى جهة من و، جهة من العمومية

 المعلومات ومعالجة بجمع يتعلق فيما الضرائب إدارة منه تعاني الذي والكبير الواضح للعجز ظرا، ونلهم
، للضريبة إخضاعها بغرض المكلفين لمداخيل والدقيق الصحيح لتحديداو ة، لجيدا المعرفة أجل من الجبائية

 بنك إنشاء دفها، ه(2)ةالجبائي والوثائق الإعلام مديرية المركزية المصالح مستوى على تحداثإس تم فقد
 مع للإتصال وقنوات جسور وبناء لوطني،ا المستوى على (BANQUE DE DONNEES) للمعلومات

                                                   

  . 17/21/1027تاريخ الاطلا   ،www.mf.ctrf.dz: الموقع الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي على موقع الواب -(1)
 224/21 رقم لتنفيذيم االمرسو  بموجب المعدل المالية بوزارة المركزية ارةالإد تنظيم المتضمن 2003 أفريل 28 في لمؤرخا 014/22 رقم التنفيذي المرسومانظر  -(2)
 . 0221 نوفمبر 28 في لمؤرخا

http://www.mf.ctrf.dz/
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 المكلفين حول ومفيدة هامة معلومات لها تقدم أن شأنها من التي العمومية الإقتصادية ؤسساتلماو  الإدارات
 بها المعنية ولخارجية المركزية المصالح لمختلف رتيبهاتو  وتصنيفها معالجتها بعد الأخرى هي لتقدمها بالضريبة،

 . يرالتسي فعالية زيادة ثم ومن ،بالضريبة بالمكلفين الخاصة الجبائية الملفات وتسيير مراقبة في ستغلالهاإ بغية
 الإعلام مديرية أبرمت يثا، حثماره تعطي و الواقع أرض على تتجسد العملية هذه بدأت لقد و     

مع  إتفاق بروتوكولات عدة للضرائب العامة للمديرية الوحيد مثلالمو  الرسمي المحاور باعتبارها الجبائية والوثائق
 :نم لك  بالذكر ونخص ،عدة هيآت عمومية

  المديرية العامة للجمارك(DGD) التصدير عمليات بمختلف تزويدها، ل0221ة جويلي 11 بتاريخ 
 .الإقتصاديون الأعوان بها يقوم التي والخدمات للسلع الإستيرادو 
 التجاري للسجل الوطني المركز (CNRC) لتجارا قوائم بمختلف تزويدها، ل0221ة جويلي 31 بتاريخ 
 .المركز الوطني للسجل التجاري مصالح لدى المسجلين نيينوالمه
 الأجراء لغير الإجتماعي للضمان الوطني الصندوق (CASNOS) 0220ة جويلي 02 بتاريخ ،

 . ى الصندوقلد المسجلين الأجراء يرمهنيين غلل لإسميةا القوائم بكافة لتزويدها
 للإحصائيات الوطني الديوان (ONS) بتعريف المتعلقة بالمعلومات تزويدها، ل0221 ماي 11 اريخبت 

 .الوطنية لبطاقيةا في المسجلين والخاص العام القانون وهيئات عنويين،المو  الطبيعيين الأشخاص
 الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة (ANSEJ) بالأشخاص الخاصة المعلومات تصرفها تحت لوضع 

 المالية بالتركيبة الخاصة المعلومات وأيضا، إلغائها أو اتاز الإمتي بمنح اصةالخ القرارات من المستفيدين
 . الإستثمارية للمشاريع

 (CASIER FISCAL) الجبائية الصحيفة بإنشاء()الجبائية والوثائق الإعلام مديرية أيضا تتكفل ماك     

 ه وإخضاعهاومداخيل ممتلكاته مراقبة بغية للمكلف الجبائية الوضعية حول المعلومات مختلف تضم التي
 الجبائي التعريف برقم المكلفين تزويد كذاو  الجبائي للمجتمع الوطنية البطاقية بتسيير أيضا قوم، كما تللضريبة

(NIF) تقليدها يصعب سرية وبيانات ورموز أرقام على تحتوي مغناطيسية بطاقة شكل يأخذ لذيا 
 (NIS) الإحصائي التعريف رقم بذلك وضليع ،(1)بائيالج والتهرب الغش عمليات من الحد بغية زويرهاتو 

 المغناطيسية البطاقة صورة يبين الأتي الشكل، و (ONS) للإحصاء الوطني الديوان طرف من سابقا قدملما
 .الجبائية والوثائق الإعلام مديرية طرف من الممنوحة الجبائي التعريف لرقم الجديدة

 
                                                   

()- 44لمزيد من التفصيل حول الهيكل التنظيمي وإختصاصات مديرية الإعلام و الوثائق الجبائية، أنظر المبحث الأول من الفصل الثاني، ص .    
 -(1) DGI, L’elargissement de l’assiète et le recensement des contribuables, Lettre DGI Numéro special, p 07. 
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 .المغناطيسية الجبائي التعريف رقم لبطاقة صورة(: 40-40) رقم الشكل              

 
 . الجبائية الوثائق و الإعلام ديرية، مللضرائب العامة المديرية , المالية وزارة :المصدر               

 .إنشاء مديرية كبريات المؤسسات -ب
 الضريبةب للمكلفين المقدمة الخدمات وتحسين الضريبية الإيرادات تحصيل في أكبر فعالية تحقيق أجل من    
 مراقبة، تحصيل و تسيير وإعلام، إستقبال) واحدة مصلحة في الأساسية لوظائفاو  المهام جمع طريق عن

(DGE)المؤسسات  كبريات مديرية إنشاء 0220قانون المالية لسنة بموجب  تقرر قد، ف(منازعاتو 
(1) 

 المديريات خلاف على بالضريبة لمكلفينكبار ال الجبائية الملفات بتسيير يتعلق فيما وطني اختصاص لها والتي
 كبريات مديرية باشرت ولقد. الولائي الإقليم حدود اختصاصها يتعدى لا التي للضرائب الولائية

 وزير طرف من رسميا تدشينها تم بعدما 2006 جانفي 02 من ابتداءا رسمية بصفة نشاطها()المؤسسات
مؤسسات بتسيير الملفات الجبائية لل فة، وهي مكل0222جوان  09 في مدلسي مراد السابق المالية

 022لتي يفوق رقم أعمالها إضافة إلى المؤسسات الجزائرية ا العاملة في ميدان المحروقاتؤسسات الأجنبية والم
فيما يخص مهام الوعاء، التحصيل، الرقابة والمنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم الواقعة على (2)مليون دج

 .ة لإختصاصهاعاتق المؤسسات التابع
 أكثر من  إلى 2010 سنة المؤسسات كبريات مديرية لاختصاص التابعين المكلفين عدد وصل لقدو    

 :هو موضح في الجدول التالي ماك  بيرة الحجمة كمؤسس 0222
 
 

                                                   
 .20، المادة 0220يتضمن قانون المالية لسنة  0220 ديسمبر 00المؤرخ في  00-20 قانون رقم -(1)
()-  22الأول من الفصل الثاني، صلمزيد من التفصيل حول الهيكل التنظيمي وإختصاصات مديرية كبريات المؤسسات، أنظر المبحث .    
 . من قانون الاجراءات الجبائية 220أنظر المادة  -(2)
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  . 2404توزيع المؤسسات التابعة لإختصاص مديرية كبريات المؤسسات لسنة (: 40-40)جدول رقم  
 البترولية المؤسسات و الجزائر في دائمة مهنية إقامة لها ليس التي المؤسسات الجزائر في دائمة مهنية إقامة هال التي المؤسسات

 224 العام للنظام الخاضعة المؤسسات 022 الخدمات مؤسسات

 046  المصدر من الاقتطاع لنظام الخاضعة المؤسسات 022 العمومية الاأشغال و البناء مؤسسات

 40   الأجنبية البترولية المؤسسات 622  اعيةالصن مؤسسات

 22 الوطنية البترولية المؤسسات 624 التجارية المؤسسات

 226  المجموع 222 المجموع

 بالضريبة مكلف 0202 للمكلفين الكلي المجموع

 .وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مديرية كبريات المؤسسات :المصدر

 ضـرائبللكـز ا تم إحـداث مر لـلإدارة الجبائيـة في إطار إعادة تنظيم المصـالح الخارجيـة :  يةالمراكز الضريب -جـ
المحــاور الجبــائي الوحيـــد والــتي تعتــبر بمثابــة مصــالح تقنيــة تابعــة للمديريـــة الولائيــة للضــرائب وتشــكل في نفــس 

(Interlocuteur Fiscal Unique) اضـعة للنظـام تص بتسـيير الملفـات الجبائيـة للمؤسسـات الخالـذي يخـ
ــنفس المكلــف في ملــف واحــد والمتمثلــة أساســا في مختلــف  الحقيقــي مــن خــلال جمــع كــل الأعمــال الضــريبية ل
الاجراءات المتعلقة بتحديد الوعاء الضريبي وتحصيل الحقوق الضريبية وكذا إجراءات الرقابـة الجبائيـة إضـافة إلى 

 .الفصل في المنازعات الجبائية المترتبة عنها
م بعدها تدشين ووضع حجر تكمركز تجريبي لي  0221تم إنشاء أول مركز للضرائب بالرويبة في سنة  ولقد   

أساس عدة مراكز للضرائب في باقي الولايات، بمعدل مركز واحد في كل ولاية من ولايات القطر الجزائري، 
( 20)الجزائر ومركزين مراكز للضرائب بولاية ( 22)أين تم تخصيص ست  باستثناء ولايتي الجزائر ووهران،

 خمسونأربعة و الوطني  التراب على مستوى مراكز الضرائب المنتشرة وبذلك يكون مجمو  بولاية وهران، 
  (1).دخلت الخدمة فعلا أو تلك التي في طور الانجازركزا سواء تلك التي م( 24)

 الجبائية لإدارةا هياكل رنةعص  برنامجفي إطار  للضرائبة كز الجواريا طلاق المر من جهة أخرى تم إ     
تختص حصريا بتسيير الملفات الجبائية وتحصيل الضرائب بالنسبة لفئة واسعة من والتي  وإجراءات تسييرها،

إلى  0202، والذين وصل عددهم في سنة (2) المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الوحيدة الجزافية
مليار دينار جزائري، وهذا بعد  01,1 بحصيلة جبائية قدرها مليون مكلف بالضريبة مساهمين 0,2مايقرب 

رفع سقف رقم الأعمال من أجل الخضو  إلى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة بموجب قانون المالية لسنة 
   .(3)مليون دج 22إلى  0202

                                                   
   . 01/1021، جريدة رسمية عدد 01، 02، يحدد الاختصاص الاقليمي لمراكز الضرائب، المواد 1021أوت  02أنضر القرار المؤرخ في   -(1)
 .70مرجع سابق، ص، كأداة لعصرنة وتطوير الادارة الضريبة بالإشارة إلى حالة الجزائرالإصلاحات الضريبية  بلعزوز بن علي،  ،وشان أحمد -(2)

-(3)  DGI, L’impôts forfaitaire unique une simplification significative de procédures, lattre DGI n°84/17, P6. 
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 .ة الادارة الجبائيةنالعمل على رقم :الفرع الثاني
ديثة للإعلام والاتصال على مستوى الادارة الجبائية خطوة هامة في إطار يعتبر إدخال التكنولوجيات الح    

رمي تهدف إلى إرساء إدارة إلكترونية ت صلاحات جوهريةإفي هذا الاطار باشرت الادارة الضريبية عصرنتها، و 
بعة ثلت الاجراءات المت، حيث تمسلوب التسيير الالكترونيأ لىإ إلى التحول من أسلوب التسيير التقليدي

 : يلي لكترونية على وجه الخصوص فيماإ دارةإ لىإ لو للوص
للمكلفين بالضريبة للحصول  ثابة نافذةوالذي يعد بم ()لكتروني للمديرية العامة للضرائبإ نشاء موقعإ •

مختلف الضرائب والرسوم، تعليمات ومناشير تطبيقية،  قوانين، لمعلومات الجبائبة من منشورات جبائيةعلى ا
وغيرها، إضافة إلى تزويدهم بمختلف الاستعلامات ذات الطابع الجبائي التي  مجلات، ات جبائيةتصريح

وكذا  (FAQ)يمكنهم من خلالها الحصول على أجوبة لتساؤلاتهم الجبائية في الخانة من الموقع الالكتروني 
باشر بصفة سريعة لهم باتصال م عن طريق المراسلة الالكترونية والتي تسمح (MESSAGERIE) المحاورة
إضافة إلى القيام بتحقيق ، نترنت ونقل انشغالاتهمتفاعل مع مستخدمي الأذلك من أجل ال، و  (1)ودائمة

الخدمات المقدمة عن طريق الموقع الالكتروني للمديرية خلال سنة حول مدى رضا المتعاملين عن نوعية 
  . قبلامن أجل العمل على تحسين هذه الخدمات وتطويرها مست (2)0200

 الذي يعد من أكثر المشاريع طموحا "جبايتك"إنشاء نظام معلومات جبائي للمديرية العامة للضرائب  •
ظمة المعلوماتية نالتي سطرتها الادارة الجبائية بالتعاون مع الشركة الاسبانية للإدماج المتخصصة في وضع الأ

 لكترونية مؤسسة علىإ دارةإ طبيقوضع حيز الت، من خلال (Indra – Sistemas)إندرا سيستيماس 
، حيث يعد إنشاء هذا النظام خطوة هامة نحو تحديث الادارة (3)لي والاتصالستخدام تقنيات الاعلام الآإ

الجبائية الذي يعتمد على التشغيل الآلي ورقمنة الإجراءات الادارية من خلال تقديم خدمات عن بعد 
مركز )مؤسسات التابعة لمركز الضرائب الجزائر شرق للما سمح  وجعلها في متناول المكلفين بالضريبة، وهو

من إكتتاب تصريحاتهم الجبائية عن طريق الانترنت عبر بوابة جبايتك في إنتظار كخطوة تجريبية ( نموذجي
   (4).تعميمه تدريجيا مستقبلا ليشمل باقي مراكز الضرائب وكذا مديرية كبريات المؤسسات

إرسال طلب الترقيم من طرف  لحصول على رقم التعريف الجبائي عن طريقاعتماد تقنية جديدة ل •
بإمكان   0202ماي  20حيث أصبح إبتداءا من المكلف بالضريبة عبر البريد الالكتروني للإدارة الجبائية، 

                                                   

()-  هو نترنتالموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب على شبكة الا : www.mfdgi.gov.dz                                       
 .02، ص1022، نشرة مركز الضرائب إستقبال وإعلام المكلفين بالضريبةالمديرية العامة للضرائب، مديرية العلاقات العمومية والاتصال،  -(1)

(2 ) – Direction des impôts, direction de la relations publiques et de communication, Enquête de satisfaction sur 

        la qualité des service fourni via le site web de la dgi, 2012. 

  .22، ص 0204/ 12المديرية العامة للضرائب العدد ، نشرة دارة الكترونيةإ ملتقى حول النظام المعلوماتي نحوالمديرية العامة للضرائب،  -(3)
 . 02، ص79/1027رقم  المديرية العامة للضرائب، نشرة "جبايتك"إطلاق النظام المعلوماتي الجديد للمديرية العامة للضرائب المديرية العامة للضرائب،  -(4)
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من خلال الولوج (1)الانترنت عبرهم إرسال طلب ترقيمالمقيمين في الجزائر الأشخاص الطبيعيين والمعنوبين 
الادارة  االخدمات عن بعد التي تقدمه ما من شأنه تحسين، وهو ()ضالمنشأ لهذا الغر  إلى العنوان الالكتروني

 .الجبائية للمكلفين بالضريبة وكذا تبسيط إجراءات الحصول على رقم التعريف الجبائي
ين هذه المصالح ب ن والتنسيقنترنت بين مصالح الإدارة الجبائية لتعزيز التعاو تعميم تقنية الربط عن بعد بالأ •

 .  (2)حسب اختصاصه كل  ف هذه المصالح  وسهولة الوصول إلى المعلومات الضرورية من طر 
رقمنة التصريحات الجبائية حتى يمكن تحميلها عبر الأنترنت، حيث تدخل هذه الاجراءات ضمن الادارة   •

ين بإمكانهم استفاء وضعيتهم الجبائية دون عناء الالكترونية الهادفة إلى تسهيل مساعي المكلفين بالضريبة الذ
 من أجل الحصول على هذه التصريحات وهو ما يعد مكسبا لهم لربح الوقت(3)التنقل إلى المصالح الجبائية

ضفاء الصفة غير المادية على الملف الجبائي  للمكلف بالضريبة للقضاء على النظام التقليدي إالعمل على •
الورقية لتسهيل تسيير الملف الجبائي للمكلف في جميع  مراحل الإخضا  الضريبي من  القائم على المستندات

 .      لى التحصيل الضريبيإلى  الفحص إ تأسيس للضريبة
ما يعرف بالمستخرج الضريبي  وأنترنت عتماد طريقة الحصول على المستخرج الضريبي باستعمال تقنية الأإ •

ف بالضريبة بإدخال المعلومات والبيانات الخاصة به على الموقع الالكتروني ن يقوم المكلأ فيكفي الالكتروني،
ضفاء إلى إويهدف المشر  من وراء ذلك ، للإدارة الضريبية للحصول على المستخرج الضريبي الخاص به

  .(4)ل الضريبيالطابع غير المادي لمستخرج الجدو 

 .تثمين الموارد البشرية: الفرع الثالث
يعتبر شرطا مهما من أجل تفعيل المنظومة الجبائية، لذلك خصته المديرية العامة لعنصر البشري اإن تثمين    

للضرائب بعناية خاصة، حيث ركزت جهودها من أجل تحديث تسيير الموارد البشرية وكذا تحسين كفاءاتهم 
 ألف 02عددهم ، حيث تجاوز (5)بالاضافة إلى توفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية لممارسة مهامهم

من عمال  %22من عمال الوظيفة العمومية و حوالي  %20ما يمثل حوالي  ، وهو0202في سنة  موظف
 .المالية، والجدول الموالي يوضح تعداد موظفي المديرية العامة للضرائب حسب المستوى التعليمي

 
                                                   

 .www.mfdgi.dz :بلاغ المديرية العامة للضرائب بخصوص التعريف الجبائي عبر الأنترنت، عبر الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب -(1)
()-  الرسمي للحصول على رقم التعريف الجبائي عبر الإنترنتالموقع :http://nif.mfdji.gov.dz 
   . 70، صمرجع سابق ،الإصلاحات الضريبية كأداة لعصرنة وتطوير الادارة الضريبة بالإشارة إلى حالة الجزائربلعزوز بن علي،  ،وشان أحمد -(2)
 .05، ص 79/1021، رسالة المديرية العامة للضرائب، عدد عصرنة الادارة الجبائية من أجل نجاعة الادارة، للضرائب المديرية العامة -(3)

(4 ) – DGI, Note n°1881 du 29/12/2014  Concernant la délivrance des extraits de roles générés par l'application 

         Informatique. 

(5 ) – AMOUR Chafia, Op.cit, p32.  



                              في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الجزائري  الرابع   تفعيل المنظومة الجبائية الجزائرية الفصل

 

121 

 

 .2403ى التعليمي خلال سنة توضح تعداد موظفي المديرية العامة للضرائب حسب المستو (: 40-40)جدول رقم 
 المجموع آخر ثانوي جامعي عليا دراسات التعليمي المستوى

 60200 2242 2002 2222 640 الموظفين عدد

 .وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مديرية  إدارة الوسائل والمالية :المصدر          

من إجمالي الموظفين،  %0,02ليا لا يمثلون إلا حيث يتضح من الجدول أعلاه أن حاملي الشهادات الع 
 :كر منهاوفي هذا المجال قامت المديرية العامة للضرائب بمساعي حثيثة من أجل تثمين مواردها البشرية نذ 

 يهدف إلى(1)للإستجابة لمتطلبات برنامج تحديث الادارة الجبائيةوضع برنامج طموح للتكوين والرسكلة  •

رتكز هذا البرنامج على ثلاثة ، حيث يوتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهمالجبائية موظفي الادارة  كوينت
محاور أساسية تتمثل في تكوين قاعدي إجباري بالنسبية لكل الموظفين الجدد، وكذا تكوين مستمر بالنسبة 

برنامج  للموظفين في حالة نشاط إضافة إلى إعتماد تكوين متخصص بالاستعانة بالخبراء الأجانب في إطار
 . للعصرنة والمساعدة على الاصلاح الاداري MARA"()مارا "
إعتماد نظام تعويضات يرتكز على سياسة تحفيز الموظفين من أجل تشجيعهم على زيادة عملية  •

(FRC)ة تكميلية لهم التحصيل الجبائي بتخصيص منح
()  حسابها إنطلاقا من مبلغ العقوبات يتم

من أعوان الضرائب على زيادة عملية التحصيل الجبائي طالما أن هناك نسبة  المحصلة، وهو ما قد يشجع
 .ل تعويضات لهؤلاء الأعوانهذه المبالغ يتم تخصيصها في شك

حصر التعيين في مناصب المسؤولية على الأطر العليا من أصحاب الشهادات وذوي التجربة المناسبة،  •
هام الخاصة كإشتراط رتبة مفتش على الأقل للقيام بمهام إضافة إلى إشتراط رتب معينة للقيام ببعض الم

أو ككاتب  (3)أو لإعداد محظر التلبس الجبائي (2)التحقيق في المحاسبة أو التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية
  (4).لدى لجنة الطعن الجهوية

مستوى الجامعة في إطار الترخيص للموظفين الراغبين في إكمال دراساتهم العليا بمتابعة دراساتهم على  •
كما يمكن إعتبار توفير الوسائل اللوجستيكية من هياكل قاعدية ووسائل ،  إحترام قوانين الوظيفة العمومية

 نقل وغيرها بمثابة أساسيات تضمن راحة الموظفين

                                                   
(1 ) – DGI, Modernisation de l’administration fiscale: les prochaines étapes, lettre DGI, Numéro spécial, p03.  

()-  برنامج ماراMARA هو برنامج للعصرنة والمساعدة على الاصلاح الاداري ممول من الاتحاد الأوروبي . 
()-  المنحة التكميلية للدخل(FRC) و يتم حسابها إنطلاقا من 02إلى  2ة تكميلية يتقضاها عمال الضرائب كل ستة أشهر على أساس تنقيط من هي منح ،

 .. من هذه العقوبات لعمال الضرائب  كتحفيز لهم لزيادة عملية التحصيل الجبائي %12مبلغ العقوبات المحصلة بتخصيص 
 .من قانون الاجراءات الجبائية 1الفقرة  12وكذا المادة  1الفقرة  10أنظر المادة  -(2)
 .من قانون الاجراءات الجبائية 2مكرر  10أنظر المادة  -(3)
 .من قانون الاجراءات الجبائية 1مكرر  72أنظر المادة  -(4)
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 . تفعيل المنظومة الجبائية الجزائريةآليات : المبحث الثالث
ات الهادفة إلى تفعيل منظومتها الجبائية، إلا أنه مازال أمامها الكثير لقد إتخذت الجزائر جملة من الاجراء  

للوصول إلى الهدف المنشود، ولنا أن نتساءل في هذا المقام عن السبل الواجب إتباعها بغية تحقيق الفعالية 
يلة الجبائية المنشودة، وهو ما سنتطرق إليه في هذا المبحث من خلال التعرض إلى مختلف الآليات الكف

لتفعيل المنظومة الجبائية الجزائرية وفي مقدمتها ضرورة إحترام مبادئ الحوكمة الجبائية، إضافة إلى العمل على 
 . رفع كفاءة الادارة الجبائية، دون أن ننسى تحسين التشريع الجبائي وكذا ترشيد الانفاق العام 

    .مبادئ الحوكمة الجبائيةوإحترام وافر ضرورة ت: لمطلب الأولا
بهدف الوصول إلى أداء لتي يتعين توافرها تفعيل النظام الجبائي يرتكز على مجموعة من الآليات اإن    

فقد يكون من الأنسب في البداية تحديد القواعد في معرض تحديد هذه الآليات ، و أكمل للنظام الجبائي
والتي يؤدي إحترامها إلى تحقيق أهداف الجوهرية للضريبة والتي تعتبر بمثابة مواصفات للنظام الضريبي الجيد، 

بإعتبار أن هذه الجبائية تتطلب ضرورة توافر مبادئ حوكمة الشركات لفعالية النظام الضريبي، كما أن ا
رشيدة قرارات غير أي سوء إدارة داخل الشركة أو  الأخيرة هي المزود الرئيسي بالحصيلة الضريبية وأن أي

    (1) .الحصيلة الجبائيةوما يتبعه من إهدار  لربح المحاسبي للشركات إهدار امن شأنها لس الإدارة لمج
لجبائية تتطلب أيضا ضرورة توافر مبادئ الحكم الراشد لفعالية اأن اكما أنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى     

لعدالة والمساواة في التي ترتكز على قيم النزاهة والشفافية والمساءلة التي تسمح بتعزيز سيادة القانون وتحقيق ا
أن  الجبائيةآليات تفعيل المنظومة  المجتمع ومحاربة الفساد وسوء الإدارة، لذلك كان لزاما علينا في حديثنا عن

 . أولا إلى القواعد الجوهرية للضريبة ثم مرورا بمبادئ حوكمة الشركات وإنتهاءا بمبادئ الحكم الراشد نتطرق

 .ريبيةالقواعد الضإحترام : ولفرع الأال
 واتباعها مراعاتها جبائي مشر  أي على يتعين التييقصد بالقواعد الضريبية مجموعة المبادئ والأسس    

من  بالضريبة المكلفين مصلحة تراعي المبادئ أو القواعد هذه أن ذلك عال،ف جبائي نظام تأسيس قصد
ة الأمر أن هذه المبادئ تعتبر وفي حقيق ،من جهة أخرى العمومية الخزينةكما أنها تراعي مصلحة   ،جهة

بائي، إذ لابد على الدولة أن تحترم هذه المبادئ عند مني تخضع له أحكام القانون الجضعام  ثابة دستوربم
فرض الضريبة ولا يحق لها الخروج عن إطارها حتى تخفف من حدتها وتجعلها مقبولة ومستساغة من قبل 

جانب الدولة في استعمال حقها في فرض الضرائب ويمثل ظلما المعنيين بدفعها وإلا أعتبر ذلك تعسفا من 
                                                   

لمؤتمر الضريبي الرابع حول أثر الضرائب في ، مداخلة في احوكمة المنظومة الضريبية كعامل لزيادة الحصيلة الضريبية وجذب الاستثماراتالخالق، أسامة عبد  -(1)
 .22، ص 0224سبتمبر،  02و  02، القاهرة، مصر والدول العربية، مركز المشروعات الدولية الخاصة
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في كتابه المشهور بحث عن للضريبة  دم سميث أول من صاغ مبادئآ يعتبرو  ،(1)صريحا للأفراد المكلفين بها
حاول  أي وجود، ، ثمفعالية عندها لم يكن لمصطلح ال 0112سنة طبيعة وأسباب ثروة الأمم الصادر في 

تطوير هذه المبادئ وتكييفها مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، لذلك  فكرينبعده جملة من الم
توافرها في النظام الضريبي الجيد  يجبأعتبرت بمثابة متطلبات  أضيفت لها مبادئ أخرى تكميلية حديثة التي

 : وتتمثل تلك المبادئ فيما يلي ،الذي يعمل على تحقيق الأهداف المتوخاة من فرض الضريبة
كما سبق وأن أسلفنا أنه يعود السبق التاريخي للحديث عن المبادئ : المبادئ التقليدية للضريبة -أ 

الأساسية للضريبة إلى رائد الفكر الاقتصادي الكلاسيكي آدم سميث الذي بلور أربعة مبادئ أساسية 
ة واليقين والملائمة تشكل الأسس التقليدية لفرض الضريبة فيما عرف بإعلان حقوق الممولين هي العدال

 .والاقتصاد
تعتبر العدالة الضريبية من أهم خصائص النظام الضريبي الفعال والتي يسعى المشر  : بدأ العدالةم -0

يساهموا في نفقات  مواطني كل دولة أنأنه على  والتي تعني ،جبائي تحقيقها عند صياغة أي نظامبائي الج
حماية  ظل يتمتع به كل منهم فيالدخل الذي بنسبة ، أي لامكانالنسبية بقدر ا لمقدرتهموفقا ة يكومالح

ذلك من خلال التوزيع العادل للأعباء الضريبية بين أفراد المجتمع دون تفضيل فئة معينة على و  .(2)الدولة
، فالأفراد الذين لديهم مقدرة أكبر على إكتساب الدخل يجب أن يدفعوا مزيد من الضرائب عن غيرها

 (3).مقدرة أقل عن إكتساب الدخلالذين لديهم 
العدالة أمام الضريبة والعدالة  بين نميز تجعلنا الضريبة فرض أثناء أساسية كقاعدة تطبيقهاو  العدالة فكرة إن   

ن أركان الضريبة وهذا بتحقيق المساواة ونفس م ساسيأ كركنعن طريق الضريبة، فالعدالة أمام الضريبة تعتبر  
 فيما الجبائي النظام ترشيد روافد من ورافد أساسية دعامة فإنهافي دفع الضريبة وبالتالي المعاملة بين الأفراد 

العامة  فقاتلنا تحمل في مساهمته ومدى فرد كل مقدرة أساس على يوز  الذي الضريبي بالعبء يتعلق
 الضريبة بواسطة تحقيقها المراد الأهداف من أساسي هدف، أما العدالة عن طريق الضريبة التي تعتبر كلدولةل

 (4).من خلال التقليل من الفوارق الاجتماعية بين الأفراد
فقد ساد الاعتقاد في القرن الثامن عشر أن تحقيق العدالة الضريبية يتحقق من خلال مبدأ المساواة     

 النسبيةالحسابية في تحمل عبء الضريبة دون مراعاة الظروف الشخصية للمكلف وذلك من خلال الضريبة 
                                                   

 .022ص  مرجع سابق ،، إقتصاديات المالية العامة، النفقات العامة الايرادات العامة الميزانية العامة للدولة ،محرزي محمد عباس -(1)
 .212، ص ، مرجع سابقالنفقات العامة الايرادات العامة الميزانية العامة لمالية العامةأساسيات ا سوزي عدلي ناشد،  -(2)
 .  251، ص 1005، الدار الجامعية، الاسكندرية، قتصاديات المالية العامة مدخل حديثمحمد البنا، ا -(3)
، مذكرة ماجستير في العلوم حالة ولاية المسيلة 1009-2991في مجال الوعاء والتحصيل ترشيد النظام الجبائي الجزائري العياشي عجلان،  -(4)

  19،  ص1002الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
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ومن ثم تكون النسبة المقتطعة من وعاء الضريبة  الفرد دخل من للضريبة نسبي سعر يتحدد بمقتضاها التي
 والضريبةلضريبية ا العدالة بين الربط هذا ندائما واحدة مهما كان مقدار المادة الخاضعة للضريبة، إلا أ

 من أشد جبائي عبء ليهاع يقع الدخلمحدودة  الفئات أن نجد حيث الواقع، في صحيح غير النسبية
ومن ثم أن الضريبة النسبية عاجزة عن تحقيق العدالة المنشودة عند فرض  المرتفع، الدخل ذات الفئات

 في الماليةانصرف فقهاء  فقد لذلك ونتيجة (1)الضريبة الضريبة بل وأيضا لا تحقق المساواة بين المكلفين بعبء
هما خذ مفهوم آخر لمبدأ العدالة التي يتضمن مبدأين فرعيين عن ذلك المفهوم التقليدي ليت الحديث العصر

بالضريبة مبدأ العدالة الأفقية ومبدأ العدالة العمودية، فمبدأ العدالة الأفقية يعني أن تتم معاملة المكلفين 
وية، بينما مبدأ العدالة العمودية المتساوين في الدخل والحالة الاجتماعية والاقتصادية معاملة ضريبية متسا

بشكل  الذين يحتلون مراكز مالية واجتماعية مختلفة بالضريبة فيعني إختلاف المعاملة الضريبية للمكلفين
وفي هذا المجال ظهر مبدأ القدرة على الدفع كمعيار لتوزيع عبء الضريبة على ، (2)يؤدي إلى تطبيق العدالة

ب على كل فرد أن يساهم في النفقات المختلفة للدولة حسب قدرته المكلفين الذي يرتكز على أنه يج
عيا منهم إلى تحقيق مبدأ العدالة فقد نادوا إلى تطبيق الضريبة التصاعدية من خلال الدفع، وس التكليفية على

فرض ضريبة بمعدلات متصاعدة تبعا لتصاعد المادة الخاضعة للضريبة، كما نادوا أيضا إلى تطبيق الضريبة 
الشخصية التي تفرض وفقا للأوضا  الشخصية للمكلف من خلال تخفيض عبء الضريبة بسبب الأعباء 

 . العائلية وكذا إعفاء حد أدنى من دخل المكلف ليسمح له بتغطية نفقات معيشته
 :العدالة في توزيع العبء الضريبي غير مطلق بل نسبي للاعتبارات التاليةإن تحقيق مبدأ     

لضريبة لا تكون ممكنة إلا مع الضرائب المباشرة، أما الضرائب غير المباشرة لا يمكنها أن تخضع تصاعدية ا  -
 .لذلك التصاعد، ضف إلى ذلك أن الضريبة التصاعدية تواجهها مشكلة التحديد الصحيح لدرجة التصاعد

ام الجبائي الحقيقي على يعتمد النظام الجبائي الجزافي على التقدير الذي يخالف الحقيقة، كما يعتمد النظ -
 .تصريحات المكلفين التي لا تعبر أحيانا عن الحقيقة، علما أن إمكانية التهرب الجبائي تبقى ممكنة

تعتبر الضريبة غير حيادية فقد تستعملها الدولة كأداة لتحقيق بعض الأهداف لذلك تستفيد بعض  -
ت كونها تمارس نشاطها في مناطق نائية أو المؤسسات من تخفيضات وإعفاءات جبائية وذلك لعدة إعتبارا

 .قامت بخلق مناصب عمل جديدة

                                                   

 .020ص  مرجع سابق ،، إقتصاديات المالية العامة، النفقات العامة الايرادات العامة الميزانية العامة للدولة ،محرزي محمد عباس -(1)
 .02، مرجع سابق، صفعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق ناصر مراد، -(2)
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قد يضطر المشر  إلى توفير إيراد مالي عاجل للخزينة العمومية مع التضحية في تحقيق العدالة بين الأفراد في  -
      .(1)ء الجبائيتحمل العب

يقه وذلك نظرا لصعوبة قياس أثر الضريبة مما سبق يتضح أن مبدأ العدالة تواجهه بعض الصعوبات في تحق    
بالنسبة لكل مكلف وعدم إمكانية تحديد عبء الضريبة الواقع عليه بدقة، إذ قد يختلف العبء النفسي 
للضريبة من شخص لآخر حسب تقديره لجدوى الانفاق العام، ونتيجة لذلك فإن مبدأ العدالة غير قابل 

النظام الجبائي يكون بمدى تحقيقه للعدالة وليس بكونه فعالية  للتحقيق بشكل كامل و منه فإن الحكم على
  .عادلا بشكل تام

أن تكون أحكام قوانين الضرائب واضحة للمكلف وبسيطة دون  هذا المبدأ ويعني :مبدأ اليقين -2
د وعائها وميعا الخاضعة للضريبة والنسبة التي تقتطع منالمادة  غموض أو إبهام وذلك فيما يتعلق بتحديد

 .(2)كل ما يتصل بها من أحكام وإجراءاتلتخلف عن أدائها و عقوبات اكذا وكيفية دفعها و 
 من خطرا أشديعد الجبائي   النظام في اليقين عدم أنمهم جدا بحيث يرى ويعتبر آدم سميث مبدأ اليقين     
عدم المساواة ليست  درجة كبيرة جدا من"وذلك من خلال مقولته  الضريبية الأعباء توزيع في لعدالةا عدم
 .الذي يشجع حسبه على التعسف والرشوة" (3)التأكد كدرجة صغيرة من عدم شرا

 :و لتحقيق مبدأ اليقين يجب مراعاة الاعتبارات التالية 
الوضوح في التشريع الجبائي بمعنى أن تكون النصوص واضحة وسهلة الأسلوب دون تعقيد وألا يحتمل  -

 .وألا تحتمل الجملة أكثر من تفسير  اللفظ الواحد أكثر من معنى
يجب أن تقوم السلطة الموكل إليها فرض الضريبة وتحصيلها بإعداد النماذج السهلة والبسيطة والتي يفهمها  -

 عن طريق منشوراتها ومقالاتها في وسائل الإعلام الضريبي عامة الممولين وأن تساعدهم على تفهم القانون
 (4).المختلفة

ع التشريع الضريبي بنو  من الاستقرار وإبعاده عن التعديلات المستمرة التي تجعل الممول يجب أن يتمت -
 .(5)ه التعديلاتعاجزا عن تتبع وفهم هذ

                                                   

 .12 -02ص  ص، ، مرجع سابقفعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(1)
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يجب أن يتصف النظام الجبائي بالشفافية حتى يسمح للمكلف بتحديد ما يستحق عليه من ضرائب  -
لأداء وحتى لا تفاجئه مصلحة الضرائب بمبلغ الضريبة وبالتالي يأخذ بعين الاعتبار مبلغ الضرائب المستحقة ا

 .المستحقة عليه
 نشر دىبم رتبطمأنه باعتبار لجبائية فعالية للمنظومة ايسمح بتحقيق هو الذي  المبدأ هذاإحترام ومنه فإن  

 وتسديدها الضرائب تأسيس طرق بخصوص عليها والحصول المعلومات انتشار حرية ومدى الجبائي الوعي
 .من إجراءات وأحكام بها يتعلق ما وكل

تنظيم قواعد الضريبة بصورة تلائم ظروف المكلفين بها  ويقصد بهذا المبدأ ضرورة: بدأ الملائمةم -3
وهذا بتسهيل الاجراءات المتعلقة بدفع الضريبة  ،(1)وإجراءاته وخاصة فيما يتعلق بموعد التحصيل وطريقته

فأنسب  ،حتى تتجنب إزعاج المكلف ويكون التكليف سهلا عليه وكذا إختيار الأوقات الملائمة لدفعها
 الفعلي وليس الإحتمالي أو غير المحدد، الأوقات لدفع الضريبة هي وقت حصول المكلف على دخله

الضرائب المفروضه على الأرباح  لُ صح ، فمثلا تُحح وبالطريقة التي تتناسب مع طبيعة المادة الخاضعة للضريبة
ية بعد تحقق هذه الأرباح مباشرة، ذلك أن تحصيلها قبل ذلك سوف يثير الكثير من التجارية والصناع

الإشكالات للمكلف ويجعله يشعر بشدة وطأتها وعدم إستطاعته دفعها، وبالمقابل إذا تمت مطالبة المكلف 
ا لأن بدفع الضريبة المستحقة على هذه الأرباح بعد مضي مدة طويلة من تحقيقها فإن تحصيلها سيكون صعب

المكلف سيكون أنفق ما حصل عليه من دخل، وبناءا عليه فمن الأفضل تحصيل الضريبة مباشرة بعد تحقق 
 الربح لأن المكلف لن يشعر عندها بثقل عبء الضريبة وإنما سيعتبر دفعها بمثابة دفعه لنفقة من النفقات

 (2).الأخرى
الطرق الأكثر ملائمة للمكلف بحيث لا يترتب عنها  في الأوقات وببح حيث يرى أدم سميث أن الضريبة تُج     

 :يلي إضرار بالخزينة ولا إرهاق للممول وتحقيقا لذلك تم إعتماد عدة طرق للتحصيل نذكر منها ما
تم إعتماد طريقة التسبيقات خاصة بالنسبة للضرائب على الأرباح من خلال تقسيم مبلغ الضريبة على  -

معينة خلال السنة مع إجراء التسوية النهائية للضريبة بعد حسابها، مما  عدة دفعات يتم دفعها على فترات
يخفف من وقع الضريبة على الممول ويجعل أداءها سهلا وميسورا بعكس الحال لو إنتظر الممول نهاية السنة 

التهرب،  فيتراكم عليه مقدار الضريبة وقد يتعذر عليه دفعه في ذلك الوقت فيلجأ إلى كافة الوسائل للتحايل و 
كما تضمن هذه الطريقة تمويل خزينة الدولة بصفة دورية على مدار السنة بما يتناسب مع إحتياجات الدولة 

 .للأموال
                                                   

 .020، مرجع سابق، صإقتصاديات المالية العامة، النفقات العامة الايرادات العامة الميزانية العامة للدولة ،محرزي محمد عباس -(1)
 .020-020مرجع سابق، ص جهاد سعيد حصاونة، -(2)
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كما تم تطبيق طريقة الإقتطا  من المصدر والتي بمقتضاها يتم إقتطا  ودفع مبلغ الضريبة من قبل غير    -
ضة على المرتبات والأجور، حيث يتم إقتطا  مبلغ المكلف بها، كما هو الحال بالنسبة للضرائب المفرو 

الضريبة حين دفع الراتب أي عند نهاية كل شهر، فهو أفضل وقت بالنسبة للموظفين الذين يحصلون على 
دخل صافي منزو  منه الضريبة مما يجعلهم يعتادون على ذلك، إضافه إلى أنه يتم إعفاؤهم من إجراءات 

تكفل رب العمل بذلك مما يسهل على إدارة الضرائب العمل ويقلل من التصريح والدفع للضريبة حيث ي
 .  في حدود معينة(1)الجبائي إمكانيات التهرب

بالنسبة للضرائب غير المباشرة ورغم كونها أقل ملائمة مقارنة بالضرائب المباشرة، لأنها لا تميز بين الممولين  -
ون متضمنا في سعر السلعة أو الخدمة، مما يعطي تبعا لظروفهم الشخصية، إلا أن مبلغها عادة ما يك

إمكانية إختيار أحسن الأوقات ملاءمة للممول بحيث يكون قادرا على الدفع لأنه يختار وقت الشراء الذي 
يناسبه كما أنه لا يشعر بعبئها بإعتبار أنه يدفعها على شكل جزء من سعر السلعة أو الخدمة عند 

  .(2)ائهاشر 
ويقصد بهذا المبدأ أن يتم تحصيل الضريبة بأسهل الطرق التي لا تكلف  :في النفقة مبدأ الاقتصاد -0

إدارة الضرائب مبالغ كبيرة، لأن أي زيادة في أعباء الضريبة سوف يقلل من مداخيل خزينة الدولة، حيث أن 
  جزء منه من مراعاة هذا المبدأ هو الذي يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه الدولة دون ضيا 

    .(3)عليه أجل الحصول
وعلى هذا الأساس يهدف مبدأ الإقتصاد في النفقة إلى وفرة حصيلة الضرائب، إلا أن التنظيم الفني     

للضريبة يتطلب عدة عمليات إذ تشمل على تحديد وعاء الضريبة، ثم تصفية الضريبة لتتبعها عملية 
تأكد من صحة تصريحات المكلف دون أن ننسى مرحلة المنازعات التحصيل بالاضافة إلى عملية المراقبة لل

من أجل تسوية النزاعات القائمة بين المكلف بالضريبة وإدارة الضرائب، وتتطلب جميع هذه العمليات جهازا 
إداريا ضخما، وبتوسع هذا الجهاز يخشى على حصيلة الضرائب أن تفقد وجودها فتصبح تكاليف 

 :ة الضريبية في حد ذاتها، ولتجنب ذلك الوضع يجب مراعاة الاعتبارات التاليةالتحصيل أكبر من الحصيل
عملية تعيين الموظفين في مصلحة الضرائب يكون حسب الحاجة وليس لإعتبارات أخرى لأن أجور  -

 .الموظفين تمثل نفقات تجاه خزينة الدولة، كما يجب إختيار الموظفين الذين لهم كفاءة ومستوى علمي عالي

                                                   

 .20، مرجع سابق، صدراسات في علم الضرائبقدي عبد المجيد،  -(1)
 .04صمرجع سابق،  ،جباية المؤسساتبوزيدة حميد،   -(2)
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إستعمال التقنيات المتطورة مثل أجهزة الإعلام الآلي والشبكات قصد إتقان العمل وسرعة تنفيذه ومنه  -
 ربح الوقت وإتقان العمل

 المكلفعاتق  تقليص الأعباء الجبائية علىإلى  العمل على وضع نظام للتصريحات الالكترونية بهدف -
 .إدارة الضرائببالضريبة وكذا على عاتق 

الضرائب التي لا تتطلب نفقات كبيرة في فرضها وتحصيلها، و تجنب فرض الضرائب المعقدة  يجب تطبيق -
 .سواء من أجل تقدير وعائها أو من أجل تحصيلها(1)متزايدة التي تحتاج إلى نفقات

لقد حدد آدم سميث المبادئ التقليدية للضريبة في ظروف خاصة حينها  : المبادئ الحديثة للضريبة -ب
بة هدف مالي فقط يتمثل في تغطية نفقات الدولة، لذلك إعتبرها علماء المالية الحديثون غير  كانت للضري

كافية بإعتبار الضريبة أداة لتدخل الدولة في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية و السياسية، لذا أضافو 
كثيرا فيما بينها، إذ انطلقت من ل المبادئ السابقة، ولم تختلف هذه المبادئ  م  كح لها مبادئ أخرى حديثة تُ 

 :خلفية مشتركة ممثلة في القواعد الأربع للضريبة التي حددها آدم سميث، والتي تتمثل فيما يلي
 .JOSEPH E)ضع جوزف ستيقليتز حيث و  :متطلبات النظام الضريبي الجيد حسب ستيقليتز -0

STIGLITZ) ابة متطلبات للنظام الضريبي الجيد خمسة خصائص حازت على القبول العام والتي تعتبر بمث
 :والتي تتمثل فيما يلي

لكفاءة والتي تعني أنه يفضل أن لا يمارس النظام الضريبي بقدر الإمكان أي أثار تشويهية على تخصيص ا •
الآثار المتوقعة للضريبة على قرارات العناصر الاقتصادية بمعنى إتصافه بالحيادية الموارد، وذلك من خلال تدنية 

النسبية إستنادا إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك ضريبة بدون أن تمارس تأثيرا على القرارات الاقتصادية تبعا 
لمبدأ وظيفية الضريبة الذي ينصرف إلى ضرورة أن يكون للضريبة مسوغا وظيفيا لفرضها، وأن تقرير الضريبة 

وتبعا لذلك يصبح من  ،هذه الغاية بداعي تحقيق أهداف معينة يجب أن يرتبط بخيارات وبدائل لتحقيق
المتعين إختيار البديل الذي يحقق أقل تأثيرات ممكنة على القرارات الإقتصادية أي البديل الذي يعطي أكبر 

الكفاءة إلى ما يسمى كما قد ينصرف مفهوم   .درجة ممكنة من الحيادية مقارنة بغيره من البدائل الأخرى
قدرة قيق الحصيلة الضريبية المستهدفة بأقل قدر ممكن من التكلفة بمعنى بكفاءة التحصيل التي تقضي إلى تح

 (2).القطا  الخاص النظام الضريبي على تحقيق الموارد المالية المطلوبة بأقل خسائر كفاءة ممكنة على

لبساطة الإدارية وتشير إلى ضرورة إتسام النظام الضريبي بالسهولة وإنخفاض تكاليف إدارته وتكاليف ا •
، وذلك من خلال وجود ضرائب بسيطة وسهلة وذات معدلات قليلة تعمل الإمتثال الضريبي المرتبطة به
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على شفافية ووضوح النظام الضريبي مما ينعكس إيجابا على إدارة الضرائب والمكلفين، وتعتبر بساطة النظام 
تساب رضا المكلفين، الضريبي ضرورية لتجنب تعسف إدارة الضرائب وتخفيض حجم التهرب الضريبي وإك

بالمقابل إذا كانت الضرائب معقدة فإنها تؤدي إلى سخط المكلفين وصعوبة تطبيقها من طرف إدارة 
الضرائب لذلك تهدف الاصلاحات الضريبية إلى تحقيق بساطة النظام الضريبي من خلال تعويض الضرائب 

  (1).المعقدة  بضرائب بسيطة
الضريبي على الاستجابة المبكرة للتغيرات الحاصلة في الأوضا  الإقتصادية لمرونة وتشير إلى قدرة النظام ا •

السائدة خاصة عند تأثيرها على المادة الخاضعة للضريبة إنخفاضا أو إرتفاعا بمعنى أن يكون النظام الضريبي 
 تعديل النظام لذا قد تضطر الدولة إلى، (2)ةديناميكيا بطريقة تسمح له بمسايرة وتيرة نمو المعاملات التجاري

الضريبي القائم وجعله أكثر تكيفا مع الواقع المعاش حتى يستجيب بسهولة للتغيرات في الظروف الاقتصادية 
وتجنبا لظاهرة الجمود الضريبي التي قد تنشأ نتيجة لبقاء النظام الضريبي لفترة زمنية طويلة دون إجراء أي 

ة يعتاد عليها كل من المكلفين بالضريبة و إدارة الضرائب مما تعديلات فيه  تؤدي إلى خلق تقاليد فنية وإداري
  (3).فيه يصعب إحداث أي إصلاح ضريبي

ن الممولين ك  المسؤولية السياسية وترتبط هذه الخاصية بضرورة التثبت أن النظام الضريبي مصمم بشكل يُمح  •
 فر سمة الشفافية والوضوح في النظاممن التحقق من الضرائب التي يتم دفعها، وترتبط تلك السمة بضرورة توا

 ، (4)الجبائي

لعدالة والتي تعني أن تكون الأعباء الضريبية موزعة بشكل عادل بين أفراد المجتمع وفقا لمبدأ القدرة على ا •
الدفع، حيث يعتبر النظام الضريبي عادلا إذا رتب معاملة ضريبية متساوية للمولين ذوي الظروف المتماثلة 

يما يعرف بالعدالة الأفقية، و فرض أسعار ضريبية أعلى على أولئك الذين يتمتعون بقدرات من ناحية ف
  .(5)الرأسية إقتصادية أعلى بما يمكنهم من تحملها فيما يعرف بالعدالة

بيجي  المفكرين الاقتصاديين دد كل منحيث ح :متطلبات النظام الضريبي الجيد حسب ميسغراف -2
مجموعة من  (Richard A. Musgrave)ريشارد ميسغراف  و (Peggy B. Musgrave)ميسغراف 

 :المعايير التي تمثل المتطلبات الواجب توفرها في النظام الضريبي الجيد لضمان فعاليته، وهي
 .كفاية الحصيلة المالية من خلال ضمان الموارد المالية الكافية للسلطات العمومية لتغطية نفقاتها العامة •

                                                   

 .14، مرجع سابق، صفعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(1)
 .10 ، مرجع سابق، صدراسات في علم الضرائبقدي عبد المجيد،  -(2)
 .12 مرجع سابق، ص، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(3)
 .0020مرجع سابق، ص عاطف وليم أندراوس،  -(4)
 .0020 نفس المرجع السابق، ص -(5)
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عبء الضريبة موزعا بشكل عادل بين أفراد المجتمع بحيث يتحمل كل مكلف نصيبه  يجب أن يكون •
 .العادل من عبء الضريبة

 .يتعين إختيار الضرائب بشكل يقلل من التدخل في القرارات الاقتصادية وبما لا يؤثر على كفاءة الأسواق •
 .داف الاستقرار الاقتصادي والنمويجب أن يسمح الهيكل الضريبي بإستخدام السياسة المالية لتحقيق أه •
ير تحكمية وأن يكون أسلوبها غبالعمل بصورة عادلة و  الجبائية يجب أن يسمح النظام الضريبي للإدارة •

واضحا للمكلف، وتكون هذه الإدارة كفؤة وتعمل على تخفيض تكلفة التحصيل الضريبي إلى أدنى مستوى 
 .(1)ممكن لها

 .ريبة ليس نقاط فرضها بل النقاط النهائية لإستقرار عبئهاأن ما يهم في مجال فرض الض •
إنخفاض مستويات تكاليف الإمتثال وإدارة النظام بأكبر قدر ممكن وبما يتوافق مع الأهداف الأخرى  •

 (2).للنظام
وضع المفكر الاقتصادي الفرنسي موريس آليه  :متطلبات النظام الضريبي الجيد حسب موريس آليه -3
(Mourice Alih)  مجموعة من المبادئ الضريبية وهي( 0100)الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد: 
 .مبدأ عدم التمييز بحيث يجب تطبيق نفس القواعد الضريبية على جميع المواطنين •
 .عتماد الضرائب التي تمس خيارات الأعوان الاقتصاديينإمبدأ الحيادية بحيث يجب ألا يتم  •
 .يث تكون الضرائب بسيطة وواضحة ومرتبطة بالقرار الديمقراطيمبدأ العشوائية بح •
مبدأ عدم الشخصية بحيث يجب أن تحترم الضريبة الأشخاص بإعتماد الضريبة غير مشخصة والتي تتفادى  •

   (3).للإخضا  الإجراءات ذات الطبيعة التفتيشية في جمع المعلومات الضرورية
اجتمعت مجموعة العمل الأروبية  .ب مجموعة العمل الأروبيةمتطلبات النظام الضريبي الجيد حس -0

من أجل وضع مبادئ لمجمع الضرائب على أرباح الشركات، فحددت مجموعة من المعايير  0224في سنة 
 : الواجب توفرها في النظام الضريبي، وهي

 العدالة الرأسية والعدالة الأفقية، •
 .ستثماراتالكفاءة والحيادية تجاه مختلف أنوا  الا •
 .الفعالية الضريبية من خلال قدرة النظام على تحقيق الأهداف الأساسية •
 .البساطة، الشفافية واليقين •

                                                   

 .022 ، مرجع سابق، صدراسات في علم الضرائبقدي عبد المجيد،  -(1)
 .0020عاطف وليم أندواس، مرجع سابق، ص -(2)
 .40،40صص ، مرجع سابق، دراسات في علم الضرائبقدي عبد المجيد،  -(3)



                              في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الجزائري  الرابع   تفعيل المنظومة الجبائية الجزائرية الفصل

 

111 

 

 .ضرورة نمو الأوعية الضريبية مع نمو الأسواق والنشاط عبر الزمنأي  المرونة •
 .وضع قيد التطبيق الآليات الرقابية لكشف حالات التهرب والغش •
 (1).جانس داخل النظام الضريبيلإنسجام والتا •

وهكذا نرى أنه بالرغم من إختلاف هذه المبادئ وإختلاف أصحابها، إلا أنها تتقاطع فيما بينها إلى     
حد كبير وأنها ليست إلا صياغات معاصرة للمبادئ التقليدية للضريبة والتي يمكن إستخدامها كمعايير 

من الصعب تحقيقها كلية، كما أنها قد تتعارض فيما بينها إذ  لتقييم درجة جودة النظام الضريبي، غير أنه
ليس من الضروري أن يوجد إتفاق بينها، وأينما وجد هذا التعارض فلا مفر من إجراء مواءمة بينها، 

 .فتحقيق هدف العدالة مثلا قد يستلزم إجراءات إدارية أكثر تعقيدا قد تتعارض مع هدف الكفاءة

 .مبادئ حوكمة الشركات حتراموإ توافر: فرع الثانيال
 بين وتوازن حماية أفضل تحقق التي والإجراءات والنظم القواعد مجمو  الشركات حوكمة بمبادئ ويقصد   

حاولت العديد من  حيث ،بها المرتبطة الأخرى المصالح وأصحاب فيها، والمساهمين الشركة مسيري مصالح
الشركات، إلا أن أكثر هذه المبادئ قبولا وإهتماما هي  المنظمات المهنية جاهدة نحو وضع مبادئ لحوكمة

تلك المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إجتماعها الوزاري لدول المنظمة بتاريخ 
، والتي تعد بمثابة مرجعية بالإمكان 0224التي تم إعادة صياغتها في سنة و  0111ماي عام  02-01

 والمسؤوليات الواجبات يحدد  مهم إرشادي إطارلعديد من دول العالم بإعتبار أنها بمثابة الاستناد إليها في ا
وتغطي هذه المبادئ ، الرشيدة الحوكمة لتطبيق سليمة أسس يضمن ابها، بم العلاقة ذات والأطرافشركة لل

  :ستة مجالات أساسية يمكن تلخيصها فيما يلي
أساس قانوني وتنظيمي ومؤسسي يمكن  وجود من بدلاإذ  .للحوكمة فعال طارلإ أساس وجودضمان  -أ

كما يسمح بتشجيع قيام   ،لكافة المشاركين في السوق الاعتماد عليه في إنشاء علاقاتهم التعاقدية الخاصة
أسواق تتميز بالشفافية والفعالية، ضف إلى ذلك أنه ينبغي أن تكون المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تؤثر 

ينبغي أن يحدد  ة حوكمة الشركات متوافقة مع أحكام القانون وذات شفافية وقابلة للتنفيذ، كمافي ممارس
وليات بين مختلف الجهات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية، مع ضرورة تمتعها بالسلطة بوضوح توزيع المسؤ 

 وتنفيذ إصدار على ضلافوالموارد اللازمة للقيام بواجباتها بأسلوب مهني وطريقة موضوعية،  اهةنز لوا
 .(2)لها التام الشرح توفير مع شفافية وبكل المناسب الوقت فيا تهوقرارا أحكامها

                                                   

 .024 ص ،، مرجع سابقدراسات في علم الضرائبقدي عبد المجيد، -(1)
، مقال على إمكانية تطبيق مبادئ منظمة التعاون والتنتمية الاقتصادية بخصوص حوكمة الشركات في البلاد العربية الجزائر نموذجاقدي عبد المجيد،  -(2)

 .21/01/1022، تاريخ التحميل kantakji.comwww.: موقع الواب

http://www.kantakji.com/
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 نقل في حقهم حيث من كلهم المساهمين حقوق حفظنبغي أن يتم ي: المساهمين حقوقفظ ح -ب
كذا حقهم و  الأرباح من مجز عائد على لحصولاو  الإدارة مجلس أعضاء اختيارحقهم في و  الأسهم ملكية

بالمشاركة في إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت فيها سواء شخصيا أو غيابيا، كما ينبغي 
للمساهمين في القرارات التي تتعلق بأي تغيرات أساسية في الشركة كقرارات التعديل  الفعالة المشاركةتسهيل 

ات بيع أو تعديل أصول الشركة بما في ذلك على النظام الأساسي أو العقد التأسيسي للشركة وكذا قرار 
عمليات الإندماج وإصدار أسهم جديدة، وكذا يجب أن يكون المساهمون على معرفة كاملة بما يحدث 
داخل الشركة وأن يكون لديهم مقدرة كاملة على فهم وإدراك كافة النواحي الخاصة بالقوائم المالية المتعلقة 

 في ذات الأهمية  معلومات على الحصولاصة، من خلال حقهم في بالحفاظ على حقوقهم ومصالحهم الخ
 (1).ةوبصفة منتظم المناسب الوقت

معاملة عادلة  توفير يضمن أنينبغي على إطار حوكمة الشركات : المساهمين بينكافئة المت لمعاملةا -جـ
معينة  فئة ضد التحيز نبتج، مع وغيرهم الأجانب والمساهمين المساهمين صغاربما في ذلك  ساهمينلجميع الم

الممارسات الاستغلالية من جانب أو لمصلحة المساهمين المسيطرين سواء  وكذا حمايتهم من المساهمين من
 كافة على الإطلا وكذا حقهم في  .بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع توفير وسائل تعويضية فعالة

 (2).يينالتنفيذ المديرين وأ الإدارة مجلس أعضاء مع المعاملات
 بنوكالأطراف المعنية بالشركة من  المصالح بأصحاب قصدوي: المصالح أصحاب حقوق حترامإ -د

يث يتعين إحترام حقوقهم ، حو إدارة الضرائب ومجتمع ككل وعملاء وموردين السندات وحملة وعاملين
 على الرقابة في فعالةال للمشاركة أمامهملمجال ا وإفصاح القانونية لحقوقهم انتهاك أي عن تعويضهموكذا 
ذا حصولهم على المعلومات المطلوبة مع تشجيع التعاون النشط بينهم وبين الشركة في مجال خلق وك الشركة

 (3).الثروة وفرص العمل وتحقيق الاستدامة للمشروعات القائمة على أسس سليمة
وموثوقة وفي الوقت  معلومات دقيقة قديمحيث يتضمن هذا المبدأ ضرورة ت: والشفافية الإفصاح -هـ
وبكل شفافية عن كل البيانات والمعطيات المالية وغير المالية المتعلقة بالشركة بطريقة عادلة بين كل  ناسبالم

الحقيقي للشركة  الماليوضع ال وبيان الشركة تأسيسب المتصلةتلك  وخاصةالمساهمين وأصحاب المصالح 
 تمس التي الأخرى العناصرمجلس الإدارة ومكافآتهم وكذا  وكبار المساهمين وعضوية لكيةبيانات حقوق المو 

ودة إضافة إلى وجود الج، وذلك بالإستناد إلى معايير محاسبية عالية السلطة ممارسة وأسلوب الإداري الأداء

                                                   

 .222-222، ص ص0222، الدار الجامعية، الاسكندرية، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والاداريمحمد مصطفى سليمان،  -(1)
 .22، ص0224، مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركاتمركز المشروعات الدولية الخاصة،  -(2)
 . 27، ص 1009، الدار الجامعية، الاسكندرية، حوكمة الشركاتعبد العال حماد،  -(3)
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موضوعية و  ، و هذا لتقديم ضمانات خارجية(1)لمراجعة خارجية مستقلة بواسطة مراجع كفؤ ومستق
 . (2)البيانات المالية تمثل إلى حد ما الوضع المالي الحقيقي للشركة وأدائهاللأطراف الأخرى بأن 

تكز هذا المبدأ على تأمين قيادة إستراتيجية للشركة ورقابة فعالة للتسيير وير : الإدارة مجلس سؤولياتم -و
ا حملة من قبل مجلس الإدارة من خلال تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة إتجاه الشركة في حد ذاتها وكذ

الأسهم بحيث تكون تلك المسؤوليات واضحة ومحددة ومعلنة من حيث الصلاحيات والواجبات والمزايا 
 الإشراف في ودوره الأساسية ومهامه أعضاءه اختيار وكيفية الإدارة مجلس هيكلوالأجور والمكافآت وكذا 

ت مع كل أصحاب المصالح، تطبيق من أهم مسؤوليات مجلس الإدارة إدارة العلاقا، و التنفيذية الإدارة على
ضمان سلامة التقارير المحاسبية والمالية ، القواعد والقوانين التنظيمية والسهر على تطبيقها والإلتزام بها

 (3).ةللشرك
وهكذا نرى من خلال إحترام هذه المبادئ التي تقوم عليها حوكمة الشركات أنها تسمح بالحفاض على     

ا فيها إدارة الضرائب بإعتبار أنها تقوم على مبدأ الافصاح والشفافية ة بمعنية بالشركمصالح جميع الأطراف الم
الذي يسمح بتقديم معلومات محاسبية خالية من التحريف والتضليل وكذا الأخطاء والانحرافات العمدية 

بالحد س الوقت في نفوهو ما يسمح بمنع التلاعبات في القوائم المالية التي تصبح تعبر عن الحقيقة ويسمح 
من حالات الغش والتهرب الضريبيين هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن نظام حوكمة الشركات 
يسمح بتحسين نوعية وكفاءة القيادة في هذه الشركات من خلال مساعدة القائمين على إدارة الشركة على 

مة وهو ما يعمل على خفض وضع إستراتيجية سليمة للشركة مع ضمان إتخاذ قرارات مبنية على أسس سلي
مخاطر الشركة وكذا الرفع من قيمة أسهمها في السوق مما يؤدي إلى إستمرار نشاطها وتوسعها، ومنه ضمان 

ومن جهة ثالثة نجد أن نظام حوكمة الشركات يساعد على جذب . إستقرار الحصيلة الضريبية وزيادتها
الدقة والوضوح في القوائم المالية و   على الشفافية الاستثمارات ودعم الأداء الإقتصادي من خلال تأكيدها

في تعاملات الشركة مع مختلف الأطراف وفي إجراءاتها المحاسبية في جميع عمليات الشركة بما يدعم ثقة و 
. المستثمرين ويسمح بزيادة الاستثمارات وتعظيم النمو الاقتصادي مما ينعكس إيجابا على الإيرادات الجبائية

 في المستثمرون يضعها التي المعايير أحد الحوكمة بتطبيق والمنظمات الشركات لتزامإ رجةد أصبحتبحيث 
 باشتداد يتسم الذي الحالي العالمي الاقتصادي النظام ظل في خاصة الاستثمار، قرارات اتخاذ عند اعتبارهم

                                                   

  .24،22 ص صمرجع سابق، محمد مصطفى سليمان،  -(1)
مقدمة ضمن الملتقى الوطني ، ورقة بحثية مقاربة لتطبيق مبادئ الحوكمة في الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولةبن خليفة بالقاسم، عبداللاوي مفيد،  -(2)

 . 21، ص 1021أكتوبر  12و 10الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة الميزانية العامة للدولة، جامعة العقيد أكلي محند أولحاج بالبويرة يومي 
   .21-22ص محمد مصطفى سليمان، مرجع سابق، ص -(3)
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 تنافسية بميزة تتمتع وكمةالح مبادئ تطبق التي الشركات فإن ثم ومن والدولية، المحلية الأسواق في المنافسة
 . الأسواق واقتحام الاستثمار لجلب

 .مبادئ الحكم الراشد وإحترام توافر: فرع الثالثال
جدير بالذكر أنه لا توجد مبادئ موحدة للحكم الراشد، حيث حاولت العديد من الهيآت الدولية      

 والبنك الإنمائي المتحدة الأمم رنامجب وضع مجموعة من المبادئ والمعايير للحكم الراشد، و على رأسها 
 الماضيين العقدين لالالحكم الراشد خ مصطلح تطوير في رئيسيا   دور ا لعبت وهيئة الأمم المتحدة التي الدولي
 الاجتماعية التنمية لتحقيق كمدخل البشرية التنمية بتحقيق العناية عبر التنمية لإدامة كآلية قدمته حيث
 القطاعات في والإدارية والسياسية الاقتصادية التنمية تحقيقل الأساسي المفتاح باعتبارها املةش بصورة

لمجتمعية، عبر إقتراح مجموعة من المعايير للحكم الراشد مكملة لبعضها البعض وأكثر شمولا وا الحكومية
 :    فيما يليوتنوعا والتي تعتبر بمثابة مؤشرات عالمية لتصنيف الدول وترتيبها، و تتمثل أهم هذه المعايير

وهي إسهام جميع الفاعلين في المجتمع في عملية صنع القرارات التي تؤثر في حياة المواطنين وفي : المشاركة -أ
. تقوم على حرية التعبير والتنظيم وسيطة شرعية مؤسسات خلال من أو مباشرةعملية إدارة الحكم إما 

علام الحر كما تعتمد على تنمية قدرات ة التعبير والاوتستند هذه المشاركة على حرية تكوين الجمعيات وحري
 العامة الشؤون في المشاركة تعزيز من المدني تمعلمجا منظمات تمكين نحيث أ، المشاركة البناءة لأفراد المجتمع

 سياسات صناعة وفي والمساءلة، القانون حكم سلامة من ويقوي السياسي النظام شفافية درجة من رفعي
وهي  (1).يالسياس للنظام الصحيحة الشرعية نم  ؤح ي ـُ الذي الرضا يتحقق وبالتالي واطنين،الم حقوق تحمي

 ورسم القرارات اتخاذ عملية في المشاركة على مادولة  مواطني قدرة مدى تعتبر بمثابة مؤشر يقيس
 .الدول ه هذ في الإعلامحرية تكوين الجمعيات و و  التعبير حرية مستوى قياس إلى بالإضافة الإستراتيجيات

 في لمنظماتاو  المؤتمرات من عدد في والمتداولة الشائعة المصطلحات من الشفافية أصبحت: الشفافية –ب 
، حيث أنها تسمح بتوفير وترتيبها الدول تصنيف في المهمة العالمية المعايير من واحدة تعد بل الحالي، الوقت

 أمام للمجاا إفساحين ولعامة الناس من خلال معلومات كافية وبأشكال مفهومة عن أداء الحكومة للمختص
 هذا ويساعد الموثوقة مع الافصاح عنها في الوقت المناسب، المعلومات على للإطلا  المواطنين جميع

 الاقتصادية السياسات خاصة لمتبعة،ا العامة السياسات مجال في وصلاحها القرارات رشد في الإفصاح

                                                   

 ، ورقة بحثية مقدمة لعلاقة الترابطية بين مفهوم الحوكمة و الموازنة العامة للدولة مع الإشارة إلى حالة الجزائرتحليل احوشين كمال، يوسبعين تسعديت،  -(1)
   .20، ص0202نوفمبر  02-01إلى المؤتمر الدولي الثامن حول دور الحوكمة في تفعيل أداء المؤسسات والاقتصاديات، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، يومي      
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 محاصرة إلى يقود كله وذلك، متهمستويا بمختلف التنفيذية السلطات قبل من ماالع المال إدارة وكيفية والمالية،
 :التالية النقاط فيو يمكن إبراز أهمية الشفافية  .(1)ةوالمصداقي الثقة من حالة وبناء الفساد 

 من الفعل ردود من سلسلة يحرك الشفافية من مزيد و الحكم، لتحسين أولى خطوة هو الشفافية تحسين  -
 تمارس تصبح الحكومة لكون راجع وذلك الحكومي، الأداء تحسين على تعمل التي المساءلة زيادة ابينه

 الإداري أو السياسي أو المالي سواء بنشاطها يتعلق ما كل نشر مع المواطنين ومسمع مرأى على أعمالها
 ؛بها ثقتهم من يعزز ماوهو 

 يتعلق ما ل، من خلال فهم المواطنين لكالفساد من تهوحماي العام المال على الحفاظ على الشفافية تساعد -
 تتطلبها التي الاستبدادية من الحد في فعال بشكل تؤثر الإدارة في المعلومات حرية، فالعام المال وإدارة بتسيير

 تكاليف مع مقارنة محدود الشفافية زيادة تكاليف أن إلى ذلك إلى أضف الفساد، على المبنية المعاملات
 الغموض؛ عن لناتجةا الفساد

 على يعمل ما والمسؤولين، المصالح وأصحاب المواطنين بين الاتصال قنوات فتح على الشفافية تساعد -
 والمحاسبة؛ المساءلة ويعزز والرشوة، الفساد من الحد

 من لها الخاطئ الفهم من يحد ما والقوانين التشريعات في والضبابية الغموض تقليص على الشفافية تعمل -
 في واستغلالها لموظفينرف اط من القوانين تلك تفسير حرية من تحد أخرى جهة ومن المواطنين، طرف

 (2)؛ةمشروع غير مكاسب على الحصول
 على من الاطلا  للمكلف تسمح التي المناسبة البيئة توفيرتساعد الشفافية في الميدان الضريبي على  اكم  -

 ،الضريبة تقدير واستقطا  وتحصيل بعملية ما يتعلق لوك التحاسب جراءاتإو  والأنظمة والتعليمات القوانين
 أن وينبغي عليهم هذا المفروضة الضريبة مقدار معرفة في قدرتهم زيادة إلى يؤدي أن شأنه من حيث أن ذلك

 إلى موجهة كاملةو  واضحة اتبشروح مصحوبة المكلفين قبل من المقدمة الإقرارات في تعديلات أية تكون
 من للحد ناجحة تعتبر وسيلة  الضريبية فإن الشفافية وبالتالي. التعديلات تلك أسباب بشأن المكلفين
 الإداري الفساد من الحد في تساعد المكلف إلى الضريبية التعليمات وصول عملية الإداري إذ أن الفساد
اطلا   على فالمكل كان إذا الضريبة بمقدار يتلاعب أن يستطيع لا الإدارة الجبائية ن موظفأ حيث

ضف إلى ذلك أنها تحد من حالات النزاعات غير مجدية بسبب عدم إعتراض المكلف  .والتعليمات بالقوانين
من حالات  الحد خلال من الضريبية الإيرادات على مبلغ الضريبة المفروضة عليه، كما أنها تسمح بزيادة 

                                                   
 .20ص، مرجع سابق، وشين كمال، يوسبعين تسعديتح -(1)
 ، ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر الدولي حوكمة الإدارة الضريبية كآلية لرقابة المصالح القاعدية للإدارة الضريبية في الجزائرسنوسي أسامة، بن محبوب فاطمة،  -(2)

 .22، ص0202نوفمبر  02-01اديات، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، يومي الثامن حول دور الحوكمة في تفعيل أداء المؤسسات والاقتص       
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تشجيع و  الخارجية الاستثمارات جلب على بالضريبة، كما أنها أيضا تساعد المكلف لثقة الضريبي التهرب
 .(1)ةالداخليالاستثمارات 

من خلال إقرارها لحق المواطنين  الجيد للحكم أساسية ركيزةتعتبر المساءلة : (المحاسبة) المساءلة -جـ
عن كيفية إستعمال السلطة وعن  الدولة طرف من المملوكة المؤسسات في ولينالمسؤ  محاسبةوقدرتهم على 

للموارد العامة وعن نتائج قراراتهم مع إمكانية معاقبتهم في حالة إرتكاب سلوكات غير مناسبة، بمعنى  إدارتهم
ولين في وظائفهم لحكومة بأن للشعب حق محاسبة المسؤ أن يكون هناك إنصيا  تام وتسليم تام من قبل ا

قبل مؤسسات المجتمع المدني أو من قبل هيآت مخولة رسميا أو من ها إيا منحهم تم التي المسؤولية عنالعامة 
فإذا ضعفت أشكال المحاسبة أو جرى الحد منها  ،عنها وانحرافهم الحقوق تجاوزهم حين وذلك ،الرأي العام

، هاغايت غير إلى العامة الوظيفة تتحول وبذلك، الصحيح مسارها عن الحكومة انحراف إلى قودفإن ذلك سي
العديد من الدول أن تطبيق المساءلة يساعد بشكل كبير على  حيث يرى كثير من الخبراء ومن خلال تجارب

كومية على أداء الحتقليل من حجم الفساد وذلك نتيجة للرقابة المجتمعية من الأفراد والمنظمات غير 
ولين الحكوميين، لذلك نجدهم ينادون بضرورة وجود آليات فعالة للمساءلة من أجل ضبط أداء المسؤ 

 (2).لتزام بكافة القوانين والأنظمة والمعاييرالسلطة وكذا تأمين الا
كم القانون تعني العمل على تكريس حقيقي للمساواة بين جميع سيادة ح: سيادة حكم القانون -د

 يعني وذلك استثناء، دون الجميع على سيادته ضمانو  للجميع، مرجعية القانونالمواطنين، من خلال إعتبار 
مع  الإنسان بحقوق منها يتعلق ما سيما ،وحيادية بنزاهةيجري تنفيذها و  عادلةة نظمالأو  القوانين تكون أن

  (3).ةوجود قضاء مستقل وشرطة محايدة و غير فاسد
 بشكل الحكومة قبل من القوانين بتطبيق المتعاملين ثقة مدىحيث يعتبر هذا المبدأ بمثابة مؤشر يقيس      

 الملكية، حقوق حماية العقود، إنفاذ مدى في ثقةال خاص وبشكل والمنظمات، الأفراد كل على متساوي
 القانون سيادة مؤشر رتفا إ حيث أن، الجريمة نتشارإ مستويات عن فضلا   ،القضائية والمحاكم الشرطة عمل
 جهة   من والأفراد الخاص القطا  وبين جهة من الحكومية التنفيذية الجهات بين ثقة خلق في ساعدي بلد لأي

 الإبدا  على ساعد، كما يصحية استثمارية بيئة وخلق الاستثمار دعم على ساعدت الثقة وهذه أخرى،

                                                   

 ، ورقة بحثية مقدمة ضمن مؤتمر تحت عنوان شفافية الضريبة وآفاق تطبيقها في الهيئة العامة للضرائبجبار محمد علي الكعبي، ياسر عمار عبد الحميد،  -(1)
 .  02، ص 1007يم ثقافة النزاهة، كلية الرافدين، جامعة بغداد، إستراتيجية وطنية شاملة لمواحهة الفساد وتعم        

 ، ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثامن حول دور الحوكمة في تفعيل أداء المملكة العربية السعودية دراسة حالة: الحوكمة الرشيدةبسام عبدالله البسام،  -(2)
 .02، ص0202نوفمبر  02-01بن بوعلي الشلف، يومي  جامعة حسيبة المؤسسات والاقتصاديات،        

 ، ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثامن حول دور الحوكمة في تفعيل أداء بواعث الحوكمة وتنميتها في الإقتصادياتمحمد حمو، جعفر هني محمد،  -(3)
 .22، ص0202نوفمبر  02-01المؤسسات والاقتصاديات، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، يومي        
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 عناصر من مهم عنصر القانون سيادة فمؤشر لذلك ،الفكرية الملكية حقوق لحماية كنتيجة والابتكار
 (1).لليس على مستوى الفرد فقط و إنما على مستوى المجتمع وقطا  الأعما داشالر كم الح

يتعين على الحكومة إلتزام الفعالية في تخصيص الموارد والكفاءة في إستخدامها بما : كفاءةالفعالية وال -هـ
يعظم رفاهية المجتمع، ويتجلى ذلك من خلال قدرة الجهاز الحكومي على تحويل تلك الموارد إلى برامج 

تخدام الأمثل وخطط ومشاريع تلبي إحتياجات المجتمع وتهدف إلى دعم التنمية الإقتصادية من خلال الإس
من هنا يتعين ، و للموارد المتاحة القائم على الديمومة للموارد الطبيعية وحماية البيئة وكذا محاربة التبذير والفساد

ستجيبا لمتطلبات الناس من خلال العمل حتى يكون مالحكومي  الأداء وفعالية كفاءة مستوى ورفع طويرت
 جودة عالية ذات قوانين وتطبيق اعتماد إلى بالإضافة لمواطنينرفيعة ل جودة ذات خدمات تقديمعلى 
كما ينبغي أن يمتلك القادة والمسؤولين في الجهاز الحكومي رؤية إستراتيجية طويلة    ،الحكومي العمل لتنظيم

الأمد تمكنهم من رسم سياسات وخطط مستقبلية مناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة، مع وجود توافق 
وعلى هذا ، صالح حول ما يشكل المصلحة المشتركة للمجتمع وكيف يمكن تحقيقهاوإجما  بين مختلف الم

الأساس يجب التأكيد على الإلتزام بالتعليمات والأنظمة المنظمة لعمل الجهات الحكومية في المجالات المالية 
للبرامج والمشاريع والإدارية وخاصة الرقابة الصارمة على تنفيذ الميزانية وطرق صرف الإعتمادات المالية سواء 

 دعم سبيل في الحكومة تسلُكها أن الممكن من التي السبل كأحدأو غيرها من أوجه الإنفاق الحكومي  
 الأهداف لتحقيق الطويل الأمد على مستدامة تنمية وجود مانضو  الحكومية الجهات أداء وفعالية كفاءة

 (2).ةللدول الإستراتيجية
وكفاءة  العامة جودة الخدمات مدىالأداء الحكومي مؤشرات تقيس  حيث يتضمن مبدأ فعالية وكفاءة    

بها وتطبيقها،  لتزامإ ومدى الحكومة لعمل المنظمة واللوائح الأنظمة جودة مدىوكذا  ،الموظفين الاداريين
ما يعبر هذا المؤشر عن مدى ك  السياسية، الضغوط عن الحكومة عمل استقلالية درجةبالإضافة إلى 
  (3).اات الحكومة في إلتزامها بالسياسات التي تسنهمصداقية تعهد

 

 

                                                   

 .02بسام عبد الله البسام، مرجع سابق، ص -(1)
  .04، صنفس المرجع السابق -(2)
       للدول العربية، الأردن، ، المكتب الإقليمي، خلق الفرص للأجيال القادمة2442تقرير التنمية الانسانية العربية للعام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  -(3)

 .022ص ،0220
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 .الادارة الجبائية ومواردها البشريةتحسين فعالية : المطلب الثاني
على تطبيق التشريع الجبائي والتحقق من سلامته حماية لحقوق الدولة إن الادارة الجبائية هي التي تسهر    

رة الجبائية دورا هاما في خلق البيئة الضريبية الملائمة في والمكلف في نفس الوقت، لذلك تلعب كفاءة الادا
، من خلال إعتمادها على فعالية مواردها البشرية (1)المجتمع كما يمكنها أن تساهم في فعالية النظام الضريبي

 وسعيها إلى تحسين العلاقة بينها وبين المكلفين بالضريبة، وهو ما سينعكس إيجابا على ثقة هؤلاء المكلفين
 . في هذه الادارة مما يدفعهم حتما لتأدية واجباتهم الجبائية

 .  الرفع من كفاءة الادارة الضريبية: الفرع الأول
كثيرا ما قيل أن الجهاز الضريبي الكفء بإمكانه أن يحول ضريبة سيئة إلى ضريبة حسنة، ولكن الجهاز      

، لهذا يرتبط تفعيل المنظومة الجبائية (2)وئهاالضريبي غير الكفء بإمكانه أن يحول أحسن الضرائب إلى أس
لأي مجتمع بمستوى كفاءة إدارته الضريبية، وفي هذا المقام نقترح بعض الآليات التي نراها مهمة من أجل 

 .الرفع من كفاءة الادارة الجبائية الجزائرية
ات الجهوية للضرائب الاستغناء عن المديريات الولائية للضرائب مع توجيه بعض إختصاصاتها للمديري •

مادام أنه تم انشاء هياكل جبائية جديدة على المستوى الخارجي المتمثلة في مديرية كبريات المؤسسات، 
مراكز الضرائب و كذا مراكز جوارية للضرائب، وذلك تجنبا لتعقيد مهمة الاتصال والتنسيق ما بين المصالح 

النقد الدولي المتتبعة لبرنامج عصرنة إدارة الضرائب في الجزائر المركزية والخارجية، وهو ما إقترحته بعثة صندوق 
، والتي رأت ضرورة إنحصار التسلسل الاداري في ثلاثة 0221من خلال تقريرها الذي أعدته في أفريل 

مستويات بعد الاستغناء عن المديريات الولائية للضرائب هي المصالح المركزية والمديريات الجهوية للضرائب 
 .(3)إلى مراكز الضرائبإضافة 

...( المديريات الولائية، المفتشيات، القباضات،)تحويل الهياكل الادارية القديمة التي سيتم الاستغناء عنها  •
ترميمها إلى مقرات جديدة لمراكز الضرائب بدل بناء هياكل جديدة تجنبا لضحامة التكاليف المترتبة عن بعد 

 . علاوة على التأخير الرهيب في إنشاء العديد منهالولايات إنشاء هياكل إدارية جديدة في كل ا
ضرورة الاسرا  في استكمال الهياكل الجبائية الجديدة المستحدثة قي إطار عصرنة الادارة الجبائية وكذا  •

 .تزويدها بمختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة لمواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال

                                                   

 .221، مرجع سابق، صفعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(1)
 .212عبد الأمير عبد الحسين شيا ، حيدر عودة  كاظم، مرجع سابق ، ص  -(2)

(3 ) - Fonds Monétaire International, Modernisation De L'Administration Fiscale – Les Prochaines étapes,  

         Rapport De Département Des Finances Publiques , ALGERIE , Avril 2007 , p 8 
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تستعمل خطوط إتصال ذات سرعة عالية في نقل وتبادل ( INTRANERT)أنترانت  نشاء شبكة داخليةإ •
البيانات بين مختلف هياكل الادارة الجبائية وبالسرعة المطلوبة بغية اختصار الوقت والجهد والتكلفة، إضافة 

 .  إلى الكشف في الوقت المناسب عن حالات الغش وتجنب تقادم الاخضا  الضريبي
تعاون بين الادارة الجبائية وغيرها من الادارات الحكومية بخصوص تبادل المعلومات المهمة لضرورة تفعيل ا •

حول نشاطات المكلفين بالضريبة بغية إستغلالها في عملية الرقابة الجبائية، بحيث يكون ذلك بصفة آلية  
سبق من طرف كلما توفرت لدى تلك الادارات معلومات تفيد في الاخضا  الضريبي ودون تقديم طلب م

 .  الادارة الضريبية
من وضع معايير دقيقة لانتقاء الملفات الجبائية التي يتعين برمجتها للرقابة الجبائية كمعيار شبهة الغش لابد  •

الجبائي وكذا مدى الالتزام بالواجبات الجبائية، إضافة إلى ضرورة التوفر على نظم رقابية تتصف بالدقة 
تفعيل علاوة على  (1)فات المرتكبة والقيام بفرض عقوبات صارمة على المخالفينوالسرعة في إكتشاف المخال

الرقابة الجبائية في محاربة الغش الضريبي من خلال توفير نصوص قانونية تسمح بالتحقيق والتفتيش في كل 
الح الأوقات حتى خارج الوقت الرسمي للعمل وبالتنسيق مع كل مصالح الدولة من عدالة وأجهزة أمن ومص

 .(2)محلية وغيرها
عقلنة إستعمال الوثائق الضريبية، حيث أن تكاليفها على حساب إدارة الضرائب وهي تقدم مجانا  •

للمكلفين، إضافة إلى حسن إستخدام الوسائل الأخرى الموضوعة تحت تصرف الموظفين باستغلالها 
ة، خدمات الهاتف، وصولات سيارات المصلح)للأغراض الادارية فقط وليس لقضاء المصالح الشخصية 

 ...(.البنزين،

 .تفعيل الموارد البشرية :لثانيالفرع ا 
رجة الأولى على كفاءة وفعالية الموارد دتحقيق أهدافها يعتمد بالإن كفاءة الادارة الجبائية ونجاحها في     

ود فئة من العاملين تحقيق الكفاءة في الإدارة الجبائية دون وجمن الصعب  البشرية العاملة بها، حيث أنه
، وعليه من تتمتع بحظ وافر من التعليم والتدريب ودون توفر المال اللازم لدفع أجور مجزية لموظفي الضرائب

  : أجل تفعيل الكفاءات البشرية في الادارة الجبائية الجزائرية، فإننا نقترح بعض الآليات نوردها فيما يلي
ق زيادة التأهيل والتكوين لأعوان الادارة الضريبية وتحسين العمل على رفع كفاءة الموظفين عن طري •

من خلال إقامة روابط تكوينية وتدريبية بين المصالح الجبائية والجامعات لرفع  (3)المستوى الثقافي والمهني لهم
                                                   

 .   22، ص1007دار الجنان، عمان،  ،(دراسة مقارنة)التهرب الضريبي في الفقه الاقتصادي الاسلامي موفق محمد عبده،  -(1)
 .  251، مرجع سابق، ص والتحصيلترشيد النظام الجبائي الجزائري من حيث الوعاء العياشي عجلان،  -(2)
  .  22بوزيدة حميد، مرجع سابق، ص  -(3)
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وتحسين قدرات الأعوان وتقريب التكوين منهم دون أن يؤثر ذلك على سير الخدمة العمومية، فالإمكان 
الفترة الصباحية للعمل على مستوى المصلحة والفترة المسائية للتكوين على مستوى الجامعة خاصة  تخصيص

إذا علمنا بوجود جامعة في كل ولاية تقريبا، مع الالتزام بوضع برنامج تكوين دوري قصير المدى لتلك 
 .دها النظام الضريبيوبما يتماشى مع التغيرات التي يشه (1)الأعوان كلما كان جديد في ميدان الضرائب

تحسين الأوضا  المادية والاجتماعية لموظفي الضرائب لكسب ولائهم وإخلاصهم للعمل ورفع روحهم  •
من خلال إعتماد نظام تعويضات  المعنوية أمام الاغراءات التي تعرض عليهم من بعض المكلفين بالضريبة

د ين ، وكذا المسؤوليات التي ييتناسب والمهام التي يقومون بها ضطلعون بها، إضافة إلى ضرورة إعطاء الـمُج 
 (2)منهم حوافز ومكافئات مناسبة

بفهم التشريع الضريبي وتنفيذه كما لهم ذوو مستوى علمي ومهني مرتفع يسمح أكفاء  إختيار موظفين •
 ، من خلال إجراء مسابقات توظيفيجب، وكذا سرعة التأقلم مع كل تغيير وإصلاح للقوانين الضريبية

 . (3)ةتسودها الشفافية والنزاه
وعلى رأسها  لتهيئة الجو الملائم للعمل المريح تزويد مختلف الإدارات الضريبية بالإمكانيات المادية اللازمة •

مقرات مجهزة بالمرافق الضرورية للعمل وكذا وسائل مادية متطورة كأجهزة الإعلام الآلى قصد إتقان العمل 
 .(4)ن من حصر جميع المكلفين وتحديد ما يستحق عليهم من ضرائبك  كما يُمح   وسرعة تنفيذه

، المحافظة على الموارد البشرية المدربة ذات الكفاءة وتأمين مساهمتها المستمرة في إنجاح أهداف الإدارة •
ارية ، مع تطهير المصالح الاد(5)إضافة إلى تعزير المهارات الموجودة وصقلها بما يتناسب مع الفعالية الادارية

من العناصر غير الكفؤة والمشوبة بنقص الكفاءة وإبعادها عن التسيير وعن السير الحسن للمصالح الجبائية 
 ".الرجل المناسب في المكان المناسب"تطبيقا لمبدأ 

إمداد الموظف بالمبادئ الأخلاقية والسلوكية التي يجب أن يتحلى بها والكيفية التي يجب أن يعامل بها  •
التطبيق الصارم لقانون أخلاقيات المهنة الخاص ، مع (6)ؤساءه ومرؤوسيه وجمهور المكلفين بالضريبةزملاءه ور 

                                                   

 . 229، مرجع سابق، صفعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -(1)
 .   22موفق محمد عبده، مرجع سابق، ص -(2)

(3 ) – YAHIAOUI Nesrine, Op.cit, P 61.   
  . 229، مرجع سابق، ص الضريبي بين النظرية والتطبيقفعالية النظام ناصر مراد،  -(4)
 عصرنة الادارة الضريبية كمتغير من متغيرات الاصلاح الضريبي لزيادة فعالية التسيير دراسة تقييمية للتجربة الجزائرية للفترةحراش براهيم،  -(5)

  .251، ص 1021، 1، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر 1001-1020       
  . 200، ص 2551، الدار الجامعية، بيروت، النظم الضريبيةحامد عبد المجيد دراز،  -(6)
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الالتزام بالحياد، الالتزام بالنزاهة، الالتزام )بعمال الضرائب فيما يخص القيام بالالتزامات المرتبطة بالوظيفة 
 . (1)...(الوارد من المكلفين،بالتحفظ، الالتزام بالسر المهني، الالتزام بتلبية الاستعلام 

الرشوة، إستغلال النفوذ، الغدر، إختلاس الأموال، منح الاعفاء أو )محاربة الفساد الإداري بكل أشكاله  •
التخفيض غير القانوني في الضرائب، الثراء غير المشرو ، الامتنا  عن التصريح بالممتلكات أو التصريح 

قابة من طرف السلطات المعنية مع فرض عقوبات صارمة ضد طريق تشديد الر عن ...( الكاذب بها، 
 .في حالة قيامهم بإرتكاب أفعال مجرمة قانونا وبنية مبيتة الموظفين المخالفين

تنمية الثقة المفقودة بين الادارة والعاملين فيها عن طريق خلق إحساس لديهم باهتمام الادارة العمل على  •
ة في عملية التنقل الداخلي بين المصالح مع تدعيم سياسة الترقية بتطويرهم، من خلال مضاعفة المرون

 من وقوف الادارة إلى جانبهم، إضافة إلى أثناء تأدية مهامهمم وكذا توفير الحماية اللازمة له، (2)الداخلية
 في حالة مثولهم أمام القضاء بسبب أخطاء إدارية عفوية إرتكبوها أثناء خلال إعداد تقارير مساندة لهم

تأدية وظائفهم مما يعمق إحساسهم بالاستقرار الوظيفي والانتماء للإدارة، ويجعلهم ذلك يؤدون وظائفهم 
 . بكل إخلاص وتفان

 . تحسين العلاقة بين الادارة والمكلف بالضريبة: الفرع الثالث
لك يعتبر هو المسؤول عن دفع الضريبة وكذلك هو المسؤول عن التهرب منها، لذ إن المكلف بالضريبة   

الدراسات  بينت قدتحسين العلاقة بين الادارة والمكلف من الأمور المهمة التي ترتكز عليها الفعالية الجبائية، ف
أنه عندما تكون العلاقة بين المكلف بالضريبة والادارة الضريبية علاقة خصومة وعداوة، عندها يشعر 

للتهرب من الضريبة أما في حالة كون العلاقة المكلف أنه ينبغي عليه أن يبحث عن كل السبل الممكنة 
إيجابية بين الطرفين عندها يكون لدى هؤلاء المكلفين بالضريبة إحساسا وطنيا بأهمية دفع الضريبة المفروضة 

، وعليه سنقترح في هذا المقام بعض الآليات التي نراها  تساهم في تحسين هذه العلاقة بين الادارة (3)عليهم
  . أسهاوالمكلف وعلى ر 

خلق جو بالضريبة يكون بنشر الوعي الضريبي و  تحسين علاقة الإدارة الضريبية بالمكلفينإن العمل على  •
عن طريق التقرب من  يكون فيه إجحاف في حق المكلف ولا تفريط في مصلحة الدولة تسوده الثقة لا

الندوات والملتقيات وتنظيم إيام من خلال إقامة فتح أبواب الحوار الاتصال المباشر معهم مع المواطنين و 
وإصدار النشرات الدورية والمطويات  دراسية وأبواب مفتوحة لشرح وتوضيح النصوص التطبيقية الجديدة

                                                   

  . ، مرجع سابقدليل أخلاقيات المهنة لموظفي المديرية العامة للضرائبالمديرية العامة للضرائب،  -(1)
  .251حراش براهيم، مرجع سابق، ص  -(2)
 .   21سابق، صموفق محمد عبده، مرجع  -(3)
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وجعلها في متناولهم لتوضيح أهمية الضرائب ومشروعية حق الدولة في تقاضيها وأوجه إنفاقها من أجل 
ن المبالغ التي يتم دفعها تنفق للمصلحة العامة حيث تعود الوصول إلى إقنا  هؤلاء المكلفين بالضريبة بأ

عليهم وعلى وطنهم بالفائدة، الأمر الذي يؤدي إلى إزالة الحاجز النفسي بين الادارة والمكلف بالضريبة 
، وذلك كله باستعمال وسائل الاعلام (1)ويقلل النفور من الضريبة ويؤدي إلى تقليص التهرب الضريبي

ب المنبري والواز  الديني والاخلاقي بالنظر إلى تأثير الواز  الديني داخل الاسرة والمدرسة المختلفة والخطا
 .والفعاليات المهنية والجمعوية

نجد دائما أن المكلف بالضريبة هو الطرف الضعيف لأنه يكون دائما مطالبا بدفع المبالغ االضريبية  •
أما الادارة الضريبية فهي الطرف الأقوى  ،تعرض للعقوباتالمستحقة عليه وإذا ما أخل بهذا الالتزام فإنه ي

لذلك  (2)حيث أنها المعنية بتطبيق وتنفيذ القوانين الضريبية بما تمتلكه من حقوق وسلطات خولها لها القانون
نرى أنه من الأجدر تضمين النص الجبائي موادا تكرس ضمانات أكثر للمكلف بالضريبة وعلى رأسها 

ض مناسب من جراء الأخطاء التي تقع فيها الادارة الجبائية إضافة إلى تكريس عقوبات الحصول على تعوي
مالية ضد الادارة في حالة التأخر عن تسديد المبالغ المستحقة للمكلف بالضريبة تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، 

وة على عقوبات التأخير فلا يعقل أن تطالب إدارة الضرائب المكلف بالمبالغ الضريبية التي على عاتقه علا
ولا يتم تطبيق نفس العقوبة عند تأخر الادارة في تسديد ( مثلا %02كعقوبة )عند التأخر في سدادها 

حقوق المكلف التي دفعها لها على إثر إخضا  ضريبي غير مؤسس، ضف إلى ذلك أنه حتى في حالة لجوء 
لحكم بإسقاط المبالغ الضريبية المتناز  عليها في المكلف إلى القضاء من أجل الحصول على حقوقه، فإنه يتم ا

حالة كون القرار القضائي لصالحة دون أن يتضمن أي تعويضات لهذا الأخير من جراء الأضرار التي لحقت 
 .به بسبب تعسف الادارة

بائية استعمال خدمة الرسائل النصية القصيرة لتذكير المكلفين بالضريبة المتخلفين عن إلتزماتهم الجضرورة  •
خاصة التصريحية منها، وهو ما من شأنه التسهيل على المكلف بالضريبة وتجعله يتجب العقوبات الجبائية 
المزمع تطبيقها في حالة تأخره عن تقديم هذه التصريحات إضافة إلى استخدام هذه التقنية لاعلامهم بكل ما 

 .  هو جديد في المجال الضريبي بهدف التحسيس ونشر الوعي الضريبي
ضرورة إعلان عفو شامل للديون الجبائية التي تكونت على عاتق المكلفين بالضريبة خلال العشرية  •

السوداء والتي بقية عالقة إلى حد الآن، فلا المكلفين بالضريبة الذين ذاقوا ويلات الارهاب دفعوها ولا 

                                                   

، مجلة الاقتصاد الخليجي، (دراسة حالة العراق)العلاقة بين المكلف والادارة الضريبية وتأثيرها في الحد من التهرب الضريبي سهام محمد الجاسم،  -(1)
 .   192، ص1020، 25جامعة البصرة العراق، العدد 

 .   111نفس المرجع السابق، ص -(2)
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رة ، فلما لا يتم إعفاؤهم منها  الادارة الجبائية إستطاعت تحصيلها، فقيت مجرد أرقام ضمن سجلات الادا
 .كخطوة لكسب رضى المكلفين بالضريبة وولائهم

خلال وإخراجها من الطابع القمعي والردعي من  التركيز على أخلقة التعاملات مع المكلفين بالضريبة •
سن التكفل بإنشغالات إضافة إلى حالقضاء على السلوك الإداري البيروقراطي وكذا حسن الاستقبال 

في  كلفين من خلال الاجابة عن كل التساؤلات التي يطرحها المكلفون وكذا الفصل في المنازعات الجبائيةالم
 .(2)مما يشعرهم أن دفع الضرائب هو إلتزام أخلاقي قبل أن يكون إلتزام قانوني (1)وقتها المحدد،

الـتي أدت سـباب الأفي ث بحـمـع إجـراء أن ينظر إلى مديني الضرائب وخاصة المعسرين مـنهم بإهتمـام  يجب •
ــديون الضــريبيإلى  ــراكم ال ــيهم مــع ت محاولــة تســوية وضــعيتهم في الآجــال الممكنــة دون الاضــرار بنشــاطهم ة عل

عنـد إصــدار قراراتهـا بخصــوص ()مـن خــلال وضـع مقــاييس عمليـة تســتند عليهـا لجــان الطعـن العفــوي العـادي
 .لحالالمكلفين بالضريبة الذين يكونون في حالة عوز أو ضيق ا

إبعاد الأعوان سريعي الانفعال والغضب عن المصالح التي تتطلب إحتكاك مباشر مع المكلفين بالضريبة  •
 .لرد الثقة المفقودة لدى المكلفين بالضريبة في الادارة الضريبية وكذا لتحسين صورة الادارة الجبائية في أذهانهم

لال التركيز على أهمية الضريبة بالادراك الحسي لآثار إدراج المادة الضريبية في المناهج التعليمية من خ •
الضريبة في الحياة اليومية وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي مع العمل على تغيير نظرة التلاميذ السلبية 

أنها نو  من العقوبة المسلطة على المواطنين بالنظر إلى ما درسوه في مناهجهم التعليمية على أن  للضريبة على
تعمر الفرنسي كان يفرض ضرائب مجحفة على الأهالي عقابا لهم، وذلك حتى نربي جيلا كاملا على المس

 . إكتساب ثقافة ضريبية في البيت والشار  والمدرسة والمجتمع

 .آليات أخرى: المطلب الثالث
وكمة الجبائية وكذا إن تحقيق الفعالية الجبائية للمنظومة الجبائية يتطلب علاوة على توفر وإحترام مبادئ الح   

الإهتمام برفع كفاءة الادارة الجبائية ضرورة تحسين التشريع الجبائي المنظم للعلاقة بين الادارة والمكلف إضافة 
إلى اللجوء إلى التحريض الضريبي الفعال الذي يساهم في تشجيع الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد دون أن 

 .التي تعود على الاقتصاد والمجتمع بالفائدة ننسى ترشيد الانفاق العام في الأجه
                                                   

 .  112، مرجع سابق، ص د النظام الجبائي الجزائري من حيث الوعاء والتحصيلترشيالعياشي عجلان،  -(1)
 ، 1021، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر باتنة، جريمة التملص الضريبي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائرينجيب زروقي،  -(2)

 .  11، 11ص ص         
()- ص بالنظر في طلبات المكلفين بالضريبة التي يلتمسون من خلالها الإعقاء من الضرائب والعقوبات المؤسسة قانون عندما يكونون في حالة هي لجان ضريبية تخت

 هم من عملية مسؤوليت عوز أو ضيق الحال تجعلهم عاجزين عن إبراء ذمتهم إزاء الخزينة العمومية، كما تختص بالنظر في طلبات قابضي الضرائب الرامية إلى إبراء
 (.من قانون الاتجراءات الجبائية 14وكذا  12، 10أنظر المواد )التحصيل الضريبي لبعض الحقوق التي يتعذر تحصيلها 
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 .   تحسين التشريع الجبائي: ولالفرع الأ 
لقد قامت الجزائر بمسا  جبارة من أجل تحسين تشريعها الجبائي من خلال الاصلاحات المتتالية التي     

نب هذا التشريع أدخلتها على منظومتها التشريعية، إلا أننا نرى أن هناك نوعا من القصور في بعض جوا
ينبغي تقويمه، لذلك إرتأينا في هذا المقام أن نقترح بعض الآليات الهادفة إلى تحسينه أكثر بغية الوصول إلى 

 . الفعالية المطلوبة
إستحداث لجنة على المستوى المحلي مكونة من إطارات كفأة تتولى إيجاد حلول لإشكالات تطبيق  •

لتكُون فيما بعد مرجعية للتشريع الجبائي على المستوى المركزي، فكثيرا ما  عليها، القانون الجبائي التي تعرض
تواجه رؤساء المصالح صعوبات في فهم وتطبيق القانون الجبائي في بعض جوانبه، ليكون إجتهاد هذه اللجنة 

على  بمثابة إيجاد حل لهم في إنتظار وصول التشريع الجبائي، علاوة على ذلك لابد أيضا من إنشاء لجنة
المستوى المركزي توكل لها مهمة مراجعة التشريع الضريبي لتحديد مختلف الثغرات التي يتضمنها النظام الجبائي 

 .(1)الجزائري بغية معالجتها
لمدة طويلية نسبيا حتى يستطيع أعوان الادارة الجبائية مواكبة التغيرات  الجبائي التشريع إستقرار العمل على •

ريعات الجبائية وحتى يتمكن المكلف من مسايرة تلك التغيرات من خلال عقلنة التدابير التي تطرأ على التش
الجبائية السنوية بتحديد عدد النصوص الجبائية الواجب إعتمادها من خلال وضع استراتيجية مستقبلية 

 .  (2)مبنية على وضوح الرؤى من حيث المدة الزمنية
التدابير الجبائية الجديدة حيز التطبيق، حتى يمكن تجريب  لقيام بدراسات مسبقة ومعمقة قبل وضعا •

وكذا مدى قبولها من طرف المكلفين بالضريبة وحتى أعوان الادارة  مسبقا عإمكانية تطبيقها على أرض الواق
لتسهيل عمل موظفي إدارة الضرائب وتخفيض حجم المنازعات التي ها تبسيط، مع العمل على (3)الجبائية

، فمثلا يمكن جمع رسم الاسكان مع الرسم (4)بالضريبة بين إدارة الضرائب والمكلفينيمكن أن تقوم 
في ضريبة واحدة ذات معدل مناسب، فكثيرا ما تثار إشكالية الفهم لدى المكلف بالضريبة الذي ()العقاري

                                                   

لجزائر،       ، أطروحة دكتوراة في العلوم الاقتصادية جامعة االسياسة الضريبية ضمن برامج التصحيح الهيكلي لصندوق النقد الدولي حالة الجزائربليلة لمين،  -(1)
  . 112، ص 1001

(2) – Gérald Mestrallet, michel taly, Julien Samson, La réforme de la gouvernance fiscale, Edition L.G.D.J,  

         paris, 2005, P 147.   

(3 ) – YAHIAOUI Nesrine, Op.cit, P 63.   
 ، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة سعد دحلب البليدة، ل الاصلاحات الاقتصادية بالجزائرفعالية السياسة الجبائية في ظالعباس بهناس،  -(4)

 . 207، ص 1009       
()-  و هو يستحق على المحلات ذات الطابع السكني أو المهني الواقعة في 0222رسم الاسكان هو عبارة عن ضريبة استحدثت بموجب قانون المالية لسنة ،

أما الرسم العقاري فهو رسم سنوي يستحق . يات مقر الدائرة حيث يتم تحصيله من قبل مؤسسة سونلغاز عن طريق فاتورة الكهرباء والغاز حسب دورية الدفعالبلد
 .  على الملكيات العقارية الموجودة فوق التراب الوطني حسب القيمة الاجارية الجبائية للعقار
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ن طريق سند يضطر إلى دفع رسم الاسكان عن طريق فاتورة الكهرباء والغاز ثم يقوم بدفع الرسم العقاري ع
الدفع المرسل من طرف إدارة الضرائب، الأمر الذي يؤدي به إلى الاعتقاد أنه وقع ضحية إزدواج ضريبي غير 

 .مبرر حسبه، مما يضطره إلى عدم دفع الضريبة
الاهتمام بالجباية العقارية خاصة إذا علمنا أن الجزائر تحوز على مساحة واسعة من الأراضي الشاسعة من  •

مل على إحصاء الممتلكات العقارية بغية إخضاعها للضريبة ولو بمبالغ زهيدة خاصة إذا علمنا أن خلال الع
هناك الكثير من العقارات لا يدفع عنها أصحابها ولا سنتيم إلى الخزينة العمومية، إضافة إلى تفعيل الضريبة 

قا للعدالة الجبائية وكذا زيادة على الثروة التي تفرض على الأثرياء حتى لا تبقى مجرد حبر على ورق تحقي
 .  للحصيلة الجبائية

والقوانين (1)يجمع مختلف النصوص (Code général des impots)للضرائب عام إعتماد قانون  •
يكون واضحا دون غموض أو إبهام مما يسهل الفهم سواء من ()الضريبية المعتمدة من طرف إدارة الضرائب

المكلفين بالضريبة أنفسهم من خلال آلية التحكم في الزخم التشريعي وكذا  قبل أعوان الادارة الجبائية أو
محاولة الالمام بمختلف النصوص الضريبية حيث عادة ما يجد الباحث نفسه أمام نصوص متكررة تعالَ نفس 

 .(2)الموضو  في كل قانون من هذه القوانين
بمثابة أعباء مخفضة من الربح الجبائي الخاضع  إدخال الزكاة ضمن المنظومة الجبائية مع إعتبار مبالغها •

للضريبة على الأرباح تحفيزا لرجال الأعمال على القيام بواجبهم الديني المتمثل في الزكاة وكذا واجبهم 
القانوني المتمثل في الضريبة، حيث أن الزكاة تعتبر من الآليات الهامة في محاربة الفقر وتوثيق الترابط والتكافل 

،فالزكاة ليست إحسانا (3)ي وهو الدور المكمل لوظائف النظام الضريبي خاصة الوظيفة الاجتماعيةالاجتماع
فرديا، وإنما هي تنظيم اجتماعي تشرف عليه الدولة ويتولاه جهاز إداري منظم يقوم على هذه الفريضة 

 .(4)الفذة جباية ممن تجب عليه وصرفا إلى من تجب لهم
ئية متخصصة في المسائل الجبائية كالغرف الجبائية على مستوى المحاكم أو لابد من إستحداث هيآت قضا •

على الأقل قضاة متخصصين في مجال الجباية يتولون النظر في المسائل الجبائية، إذ الواقع الحالي يبين قصور 
من الأحيان  لجهاز القضائي وعجزه في تسوية المنازعات الجبائية المعروضة عليه الأمر الذي يضطرهم في كثيرا

                                                   
(1 ) – YAHIAOUI Nesrine, Op.cit, P 63.   

()-  سوم على رقم الأعمال، تجدر الاشارة إلى أن الادارة الجبائية تعتمد حاليا على ستة قوانين للضرائب هي قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قانون الر 
  . قانون الضرائب غير المباشرة، قانون التسجيل، قانون الطابع، قانون الاجراءات الجبائية       

 مجلة المحكة العليا، عدد خاص بعنوان الغش الضريبي ،(دراسة مقارنة مع القانون التونسي)أركان جريمة الغش الضريبي في القانون الجزائريبودالي محمد،  -(2)
  . 75، ص 1005والتهريب الجمركي، قسم الوثائق،         

 .  272، مرجع سابق، ص اء والتحصيلترشيد النظام الجبائي الجزائري من حيث الوعالعياشي عجلان،  -(3)
 . 711، ص 2575، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، جزء فقه الزكاةيوسف القرضاوي،  -(4)



                              في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الجزائري  الرابع   تفعيل المنظومة الجبائية الجزائرية الفصل

 

117 

 

إلى اللجوء إلى الخبرة لإصدار أحكامهم والتي غالبا ما تكون منحازة لطرف ما، خاصة في ظل الشراكة مع 
الاتحاد الأوروبي وكذا مساعي الإنظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة حتى يمكن إعطاء ضمانات إضافية 

 . للمستثمرين سواء كانوا من داخل الجزائر أو خارجها
سيع الوعاء الجبائي حتى تصل الضريبة إلى عدد أكبر من دافعي الضرائب من خلال التعرف على أنوا  تو  •

، حيث أن هناك الكثير من الأنشطة الممارسة (1)جديدة من الدخول التي يمكن أن تفرض عليها الضريبة
مثلا، تجارة  تجارة قطع غيار السيارات المحطمة)بشكل غير رسمي ومسكوت عنها بالأمكان إحصاؤها 

وخلق سجلات تجارية لها بغية إخضاعها للضريبة ولو في بداية الأمر عن طريق ...( العملات الأجنبية، 
 .معدلات ضريبية محفزة من أجل الرفع من الحصيلة الجبائية  وكذا التقليل من حجم الاقتصاد الموازي

يبي على عاتق المكلف بالضريبة من رغم السعي نحو تخفيف العبء الضر ترشيد المعدلات الضريبية، ف •
خلال تخفيض المعدلات الضريبية إلا أن ذلك غير كاف بحيث يجب أن تستند طريقة تحديد المعدلات 

، وهنا نرى بضرورة إعادة صياغة السلم (2)الضريبية على دراسات ميدانية حتى تعكس واقع المجتمع الجزائري
خاصة بالنسبة للفئة الأولى التي (3)يقترب من العدالة الجبائية التصاعدي للضريبة على الدخل الاجمالي بشكل

 . يتعين رفع الحد الأدنى المعفى من الاخضا  وكذا مراجعة المعدلات الضريبية المطبقة على باقي الفئات
إعمال النص الجزائي في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الغش الضريبي، كما هو الحال في كافة بلدان العالم  •

ر شريطة أن ينال الدرجة الأولى كبار المتهربين ومن يساعدهم من محاسبين وصولا إلى صغارهم لاحقا المعاص
، فالقانون الجبائي الجزائري  (4)وذلك من خلال وضع تشريعات متدرجة وفقا لمستويات التهرب الضريبي

والجباية الذين يتولون مسك  ينص دائما على معاقبة المكلف بالضريبة دون الاشارة إلى ممارسي مهنة المحاسبة
محاسبة المكلف والذين في كثير من الأحيان وبتواطئ معه يلجؤون إلى الغش الضريبي من خلال التلاعب في 

 .الدفاتر المحاسبية وكذا في التصريحات الجبائية المودعة
لى إمكانية بإلغاء الوصف الجنائي للوقائع إضافة إ-ن تطبيق سياسة عقابية متسامحة ضد الغشاشينإ •

سحب الدعوى في حالة التسديد الكلي للضرائب والغرامات المترتبة عن الغش الضريبي مع منحهم جدول 
بقدر ما  كانت إيجابية في توفير أموال إيضافية للخزينة العمومية إلا أنها مدعاة  -(5)إستحقاق للتسديد

اء عملية الغش، فيلجأ إلى القيام بالغش وفي لزيادة الغش طالما أن المكلف بالضريبة ليس له ما يخسره من جر 
                                                   

 . 910، مرجع سابق، ص(سياسات، نظم قضايا معاصرة) اقتصاديات الضرائبسعيد عبد العزيز عثمان، شكري رجب العشماوي،  -(1)
  . 119بليلة لمين، مرجع سابق، ص  -(2)
  . 251، مرجع سابق، ص تقييم الاصلاحات الضريبية في الجزائرناصر مراد،  -(3)
 .   112، مرجع سابق، ص تقييم عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية في الجزائركمال رزيق، سمير عمور،  -(4)
 .    1021من قانون المالية لسنة  19وكذا المادة  21أنظر المادة  -(5)
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حالة إكتشاف أمره يقوم بالتسديد ليعوض ذلك في عملية غش أخرى وهكذا، لذلك نرى ضرورة التأكيد 
على أنه في حالة تكرار أعمال الغش فإن يتعين توقيع العقوبة الجزائية على المكلف حتى في حالة قيامه 

 .بعملية التسديد
 إتفاقية الشراكة الأرومتوسطية بين الجزائر والاتحاد الأروبي من خلال إعادة التفاوض من إعادة النظر في •

جديد بشأن برنامج التفكيك الجمركي من أجل تجميده أو تأجيله إلى وقت لاحق، حتى نعطي فرصة أخرى 
  .(1)للمؤسسات الجزائرية من أجل الاستعداد الجيد للمنافسة الأجنبية

 .تحفيز الجبائي الفعالال: الفرع الثاني
تلجأ الدولة إلى الضريبة كأداة تحريض وتحفيز قصد التأثير على المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين لتحريك   

فهي  (2)عجلة التنمية والاستثمار وخلق الثروة وخدمة سياسة التشغيل وجلب رؤوس الأموال الأجنبية
سياستها الاقتصادية إلى بعض الأعوان الاقتصاديين الذين مساعدات مالية غير مباشرة تمنحها الدولة ضمن 

وذلك من أجل حثهم على مباشرة العملية الاستثمارية، وفي هذا المقام نقترح جملة (3)يلتزمون بشروط تحددها
من الآليات التي نراها مهمة في زيادة فعالية سياسة التحفيز الجبائي في تشجيع الاستثمار المنتج في الجزائر 

 . ا ما يليمنه
ينبغي على المشر  قبل اتخاذ أي خطوة في إعداد برامج تحفيزية أن يسبقها بدراسات معمقة لمناخ  •

الأعمال السائد، حيث أن سياسة التحفيز الجبائي قد لا تنجح دائما في زيادة الاستثمارات بالشكل 
عمال الذي تمارس فيه المطلوب إذا لم تكن متناسقة مع سياسات أخرى ترمي إلى تحسين مناخ الأ

، بل بالعكس يمكن أن يترتب عنها نتائج عكسية بالنظر إلى كونها تعتبر من النفقات (4)المؤسسات نشاطها
الجبائية التي ترتب خسارة أكيدة في الايرادات بالنسبة لإدارة الضرائب والتي لا يمكن تعويضها في بعض 

 .(5)ة المترتبة عنهاالأحيان عن طريق المكاسب الاقتصادية والاجتماعي
منافع إقتصادية وإجتماعية تفوق الخسارة تحقق يتعين توجيه هذه الحوافز نحو النشاطات والمشاريع التي  •

تساهم في التنمية الاقتصادية وتحقق زيادة  من خلال إقتصارها على الاستثمارات التي، التي تتحملها الدولة

                                                   

 ، مجلة الاقتصاد والتنمية انعكاسات سياسة التفكيك الجمركي على الجباية الجزائرية في ظل اتفاق الشركة الأورومتوسطيةعيسى سماعين، بن نافلة قدور،  -(1)
 .   297، ص1027، جوان 22لونيسي علي، العدد  1البشرية، جامعة البليدة        

 .  90، ص 1009، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة البليدة، ية في جلب الاستثمار الأجنبي المباشردور التحفيزات الجبائنشيدة معزوز،  -(2)
 ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرطالبي محمد،  -(3)

 .   122،ص 1005الشلف، العدد السادس، بوعلى        
(4 ) – Yahyaui Nesrine, Op.cit, P 69.   
(5 ) – Gérald Mestrallet, michel taly, Julien Samson, Op.cit, PP 137-139. 
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توجيها نحو النشاطات التي تحقق ، إضافة إلى تشجيع (1)عملفي القيمة المضافة وتؤمن المزيد من فرص ال
 .يلتحقيق التوازن الجهو  والنائية المناطق المحرومةتكاملا إقتصاديا وكذا نحو 

كما ينبغي أن يصاحب سياسة التحفيز الجبائي رقابة مشددة على إدارة كافة الحوافز الضريبية من أجل  •
، مع تشديد (2)ستنزافا جديدا للموارد الضريبية للخزينة العموميةتحقيق الأهداف المرجوة وإلا ستصبح ا

العقوبات الردعية ضد المكلفين المتحايلين الذين يستفيدون من الامتيازات دون إحترام الشروط التي على 
 .أساسها منحت تلك الامتيازات

المستثمرين، حيث أن الاكثار  كما ينبغي ترشيد الاعفاءات الجبائية وعقلنتها وتبسيطها وجعلها في متناول  •
من الاعفاءات الضريبية وكذا النسب المتعلقة بها قد يفقدها أهميتها في تشجيع الاستثمارات ويجعلها عديمة 

محطات الخدمات فيما يخص بيع الوقود الجدوى في نظر المستثمرين، فقد نص القانون الجبائي على إستفادة 
على النشاط المهني بشرط أن يكون رقم أعمالها مقبوض  فيما يخص الرسم %12من تخفيض بنسبة  

، ونحن نعلم أن جل محطات البنزين تتعامل بالنقدية فما جدوى عن طريق الدفع البنكي (3)بطريقة غير نقدية
 .التخفيض الضريبي الممنوح لهم، الذي يعتبر شرط تعجيزي يصعب تطبيقه على أرض الواقع

والتشغيل تحت لواء هيئة واحدة فقط، فعمليا نجد في الجزائر الوكالة  الهيآت الداعمة للإستثمارجمع  •
، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل (CNI) ، المجلس الوطني للاستثمار(ANDI)الوطنية لتطوير الاستثمار 

وكذا الوكالة الوطنية لتسيير القرض  (CNAC)الصندوق الوطني لضمان البطالة  ،(ANSEJ)الشباب 
، فلما لا يتم جمع كل هذه الهيآت ضمن هيئة واحدة لدعم التشغيل والاستثمار (ANGEM)المصغر 

وهو ما من شأنه التسهيل على المكلف بالضريبة الذي قد يختلط  لتبقى هذه الهيآت تعمل كمصالح داخلها،
تمنحها عليه الأمر عند إختيار الهيئة التي سيتجه إليها، ضف إلى ذلك أنه قد يستفيد من الامتيازات التي 

إحدى هاته الهيآت ودون أن يكمل مشروعه يلجأ إلى هيئة أخرى للحصول على إمتيازات جبائية إضافية، 
وهو ما قد يشجع على الاستفادة من الامتيازات دون القيام بالواجبات، خاصة في ظل غياب التنسيق بين 

   .   مختلف هذه الهيآت
ستثمارات في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، حيث إعادة النظر في سياسة التحفيز الممنوحة للا •

غير محفزة على (4)أن مدة الاعفاء المقدرة عادة بثلاث سنوات فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات
الاستثمار، لأنه عادة ما يتم تحقيق أرباح ضئيلة من المشرو  الاستثماري أو خسائر في السنوات الأولى لبدأ 

                                                   

 .   112، مرجع سابق، ص تقييم عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية في الجزائركمال رزيق، سمير عمور،  -(1)
 . 71نشيدة معزوز، مرجع سابق، ص  -(2)
 . مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 125التي أحدثت المادة  27في مادته  1005أنظر التعديل الذي جاء به قانون المالية لسنة  -(3)
 .    المتعلق بتطوير الاستثمار 1002أوت  10المؤرخ في  01-02رقم من الأمر  05المعدلة للمادة  1021من قانون المالية لسنة  12أنظر المادة  -(4)
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مر الذي يجعل الأعفاء من الضريبية على أرباح الشركات غير مجد طالما أن تحقيق الخسائر لا يتم النشاط الأ
دفع عليها أي ضرائب في الأصل هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أنه تم إغفال الاعفاء المتعلق بالضريبة 

ة من هذا الامتياز بإعتبار الأمر الذي يعني إقصاء الأشخاص الطبيعيين من الاستفادعلى الدخل الاجمالي، 
أنهم غير خاضعين للضريبة على أرباح الشركات، وهو ما يعتبر إجحاف في حقهم وغير محفز لهم على 

الضريبة على الأرباح المهنية ضمن قرار منح الإمتياز لتحقيق العدالة ج مباشرة الاستثمار، لذا نرى ضرورة إدرا 
   .بالضريبة والمساواة بين كافة المكلفين

إعادة العمل بالمعدل المخفض فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للأرباح المعاد  •
، تحقيقا للعدالة الجبائية، فلا يعقل أن يستفيد الأشخاص الطبيعيين من تخفيض في الضريبة ()إستثمارها

شخاص المعنويين من ذلك سواء قاموا بينما يُح رحمُ الأ (1)على الدخل الاجمالي بالنسبة للأرباح المعاد إستثمارها
بعملية إستثمار جزء من أرباحهم أم لا، كما أن تخفيض معدل الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة 

غير محفز كثيرا طالما أنهم كانوا من قبل يستفيدون من تخفيض في المعدل  %01للأنشطة الانتاجية إلى 
 . على الأرباح المعاد استثمارها %22بنسبة 

ضف إلى ذلك أن فعالية التحريض الضريبي في تشجيع الاستثمارات المنتجة لا ترتبط فقط بالجانب  •
بيئة محفزة للإستثمار واستقرار عام يسمح الجبائي، بل تتعداه إلى عوامل أخرى غير ضريبية تتمثل في وجود 

توفر الظروف المساعدة للمستثمرين بالشرو  في انجاز وترقية مشروعاتهم ويعبر هذا الوضع عن مدى 
 .(2)للاستثمار

 .ترشيد الإنفاق العام: ثالثالفرع ال
المقصود بترشيد الانفاق العام هو أن تحقق النفقات العامة الأهداف المحددة للدولة وذلك باستخدامها    

 فهو، (3)على أحسن وجه ممكن والحيلولة دون إساءة إستعمالها أو تبذيرها في غير أغراض المنفعة العامة 
 لتحقيق الملحة الحاجة لأجل الإنفاق بمبدأ والأخذمن الاسراف في كافة الحالات  الحد بالضرورة يشمل
 على يجب التي العامة الضوابط بعض وضع الأفضل من يبدو وعليه الاقتصاد الوطني، في المطلوب النمو

 .الإنفاق من قدر بأقل اعيةاجتم منفعة كبرأ تحقيق يمكن إتباعها والتقيد بها حتى العامة الأجهزة

                                                   

()-   0220من قانون المالية التكميلي لسنة  22والذي تم إلغاؤه بموجب المادة.  
 . لةمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماث 02الفقرة  12المعدلة للمادة  1022كمن قانون المالية لسنة   09أنظر المادة   -(1)
   .  219، مرجع سابق، ص فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد، -(2)
 .   112، مرجع سابق،  ص تقييم عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية في الجزائركمال رزيق، سمير عمور،  -(3)
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 النسبية الأهمية بحسب العام الإنفاق أولويات تحديدمن خلال  العام المال دره ظواهر على القضاء •
تخفيف تبديد حصيلة الضرائب في أوجه غير نافعة للمجتمع، لأن حتى لا يتم  ،(1)تقديمها المراد للخدمات

إقناعه بالطريقة المتبعة من الدولة في إستخدام الحصيلة الضريبة على نفسية المكلف يتطلب إدراكه و عبء 
 مستشفى وبناء ضخمة، رياضية مركبات بناء من أولى والغازب الشر  مياه فتوفير، الضريبية في الانفاق العام

 لا ذلك طبعا ترفيهية، أدوات استيراد من أفضل للطاقة محطة أو مصنع وإقامة للتنس، ملعب بناء من أفضل
 الشرب مياه توفير من فائدة قلأ نسبيا ولكنها الفائدة، عديمة الترفيهية الأدوات أو الرياضية ركباتالم أن يعني

 .المواطنين علاج أو
محاربة الفساد بكل أشكاله الذي يسهم في ارتفا  تكاليف معظم المشاريع التنموية التي تم تنفيذها في  •

 .(2)مة مالم يتم القضاء عليهالسابق وسيظل سببا رئيسيا في زيادة النفقات العا
فافية في عرض وتنفيذ الميزانية العامة للدولة خاصة في جانب تسيير الموارد المالية للدولة زيادة مستوى الش •

الدقيقة في وقتها مع وإعطاء فرصة للجميع للإطلا  على الصحيحة و  من خلال إعطاء المعلومات
عن كل التعاملات المالية التي قامت بها الاداة العامة وهو ما يمكن  ، وكذا الافصاح التام(3)المعلومات الموثوقة

 . المواطنين وكذا الجهات الرقابية من مراقبة الحكومة ومساءلتها عن تصرفاتها المالية
 من بالتأكد وذلك ،تفعيل كل أشكال الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة خاصة فيما يتعلق بجانب النفاقات •

 اختلاس، أو تبذير أو إسراف كل غياب وفي واللوائح، القوانين حدود وفي لها ةلمخصصلحالات اا في اصرفه
 . المخالفين معاقبة ضرورة من ذلك يتبع وما
خوصصة المؤسسات العمومية الفاشلة والمعرضة للافلاس من خلال بيعها للمستثمرين المحليين أو  •

لى عاتق ميزانية الدولة، و هو ما يسمح بتوفير موارد مالية الأجانب بقيمتها الحقيقية حتى لا تكون عبء ع
، إضافة إلى توجيه الأموال التي كانت موجهة لإنقاذ هذه (4)للخزينة من جراء تنازلها عن هذه المؤسسات

 . المؤسسات إلى مجالات أخرى أكثر أهمية تعود بالنفع على المجتمع
 
 
 

                                                   

 .  117نفس المرجع السابق ص  -(1)
 .   117، مرجع سابق، ص تقييم عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية في الجزائرعمور، كمال رزيق، سمير  -(2)
، ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى الوطني الثاني حول الآليات الكفيلة بإرساء قواعد حوكمة إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة في الجزائرشيخي بلال،   -(3)

 . 21، 22، ص ص 1021فيفري  15و  17مبادئ الحوكمة في إدارة الميزانية العامة للدولة، جامعة العقيد أكي محندأولحاج بالبويرة يومي  متطلبات إرساء
 . 117، مرجع سابق ص تقييم عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية في الجزائركمال رزيق، سمير عمور،  -(4)
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 خلاصة الفصل

ز على مستوى الاداء الكلي للنظام الجبائي والتي تجعل منه قادرا على تحقيق إن الفعالية الجبائية ترتك   
ح ر  الأهداف المنشودة، وفي هذا المقام قامت الجزائر بمساعي حثيثة لتفعيل منظومتها الجبائية طُ  ت في الجهود جم 

اراتها الجبائية من خلال المبذولة لمواجهة المشاكل الجبائية وكذا في الاصلاحات الهيكلية الهادفة إلى عصرنة إد
إستحداث هياكل جبائية جديدة إضافة إلى العمل على إدخال تحسينات جوهرية على تشريعها الجبائي، إلا 
أنها رغم ذلك فإنها لم تصل إلى الفعالية المطلوبة، فالنظام الجبائي الجزائري مازال رهين الجباية البترولية التي 

لأسواق الدولية ، كما أنها لم تتمكن من الرفع في الحصيلة الجبائية بالشكل تعرف أسعارها إضطرابا كبيرا في ا
الذي يمكن من تغطية النفاقات العامة للدولة، إضافة إلى أنها لم تصل بعد إلى مستويات مقبولة من الضغط 

 .اممن الناتج الداخلي الخ %02الضريبي الأمثل الذي حدده الاقتصادي الأسترالي كولن كلارك في حدود 

إن تحقيق الفعالية المنشودة للنظام الجبائي ترتكز على عدة آليات يتعين إتباعها وفي مقدمتها ضرورة    
إحترام مبادئ الحوكمة الجبائية سواء ما تعلق منها بالمبادئ الضريبية المتفق عليها والتي تعتبر بمثابة مواصفات 

ركات بإعتبار هذه الأخيرة هي المزود الرئيسي للحصيلة للنظام الضريبي الجيد أو ما تعلق بمبادئ حوكمة الش
التي تسمح بتعزيز و بادئ الحكم الراشد التي ترتكز على قيم النزاهة والشفافية والمساءلة الجبائية أو ما تعلق بم

 .سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع ومحاربة الفساد وسوء الإدارة

بائية ترتكز على عنصر مهم أيضا وهو توفر إدارة جبائية كفأة تسهر على تطبيق كما أن الفعالية الج    
النظام الضريبي على أفضل وجه، لذلك يعتبر الرفع من كفاءتها وتفعيل مواردها البشرية إضافة إلى تحسين 

طلوية، ضف إلى العلاقة بينها وبين المكلفين بالضريبة من الآليات المهمة التي تساهم في تحقيق الفعالية الم
التحريض الضريبي على  ذلك أن الفعالية الجبائية ترتكز أيضا على تحسين التشريع الجبائي وكذا الاعتماد

الفعال من أجل تشجيع الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد إضافة إلى العمل على ترشيد الانفاق العام في 
 . الأوجه التي تعود على المجتمع بالفائدة
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 خاتمة 

حاولنا من خلال هذه الدراسة معالجة موضوع آليات تفعيل المنظومة الجبائية الجزائرية في ظل      
فتطرقنا في بداية الدراسة إلى دراسة النظام الجبائي دراسة نظرية  التحديات التي يواجهها الاقتصاد الجزائري،

المستويات ومبينين في نفس الوقت جملة الأهداف التي يسعى هذا  دراسته على مختلفة محاولين إبراز أهمي
تلف الدول إلى تحقيقه بغية تمويل نفقاتها مخرمي إلى تحقيقها وفي مقدمتها الهدف المالي الذي تبائي النظام الج

العامة، تليه الأهداف الاقتصادية من خلال إستعمال الضرائب للتأثير على النشاط الاقتصادي دون أن 
 .ننسى بقية الأهداف الأخرى من أهداف إجتماعية وسياسية وحتى بيئية

لجزائرية بالتطرق إلى الهيكل التنظيمي للإدارة أما في المرحلة الثانية فعرجنا إلى دراسة المنظومة الجبائية ا  
الجبائية سواء على المستوى المركزي، الجهوي أو المحلي لنتناول بعده دراسة التنظيم الفني للضرائب في المنظومة 
 الجبائية الجزائرية بدءا بإعداد الضرائب للتحصيل ثم مرورا برقابتها وإنتهاءا بفض النزاعات المتعلقة بها، لنختم
المرحلة الثانية بالتعرض إلى بنية أهم الضرائب المفروضة على النشاط الاقتصادي والمشكلة للمنظومة الجبائية 

 .الجزائرية

التي تواجهها الجزائر في سبيل تفعيل منظومتها والمعوقات  لننتقل في المرحلة الثالثة إلى دراسة التحديات  
علاوة  عليه ل هيكلها الجبائي بسبب هيمنة الجباية البرووليةالجبائية سواء تلك التحديات المرتبطة بإختلا

على سيادة الضرائب غير مباشرة إضافة إلى تراجع الجبائية الخارجية نتيجة للتفكيك الجمركي الناجم عن 
تعقد القانون الجبائي بسبب  إلى ذلك إتفاق الشراكة الأورومتوسطية بين الجزائر والاتحاد الأروبي، يضاف 

لقوانين الجبائية وعدم إستقرار التشريعات الجبائية إضافة إلى الخلل في صياغة النصوص الجبائية كثرة ا
قبة حقيقية أمام الذي شكل ععلى مختلف المستويات وغموضها، دون أن ننسى ضعف الادارة الجبائية 

هرة الاقتصاد غير الرسمي، ، ناهيك عن إتساع دائرة المشاكل الجبائية من إستفحال لظانظومة الجبائيةفعالية الم
 .وكذا إنتشار التهرب الضريبي إضافة إلى إستشراء الفساد بمختلف أشكاله

لنصل في الأخير إلى البحث في سبل وآليات تفعيل المنظومة الجبائية الجزائرية من خلال محاولة تقييم فعالية   
في قياس الفعالية الجبائية، لنعرج إلى إبراز مساعي المنظومة الجبائية الجزائرية بإعتماد المناهج الكمية المستعملة 

وجهود الجزائر في سبيل تفعيل منظومتها الجبائية، لنقروح في الأخير بعض الآليات التي نراها مهمة في الرفع 
 .من فعالية المنظومة الجبائية الجزائرية
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 .إختبار صحة الفرضيات
لقد رأينا أنه من بين التحديات التي تواجهها الجزائر في سبيل تفعيل مظومتها الجبائية وعلاوة على تفشي  -

الاقتصاد غير الرسمي وإنتشار التهرب الجبائي وكذا الفساد الاداري، هناك تحديات أخرى مرتبطة بالمنظومة 
ى المداخيل النفطية وكذا سيادة الضرائب الجبائية سواء ما تعلق باختلال الهيكل الجبائي بسبب اعتماده عل

غير المباشرة إضافة إلى تراجع الجباية الخارجية نتيجة لسياسة التفكيك الجمركي الناجم عن اتفاق الشراكة 
تلف الاصعدة دون أن ننسى مختوسطية، ناهيك عن تحدي ضعف الادارة الجبائية الجزائرية على مو ر الأو 

لعولمة والتطور التكنولوجي وفي مقدمتها تحديات التجارة الالكروونية ولجوء التحديات الأخرى التي فرضتها ا
بعض الشركات الأجنبية لسياسة أسعار التحويل من أجل التهرب الجبائي الدولي، و هو ما يقودنا إلى قبول 

 . الفرضية الأولى قبولا نسبيا

 إلى تفعيل منظومتها الجبائية من خلاللقد قامت الجزائر باتخاذ جملة من التدابير والمساعي الهادفة  -
يضاف إليها الاصلاحات الهيكلية التي أدخلتها على إداراتها الجبائية بإستحداثها لهياكل جبائية جديدة 

على تشريعها الجبائي بغية تبسيطه وكذا تكريس ضمانات المكلفين بالضريبة إضافة التي أدخلتها  تحسيناتال
ت جِم  ر  ت جزائر خطوات مهمة في قمع ومكافحة المشاكل الجبائية ط  ط  كما خ    إلى تشجيع الاستثمار المنتج،

محاربة التهرب والغش الجبائي، إضافة إلى الحد من ظاهرة الهادفة إلى  الاجراءات الردعية والوقائيةفي حزمة 
قبول صحة يؤدي بنا إلى وهو ما ، بأشكاله المختلفة الاقتصاد غير الرسمي، دون أن ننسى مكافحة الفساد

 .قبولا نسبيا الفرضية الثانية

أما بخصوص الفرضية الثالثة، التي تنص على أن التنظيم الجيد للإدارة الجبائية وتحسين علاقتها مع  -
المكلفين بالضريبة يكتسي أهمية بالغة في تفعيل المنظومة الجبائية الجزائرية، فقد أكدت الدراسة صدق هذه 

، مديرية كبريات المؤسسات)الجزائر مؤخرا بإستحداثها هياكل جبائية جديدة  الفرضية وهو ما توصلت إليه
قائمة على أساس تقسيم فئة المكلفين بالضريبة حسب درجة ( المراكز الجوارية للضرائبو  الضرائب مراكز

مع الروكيز على حسن الاستقبال والتعامل مع  ،يل النفقات العامة للدولةو أهميتهم من حيث المساهمة في تم
 .المكلفين بالضريبة

أما بخصوص الفرضية الرابعة فقد أكدت الدراسة أنه بالرغم من الاصلاحات الجبائية المتتالية التي  -
منشودة، فهيكلها الجبائي  جبائية أدخلتها الجزائر على منظومتها الجبائية لم تستطع الوصول إلى فعالية

تهيمن عليه الجباية البروولية إضافة إلى أنها لم تتمكن من رفع الحصيلة الجبائية بالشكل الذي يؤدي  مازالت
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علاوة على أن مستويات الضغط الضريبي فيها مازالت بعيدة عن المستويات دولة إلى تغطية نفقات العامة لل
 .المثلى وهو ما يؤكد صدق هذه الفرضية أيضا

تفعيل ه لإن الروكيز على خلق المؤسسات من خلال إتباع سياسة تحفيزية مشجعة غير كاف لوحد -
المنظومة الجبائية الجزائرية، ما لم تصاحبه خطوات أخرى مرتكزة على إحروام مبادئ الحوكمة الجبائية وترقية  

اق العام، وهو ما يقودنا إلى قبول كفاءة الادارة الجبائية إضافة إلى تحسين التشريع الجبائي وكذا ترشيد الانف
 . أيضا ية الأخيرة قبولا نسبياضهذه الفر 

 :النتائج المتوصل إليها
والفنية التي يؤدي تراكبها  يعتبر النظام الجبائي عبارة عن مجموعة من العناصر الإيديولوجية والإقتصادية -

معا وتفاعلها مع بعضها البعض إلى كيان ضريبي معين يتكون من مجموعة من الصور الفنية للضرائب تتلائم 
مع الواقع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي وتشكل في مجموعها هيكلا ضريبيا متكاملا يعمل بطريقة 

 .جملة من الأهدافاللوائح التنفيذية من أجل تحقيق محددة من خلال التشريعات والقوانين الجبائية و 

إن الإدارة الجبائية هي ذلك الجهاز الذي يسهر على تطبيق التشريع الجبائي والتحقق من سلامته حماية  -
لنظام الجبائي الأحسن تصورا لا تكون حيث أن الحقوق الدولة من جهة وحقوق الممولين من جهة أخرى، 

  ارة التي تطبقه، والتي يجب أن تكون في تطور وتحديث دائم ومستمر، و في هذا المجالله قيمة إلا بفضل الاد
حديثة سواء على نجد أن المشرع الجبائي الجزائري نظّم هذه الإدارة الجبائية من خلال إنشائه لهياكل جبائية 

  .ذلك لمواكبة التطور في النشاط الاقتصاديالخارجي و المستوى المركزي أو 

تنتهج نظامين للإخضاع الضريبي وذلك حسب مستوى  5102لقد أصبحت الجزائر إبتداءا من سنة  -
المادة الخاضعة للضريبة المحققة من طرف المكلفين بالضريبة أي أهمية نشاط المكلف بالضريبة، فهناك نظام 

بة وحيدة تعتمد إدارة الضريبة الجزافية الوحيدة مخصص لصغار المكلفين بالضريبة والذي يتميز بوجود ضري
الضرائب في إعدادها على طرق بسيطة، كما أنه لا يتطلب إلتزامات جبائية مشددة، وهناك نظام حقيقي 
مخصص لكبار المكلفين بالضريبة والذي يتميز بوجود عدة ضرائب مفروضة على النشاط الاقتصادي إضافة 

 .يحات جبائية دورية في آجالها القانونيةإلى أنه يتطلب مسك دفاتر محاسبية منتظمة وكذا إيداع تصر 

تعتبر الرقابة الجبائية كنتيجة حتمية لنظام جبائي يقوم على التصريح الايرادي للمادة الخاضعة للضريبة،  -
حيث أنها تسمح بإكتشاف حالات التهرب الجبائي وكذا تحصيل إيرادات إضافية لخزينة الدولة إضافة إلى 

وفي هذا المجال نجد أن المشرع الجبائي الجزائري نص على عدة . ين المكلفين بالضريبةتحقيق العدالة الجبائية ب
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أشكال للرقابة الجبائية كما أنه منح الإدارة الجبائية عدة حقوق وصلاحيات أثناء قيامها بالرقابة الجبائية، وفي 
منه للتحقيق التوازن بين  نفس الوقت أقّر عدة حقوق وضمانات للمكلفين الخاضعين للرقابة الجبائية سعيا

  .  مصالح الادارة ومصالح المكلفين بالضريبة

أمام الإدارة وسيلة حوار بين الإدارة والمكلف ( الشكاية الأولية)تعتبر المنازعة الجبائية في مرحلتها الأولى  -
يبة أو في بالضريبة فهي تمكن هذه الإدارة من مراجعة نفسها لتصحيح الأخطاء المرتكبة في وعاء الضر 
كما تعتبر ،  حسابها وكذا ضمانة في يد المكلف بالضريبة للحصول على حقوقه قبل اللجوء إلى القضاء

مرحلة الطعن لدى لجان الطعن مرحلة مهمة للفصل في كثير من النزاعات التي تثور بين الإدارة والمكلف قبل 
بكمية كبيرة من النزاعات، في حين عرضها على القضاء إذ أنها تسمح بتجنب إغراق الجهات القضائية 

يبقى الطعن القضائي سواء على مستوى المحكمة الإدارية أو على مستوى مجلس الدولة كآخر إجراء يمكن 
 .أن يلجأ إليه المكلف بالضريبة من أجل فض منازعته مع إدارة الضرائب

النشاط الإقتصادي الممارس من طرف  تتميز المنظومة الجبائية الجزائرية بالتنوع في الضرائب المفروضة على -
المكلفين بالضريبة التابعين سواء لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة أو النظام الحقيقي وعلى رأسها الضريبة 

إضافة إلى الضرائب المستحدثة في إطار ، 5112المستحدثة في إطار قانون المالية لسنة  الجزافية الوحيدة
الضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على أرباح الشركات، المتمثلة في و  0995الاصلاح الجبائي لسنة 

   . الرسم على القيمة المضافةكذا إضافة إلى الرسم على النشاط المهني و 

تقلبات أسعار  إن إعتماد الجزائر بدرجة كبيرة على الجباية البروولية جعل من الاقتصاد الجزائري رهين -
في الأسواق العالمية وعرضة للأزمات والصدمات الخارجية، خاصة إذا علمنا أن وعاء الجباية البروولية النفط 

قلبات أسعار العملات الدولية، الاضطرابات السياسية الطلب العالمي، ت)يخضع لتبعية مطلقة للخارج 
لجزائر إيجاد إسرواتيجيات إضافة إلى عدم تجدد هذه المصادر ومحدوديتها، و هو ما يحتم على ا..( للدول،

 .وسياسات بديلة عن المحروقات

إن إعتماد النظام الجبائي الجزائري على الضرائب العادية غير المباشرة مقارنة بالضرائب المباشرة هو نتيجة  -
حتمية لإقتصاد يقوم على تفضيل الاستيراد والاستهلاك دون العمل على تحقيق الدخل والثروة، فما يميز 

اد الجزائري هو إتساع ظاهرة الاستهلاك وكذا ارتفاع حجم التجارة الخارجية خاصة ما تعلق الاقتص
 بالواردات، دون أن ننسى كثرة الاعفاءات والتخفيضات في مجال الضرائب المباشرة الممنوحة في إطار البرامج
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 الضرائب غير مباشرةرامية إلى تشغيل الشباب وتشجيع الاستثمار، والتي ساهمت هي الأخرى في سيطرة ال
 . على الضرائب المباشرة في مجال تمويل الميزانية العامة للدولة

تطبيقا لإتفاق الشراكة  5112سياسة التفكيك الجمركي التي إنتهجتها الجزائر منذ سنة إن  -
بي أثرت سلبا على مداخيل الجباية الخارجية أين حققت الجزائر خسائر و ر و مع الاتحاد الأرومتوسطية و الأ

آثار غير مباشرة على الجباية العادية  معتبرة في العائدات الجمركية، كما أنه من المتوقع أن يكون لهذه السياسة
قدرتها للدولة من خلال الانعكاسات السلبية التي تخلفها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة عدم 

بية ذات الجودة العالية والتنافسية الكبيرة، وبالتالي إحتمال إندثارها وخروجها رو و على منافسة المنتجات الأ
روبي متطور تكنولوجيا وتقنيا وماليا متكون و من السوق، خاصة إذا علمنا أن إتفاق الشراكة تم بين إتحاد أ

طريق النمو يعتمد على تصدير منتوج وحيد هو عتبر بلد في تي تدولة صناعية وبين الجزائر ال 52 من
وعدم تنوعه وكذا عدم تحكمه في تكاليف المحروقات، ضف إلى ذلك هشاشة النسيج الصناعي الجزائري 

روبية بسبب شدة و ا يجعله غير مؤهل لدخول السوق الأالإنتاج وإستعماله لوسائل تقليدية وغير متطورة مم
سيزداد ، و روبي من جهة أخرىو الايزو المطلوبة للتعامل مع الاتحاد الأ المنافسة من جهة وإفتقاره لشهادات

، 5151الأمر سوءا في الفروة المقبلة عند إنشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في آفاق 
بادلات التجارية وكذا في حالة الانضمام المرتقب للجزائر للمنظمة العالمية للتجارة التي تنادي أيضا بتحرير الم

 . من خلال رفع الحواجز الجمركية عليها

إن التغييرات العديدة التي طرأت على القانون الجبائي سواء بالزيادة أو الالغاء أو التعديل مع كل قانون  -
لدى القائمين على التشريع والميدانية  شرافيةغياب الرؤية الاستشبه مالية عادي أو تكميلي تؤكد على 

 إغفالات أو أخطاء حدوث إلى الأحيان بعض في أدى امم مشاريع القوانين، إعداد عند في الجزائر الجبائي
 المالية قوانين من خلال التعليمات واللوائح التنظيمية أو في إطار تداركها على يعمل المشرع ما غالبا تشريعية

 .المستقبلية

 التي السوداء النقاط أهم بين نا ماستقرارهكذا عدم و  وضوحها وعدمبائية الج التشريعات كثرة تعتبر -
خلقت صعوبات عملية لدى أعوان الادارة الجبائية الذين أصبحوا عاجزين عن مسايرة تلك التعديلات 
المتكررة وأدت إلى زيادة عدد قضايا المنازعات التي تدخل فيها الادارة سنويا مع المكلفين بالضريبة تكون 

ودفعت ببعض  جنبيالأ الإستثمار استقطاب دون حالت، كما ناتجة عن تفسيرات وتأويلات متباينة
 .الشركات الأجنبية إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي لطلب تعويضات من جراء الأضرار التي لحقت بها
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لقد أدى ضعف الادارة الجبائية على مختلف المستويات سواء على مستوى الإعلام و إستقبال المكلفين  -
رقابة والمنازعات إلى تشكيل عقبة حقيقية أو على مستوى الوعاء والتحصيل الجبائي و كذا على مستوى ال

، باعتبار أن الادارة الجبائية تشكل أحد أركان النظام الجبائي والدعامة الأساسية نظومة الجبائيةأمام فعالية الم
وهي الأداة التنفيذية التي تتولى تطبيق هذا النظام الجبائي وكذا تلافي العيوب والثغرات التي  التي يقوم عليها،

قد تكون موجودة في التشريع الجبائي، وهو ما يحتم على القائمين على المنظومة الجبائية تداركه ومواجهته من 
 .أجل تحسين فعالية هذه الإدارة الجبائية

ة وفي مقدمتها إنتشار الفساد الاداري إضافة إلى إستفحال ظاهرة الاقتصاد لقد فرضت المشاكل الجبائي -
ظواهر  بإعتبارها غير الرسمي علاوة على إنتشار التهرب الضريبي تحديات حقيقية أمام الاقتصاد الجزائري،

تدور في شكل دائري وبشكل  طردية تبادلية خطيرة مرتبطة ببعضها البعض وتشكل فيما بينها علاقة
الآخر ويشروك معه في الآثار المدمرة على الاقتصاد الوطني، بحيث يمكن أن نتصور  ا يدعممنه فكل  ، مرمست

يؤدي إلى زيادة ظاهرة التهرب الجبائي، ة يمكن أن أنه مع المزيد من الاقتصاد غير الرسمي بأنشطته المختلف
ظاهرة الفساد من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من  وهو ما يؤدي إلى زيادة الفساد بكل صوره، كما أن إتساع

الأنشطة الخفية التي ينتج عنها تهرب جبائي أكبر، كما أنه يمكن إعتبار ظاهرة التهرب الجبائي مظهر من 
مظاهر الاقتصاد الخفي الذي بدوره يعتبر مظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي، فالكل يغذي الكل في 

 . وجودة بينهمإطار العلاقة التبادلية الم

تعلق بالتجارة الالكروونية تحديات أمام دول العالم،  لعولمة والتطور التكنولوجي خاصة ماشكلت القد  -
التجارة الجزائرية لازالت تقليدية مقارنة مع تقنيات التجارة إلا أن الجزائر لم تتأثر كثيرا بذلك على إعتبار أن 

ائر، ومنه يمكن القول أن هذه الأخيرة لا تفرض تحديات حقيقية على الالكروونية التي لم تتطور كثيرا في الجز 
الإدارة الجبائية الجزائرية على الأقل في الوقت الراهن، في المقابل من ذلك نجد أن إساءة إستخدام أسعار 
التحويل من طرف الشركات المتعددة الجنسيات ينعكس سلبا على الايرادات الجبائية، وهو ما تفطن له 

 .رع الجبائي الجزائري مؤخرا من خلال تضمين نصوص جبائية في القانون الجبائي لمواجهة هذه الظاهرةالمش

أنها لم تصل إلى الفعالية  رغم الاصلاحات والتحسينات التي أدخلتها الجزائر على منظومتها الجبائية إلا -
البروولية، كما أنها لم تتمكن من رفع الحصيلة الجبائية مازالت تهيمن عليه الجباية بائي ها الجل  يك  ه  ف    ،المطلوبة

، إضافة إلى أن مستويات الضغط الضريبي فيها بالشكل الذي يمكن من تغطية النفقات العامة للميزانية
  .مازالت بعيدة عن المستويات المثلى
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موارد مالية ضخمة من حيث التكلفة المالية، حيث أنه يتطلب  تحديث الادارة الجبائيةج ضخامة برنام -
يدة وعبر كل الولايات، وهو ما قد يؤثر سلبا على فعالية دالجبائية الج ياكلمن أجل إستكمال إنشاء اله

المنظومة الجبائية خاصة إذا لم تساهم هذه الهياكل المستحدثة في الرفع من الحصيلة الجبائية بالشكل 
 . المطلوب

المتتبع لجهود الجزائر في مكافحة الفساد يجد أنها أستطاعت أن تخطوا خطوات جيدة نوعا ما من  إن -
خلال إنشاء العديد من الأجهزة والآليات الخاصة بمكافحة الفساد منها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 

قوانين والاتفاقيات المبرمة في هذا والديوان الوطني لقمع الفساد وخلية الاستعلام المالي، ناهيك عن مجموعة ال
الشأن، رغم ذلك تبقى كل هذه الجهود المبذولة غير كافية مقابل الروتيب السيئ الذي تتبوأه الجزائر في 

 . مؤشر مدركات الفساد المقدم من قبل منظمة الشفافية الدولية

 مقدمتها قانون الجبائي فيال عند تطبيقة آليات يجب مراعاتها دعنظومة الجبائية تتحكم في فعالية الم -
توفر إدارة ضريبية كفأة تسهر على تطبيق النظام إحروام مبادئ الحوكمة الجبائية إضافة إلى توافر و ضرورة 

من أجل الاعتماد على التحريض الضريبي العمل على تحسين التشريع الجبائي وكذا  إلى جانببائي الج
  .تشجيع الاستثمار المنتج

 :الدراسة توصيات
ووضع اسرواتيجية طويلة المدى وليست ظرفية بائي تفادي كثرة التغييرات والتعديلات المتعلقة بالنظام الج -

وتتمكن من استيعاب التشريعات الجبائية وتطبيقها كما يجب الى جانب بائية حتى يسهل عمل الإدارة الج
 . ذات المردودية الضعيفةالمحافظة على بساطة النظام الضريبي وعدم تعقيده وإثقاله بالضرائب 

بما فيها التدابير غير مقننة وتجميعها في قانون واحد تفاديا للتضخم بائية ينبغي توحيد كل النصوص الج -
لتسهيل عمل موظفي إدارة الضرائب وتخفيض حجم  التشريعي من جهة وتبسيط القوانين من جهة أخرى
فلا يعقل أن يجد القارئ نفسة أمام بالضريبة،  والمكلفينالمنازعات التي يمكن أن تقوم بين إدارة الضرائب 

 .ة في عدة قوانينر نفس المسائل متكر 

سبقة ومعمقة قبل وضع التدابير الجبائية الجديدة حيز مستشرافية وميدانية إ دراساتإجراء  منلابد  - 
وكذا مدى قبولها من طرف المكلفين  مسبقا عالتطبيق، حتى يمكن تجريب إمكانية تطبيقها على أرض الواق

  . بالضريبة وحتى أعوان الادارة الجبائية
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لابد أن يتمتع التشريع الضريبي بالعدالة في المعاملة الضريبية بين المكلفين بالضريبة والادارة الجبائية  -
قيقي أجل يقارب ، فلا يعقل أن يمنح المكلفين بالضريبة التابعين للنظام الحوكذلك بين المكلفين أنفسهم

في حين يمنح المكلفون التابعون لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة أجل ستة من أجل تقديم شكاياتهم، السنتين 
  . أشهر

للمديريات الجهوية  لاستغناء عن المديريات الولائية للضرائب مع توجيه بعض إختصاصاتهالابد من ا -
للضرائب مادام أنه تم إنشاء هياكل جبائية جديدة على المستوى الخارجي المتمثلة في مديرية كبريات 

تحويل الهياكل الادارية القديمة التي سيتم المؤسسات، مراكز الضرائب وكذا مراكز جوارية للضرائب، مع 
ترميمها إلى مقرات جديدة لمراكز بعد ...( باضات،المديريات الولائية، المفتشيات، الق)الاستغناء عنها 

الضرائب بدل بناء هياكل جديدة تجنبا لضحامة التكاليف المروتبة عن إنشاء هياكل إدارية جديدة في كل 
 .الولايات

من خلال إقامة بائية العمل على رفع كفاءة الموظفين عن طريق زيادة التأهيل والتكوين لأعوان الادارة الج -
تقريب التكوين منهم دون أن يؤثر ذلك على سير ل والجامعات تكوينية وتدريبية بين المصالح الجبائيةروابط 

حسين الأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي الضرائب لكسب ولائهم ، مع الاهتمام بتالخدمة العمومية
من  المكلفين بالضريبةوإخلاصهم للعمل ورفع روحهم المعنوية أمام الاغراءات التي تعرض عليهم من بعض 

، وكذا المسؤوليات التي يضطلعون بها، إضافة يتناسب والمهام التي يقومون بهاخلال إعتماد نظام تعويضات 
 .إلى ضرورة إعطاء ال م جِدِّين منهم حوافز ومكافئات مناسبة

التوصية التي فإن  نجد دائما أن المكلف بالضريبة هو الطرف الضعيف في علاقته مع الادارة الجبائية لذلك -
لجبائي موادا تكرس ضمانات أكثر للمكلف بالضريبة قانون انسوقها في هذا المجال هي ضرورة تضمين ال

وعلى رأسها الحصول على تعويض مناسب من جراء الأخطاء التي تقع فيها الادارة الجبائية إضافة إلى 
بال  المستحقة للمكلف بالضريبة تطبيقا تكريس عقوبات مالية ضد الادارة في حالة التأخر عن تسديد الم

 . بينها وبين المكلف بالضريبة لمبدأ المعاملة بالمثل

مكونة من إطارات كفأة تتولى إيجاد حلول المصالح الخارجية  إستحداث لجنة على مستوىضرورة  -
، من طرف رؤساء المصالح عند تطبيقهم للقانون الجبائي لإشكالات تطبيق القانون الجبائي التي تعرض عليها

لتك ون فيما بعد مرجعية للتشريع الجبائي على المستوى المركزي، ليكون إجتهاد هذه اللجنة بمثابة إيجاد حل 
لهم في إنتظار وصول التشريع الجبائي، علاوة على ذلك لابد أيضا من إنشاء لجنة على المستوى المركزي 
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مة مراجعة التشريع الضريبي لتحديد مختلف الثغرات التي يتضمنها النظام الجبائي الجزائري بغية توكل لها مه
 .معالجتها

لابد من إستحداث هيآت قضائية متخصصة في المسائل الجبائية كالغرف الجبائية على مستوى المحاكم  -
الجبائية، إذ الواقع الحالي يبين أو على الأقل قضاة متخصصين في مجال الجباية يتولون النظر في المسائل 

قصور الجهاز القضائي وعجزه في تسوية المنازعات الجبائية المعروضة عليه الأمر الذي يضطرهم في كثير من 
الأحيان إلى اللجوء إلى الخبرة لإصدار أحكامهم والتي غالبا ما تكون منحازة لطرف ما، خاصة في ظل 

اعي الإنظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة حتى يمكن إعطاء ضمانات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكذا مس
 . إضافية للمستثمرين سواء كانوا من داخل الجزائر أو خارجها

منظومة الزكاة ضمن المنظومة الجبائية مع إعتبار مبالغها بمثابة أعباء مخفضة من الربح دراج لابد من إ -
فيزا لرجال الأعمال على القيام بواجبهم الديني المتمثل في الزكاة وكذا الجبائي الخاضع للضريبة على الأرباح تح

  .واجبهم القانوني المتمثل في الضريبة

من خلال إعادة التفاوض من  إعادة النظر في إتفاقية الشراكة الأرومتوسطية بين الجزائر والاتحاد الأروبي -
جديد بشأن برنامج التفكيك الجمركي من أجل تجميده أو تأجيله إلى وقت لاحق، حتى نعطي فرصة أخرى 

 .للمؤسسات الجزائرية من أجل الاستعداد الجيد للمنافسة الأجنبية

كما أن تطبيق ،  االمرتكبين للغش الضريبي ليس هو الحل دائمالمكلفين بالضريبة  إن تغليظ العقاب على -
 عقوباتسياسة عقابية مرنة بتطبيق تطبيق لذلك يتعين ، قد تؤدي إلى نتائج عكسيةة سياسة عقابية متسامح

تلك العقوبات  مع تخفيفأكثر من مرة  عمال الغشيثبت إرتكابهم لأالذين يبة الضر كلفين بلماصارمة ضد 
  .بالنسبة للذين يرتكبون أعمال الغش لأول مرة

نح الدولة للتحفيزات الجبائية يمثل بالنسبة لها خسارة مالية نتيجة لتخفيض إيرادتها المالية وإخلالا إن م -
منافع التي تحقق  الإستثماراتإلى  هذه التحفيزاتتوجه بأحد قواعد الضريبة وهو العدالة، لذا فيجب أن 

من خلال  لتلك التحفيزات من جراء منحها إقتصادية وإجتماعية تفوق الخسارة التي تتحملها الدولة
تساهم في التنمية الاقتصادية وتحقق زيادة في القيمة المضافة وتؤمن المزيد  إقتصارها على الاستثمارات التي

 .من فرص العمل
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لابد من إيجاد إسرواتيجيات بديلة عن المحروقات كتشجيع القطاع الفلاحي والسياحي بالنظر إلى  -
 .الامكانات التي تزخر بها الجزائر في هذا المجال مع الروكيز على ترقية الصادرات خارح المحروقات

 النسبية الأهمية بحسب العام الإنفاق أولويات تحديدمن خلال  العام المال دره ظواهر على لقضاءا -
 تبديد حصيلة الضرائب في أوجه غير نافعة للمجتمع مع العمل علىحتى لا يتم  تقديمها، المراد للخدمات

 .خاصة فيما يتعلق بجانب النفاقاتللدولة تفعيل كل أشكال الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة 

 :آفاق البحث
ق د اش تملت عل ى العدي د م ن المواض يع الجزئي ة المهم ة وال تي نعتق د أنن ا لم طروحة  حقيقة الأمر أن هذه الأفي 

نوفيه   ا حقه   ا م   ن الدراس   ة، ل   ذلك نقروحه   ا ب   أن تك   ون مج   الا خص   با للبح   ث مس   تقبلا م   ن ط   رف الطلب   ة 
 :والباحثين، نذكر منها

 .أسعار التحويل كآلية للتهرب الجبائي الدولي وطرق الوقاية منه  -
 .في الرفع من الحصيلة الجبائية وجذب الاستثماراتودورها  الحوكمة الجبائية -
 . الزكاة ضمن المنظومة الجبائية الجزائريةمنظومة إدراج آليات  -

وراء ه ذا العم ل وراج ين المع ذرة ع ن ك ل م ن وفي النهاية نرجوا أن نكون قد وفقنا إلى تحقيق ما أستهدفناه    
 .تقصير في هذا المجال
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 منشورات جامعة ، الضريبي والتشريع العامة المالية محمد خالد المهايني، خالد الخطيب الحبش، .41

 .4002دمشق، دمشق،      
 . 2222، الدار الجامعية، الاسكندرية، نظرية الضريبة والنظام الضريبيمحمد دويدار،  .41
        . 2112عمان،  ،1ط المسيرة، ، دار إقتصاديات المالية العامةهدى العزاوي،  محمد طاقة، .42
  .4002، دار هومة، الجزائر، 2، ط اقتصاديات الجباية والضرائبعباس محرزي،  مدمح .43
النفقات العامة الإيرادات العامة الميزانية العامة  :اقتصاديات المالية العامةمد عباس محرزي، مح .44

 .ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ت، 3ط ،  للدولة
، دار الجامعية، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداريطفى سليمان، مد ممح .45

  .4002الإسكندرية، 
 .د ت، الدار الجامعية،الاسكندرية،النظم الضريبيةرسي السيد حجازي، محمد عمر حماد أبو دو،، الم .46
دار الجنان،  ،(دراسة مقارنة)الضريبي في الفقه الاقتصادي الاسلامي التهرب محمد عبده،  موفق .47

 .2112عمان، 

 .4022ة،الجزائر،، ديوان المطبوعات الجامعيفعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  .48
 الفساد الاقتصادي أسبابه، أشكاله، آثاره، آليات مكافحتهعبد المقصود محمد مبروك،  نزيه .49

 .4023، دار الفكر الجامعي،  الاسكندرية، (مقارنة بالفكر الاسلامي دراسة)
 ،1222، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، جزء فقه الزكاةوسف القرضاوي، ي .51
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 . 4002الجامعية، الاسكندرية،  الدار ،الضريبية النظمالبطريق،  أحمد يونس .51

II- الدكتوراه أطروحات: 
، السياسة الضريبية ضمن برامج التصحيح الهيكلي لصندوق النقد الدولي حالة الجزائرليلة لمين، ب .1

 . 2112أطروحة دكتوراة في العلوم الاقتصادية جامعة الجزائر، 

-1992)النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح الاقتصادي في الفترة  زيدة حميد،بو  .2
 .2112امعة الجزائر، ، جأطروحة  دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ؛(2114

عصرنة الادارة الضريبية كمتغير من متغيرات الاصلاح الضريبي لزيادة فعالية التسيير ش براهيم، حرا .3
جامعة  ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية،2111-2112دراسة تقييمية للتجربة الجزائرية للفترة 

 . 2112، 2الجزائر 

، أطروحة دكتوراه (الواقع والتحديات)آليات ومتطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي زوز علي، ع .4
 .4022في العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 

 إشكالية تأثير الفساد الاداري على برامج التنمية وتطبيق آليات الحكم الراشد فيبقشيش، علي  .5
، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسة والعلاقات الدولية، مع الاشارة إلى حالة الجزائر البلدان النامية
 . 2112جامعة الجزائر، 

فعالية التمويل بالضريبة في ظل المتغيرات الدولية دراسة حالة النظام الضريبي دي عبد المجيد، ق .6
 .2222الاقتصادية، جامعة الجزائر، دولة في العلوم ه ، أطروحة دكتوراالجزائري

، أطروحة دكتوراه في نحو تنسيق ضريبي في إطار التكامل الاقتصادي المغاربيمد عباس محرزي، مح .7
 .    2112العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير فرع النقود والمالية،جامعة الجزائر، 

، أطروحة دكتوراه النظام الضريبي وآثاره على التنمية الاقتصادية دراسة حالة الجزائر مود ماام،مح .8
 . 4020في العلوم الاقتصادية، جامعة قسنطينة، دولة 

 ، متطلبات تكييف النظام الضريبي الجزائري في ظل تحديات التجارة الالكترونيةشان أحمد، و  .9

 . 2112جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،  أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية،

III-  مذكرات الماجستير: 
، مذكرة ماجستير (دراسة حالة الجزائر)فعالية النظام الجبائي من خلال التكلفة الجبائية ، محمددوة  .1

 .4002البليدة،  في العلوم الاقتصادية، جامعة سعد دحلب
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في ظل التخطيط للتنمية المستدامة إستراتيجيات إدارة الاقتصاد غير الرسمي دة حمودة، رشي .2
،  مذكرة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في علوم التسيير (دراسة مقارنة بين تجربتي الجزائر ومصر)

 . 4024جامعة فرحات عباس سطيف، تخصص الادارة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، 

مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود مالية  ،القانون الجبائي الدولياعين عيسى، سم .3
 . 4002وبنوك، جامعة سعد دحلب البليدة، 

، مذكرة ماجستير فعالية السياسة الجبائية في ظل الاصلاحات الاقتصادية بالجزائراس بهناس، العب .4
 .  2112في العلوم الاقتصادية، جامعة سعد دحلب البليدة،

 2119-1992نظام الجبائي الجزائري في مجال الوعاء والتحصيل ترشيد الالعياشي عجلان،  .5
 ،2112، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، حالة ولاية المسيلة

، مذكرة ماجستير في جريمة التملص الضريبي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائرييب زروقي، نج .6
 . 2112باتنة، العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر 

، مذكرة ماجستير في دور التحفيزات الجبائية في جلب الاستثمار الأجنبي المباشرنشيدة معزوز،  .7
 .2112العلوم الاقتصادية، جامعة سعد دحلب البليدة، 

، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص الضغط الضريبي والفعالية الجبائيةسيلة طالب، و  .8
 . 2112جامعة البليدة،  ية وبنوك،لنقود ما

III- والدوريات المجلات : 
، مجلة أعداد متزايدة من الشباب في القطاع غير الرسميبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،  .1

 .2112، العدد الأول، الطبعة العربية، عمان، جويلية حوار الموئل
 (دراسة مقارنة مع القانون التونسي)جريمة الغش الضريبي في القانون الجزائري أركانودالي محمد، ب .2

  .  2112مجلة المحكة العليا، عدد خاص بعنوان الغش الضريبي والتهريب الجمركي، قسم الوثائق، 
 أثر الشراكة الأوروجزائرية على الاصلاحات الاقتصادية في الجزائروضياف ياسين، نوري منير، ب .3

 .12،2112مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، العدد والطموح، الواقع 

، مجلة دراسات إقتصادية، أثر الجباية على النمو الاقتصادي في الجزائرتومي صالح، راضية بختاش،  .4
   . 2112الانسانية، الجزائر،  العدد السابع، مركز البصيرة للدراسات والبحوث

، جوان 12العدد  جامعة البويرة،، مجلة معارف،الاقتصاد الموازي والفساد في الجزائرحبيش علي،  .5
2112. 
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التجارة الخارجية للجزائر كمتغير إستراتيجي في رسم السلسة الاقتصادية في ظل لطي غانم، ج .6
بكر ، مجلة الاقتصاد والمانجمنت، السياسات الاقتصادية واقع وآفاق، جامعة أبو الانفتاح الاقتصادي
 . 4002، 02 بلقايد تلمسان، العدد

، مجلة التنمية الضرائب في عالم الأعمال الالكترونيةرأفت رضوان، رشا عوض، ولاء الحسيني،  .7
 . 0222جويلية  والسياسات الاقتصادية، المجلد الثاني، العدد الثاني، الكويت،

، مجلة بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي والتنمية المستقلة الشراكة الأوروجزائريةسمينة عزيزة،  .8
 . 4022، 02العدد  ،ورقلةقاصدي مربا، الباحث، جامعة 

العلاقة بين المكلف والادارة الضريبية وتأثيرها في الحد من التهرب الضريبي هام محمد الجاسم، س .9
  .0242، 49العراق، العدد ، مجلة الاقتصاد الخليجي، جامعة البصرة (دراسة حالة العراق)

أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في طالبي محمد،  .11
 .    0229، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلى الشلف، العدد السادس، الجزائر

مدى توفر متطلبات النظام الضريبي الجيد بالنظام المصري للضرائب على عاطف وليم أندراوس،  .11
 . 4020جامعة الاسكندرية، ، العدد الثاني، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، الدخل

إمكانية تطبيق القواعد الضريبية للنهوض بواقع بد الأمير عبد الحسين شياع، حيدر عودة  كاظم، ع .12
 .   0242، 4، العدد 41، مجلة القادسية للعلوم الادارية والاقتصادية، المجلد العراقي النظام الضريبي

 ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا،الشراكة الأورومتوسطية وأثرها على الجزائرالحميد زعباط،  بدع .13
 . 4002جامعة الشلف، العدد الأول، 

 :مجلة الرؤية الاقتصادية، متا، على الموقع ،عوائد القطاع الموازي في الجزائرعبد الوهاب بوكرو،،  .14
www.alrooya.com. 

، الأكاديمية للدراسات الاقتصادية نحو مقاربة تحليلية للاقتصاد الموازي في الجزائرعزوز علي،  .15
  . 4022، جوان 22والاجتماعية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة الشلف، العدد 

حوكمة الشركات في الحد من التهرب الضريبي بالتطبيق على دور لي الصادق أحمد علي، ع .16
مجلة العلوم الإنسانية والاقتصادية، ، (دراسة تحليلية ميدانية)ديوان الضرائب الاتحادي بالسودان 

  . 4023جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، العدد الأول، 
الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل  أثار إنظمامياش قويدر، إبراهيمي عبدالله، ع .17

  . 4002، 04حسيبة بن بوعلي الشلف، العدد رقم  ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا، جامعةوالتشاؤم
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الحوكمة الجبائية المحلية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة حالة ولاية المسيلة ، العياشي عجلان.18
 .4022، 22التسيير، جامعة المسيلة، العدد  مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم ،(8002-8022)

انعكاسات سياسة التفكيك الجمركي على الجباية الجزائرية في سماعين، بن نافلة قدور،  عيسى .19
لونيسي علي، العدد  2، مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، جامعة البليدة ظل اتفاق الشركة الأورومتوسطية

 . 2112وان ، ج12

، مجلة الباحث، أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئيةس مسدور، فار  .21
 . 2112، جامعة قاصدي مربا، ورقلة، 12عدد 
، سلسلة قضايا "نمو الاقتصاد الخفي" الاختباء وراء الظلال شنايدر، دومينيك إنستي، فريديريك  .21

صندوق النقد الدولي، واشنطن، نسخة إلكترونية مترماة متاحة على  ،2112، مارس 21اقتصادية، العدد 
 .WWW.IMP.ORG: الموقع
، مجلة التمويل والتنمية، المجلد العولمة والنمل الأبيض الذي ينخر في بنية الضرائبيتو تانزي، ف .22
   .  2111، مؤسسة الأهرام، مصر، 11، العدد 22
، مجلة تقييم عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البتروليةرزيق، سمير عمور، كمال  .23

 .4002، 02إقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، العدد 
نظرة على الاقتصاد الحضري  مجلة حوار الموئل، ،غير الرسمي التطور والتقدم الاقتصاد هارت،يث ك.24
 . 2007 جوان، الطبعة العربية، عمان البشرية، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ،2 الرسمي، العددغير 
 .4002نوفمبر  22و 23عدد خاص،  ،الغش الضريبي والتهريب الجمركيمجلة المحكمة العليا، .25
 اصر مراد، تقييم الإصلاحات الضريبية في الجزائر، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،ن.26

 .2112 ، جامعة دمشق،العدد الثاني 22المجلد 
 ، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مربا، ورقلة،تقييم الاصلاحات الضريبية في الجزائراصر مراد، ن .27

 . 4003، 04العدد 
، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، معهد خلية معالجة الاستعلام المالياشمي وهيبة، ه .28

 .2112جوان  10المركز الجامعي تامنغست، العدد  الحقوق،
الإصلاحات الضريبية كأداة لعصرنة وتطوير الادارة الضريبة بالإشارة بلعزوز بن علي، ، وشان أحمد .29

، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، إلى حالة الجزائر
 . 12/2112الشلف، العدد جامعة حسيبة بن بوعلى 

http://www.imp.org/


  قائمة المراجع

IV- ؤتمرات العلميةلتقيات والممال : 
، حوكمة المنظومة الضريبية كعامل لزيادة الحصيلة الضريبية وجذب الاستثماراتالخالق،  أسامة عبد .1

مداخلة في المؤتمر الضريبي الرابع حول أثر الضرائب في مصر والدول العربية، مركز المشروعات الدولية 
 .4002سبتمبر،  42و  42القاهرة، الخاصة، 

، مقال أهمية الرسوم الجمركية ضمن المنظومة الضريبية وأثر إلغائها على الميزانيةمؤلف،  بدون .2
تاريخ ، https://anibrass.blogspot.com: موقع الواب الالكترونية للمعرفة القانونية علىعلى المدونة 

 .20/02/4022الاطلاع  
، ورقة بحثية مقدمة المملكة العربية السعودية دراسة حالة: الحوكمة الرشيدةالله البسام،  سام عبدب .3

إلى المؤتمر الدولي الثامن حول دور الحوكمة في تفعيل أداء المؤسسات والاقتصاديات، جامعة حسيبة بن 
 . 4023نوفمبر  40-22بوعلي الشلف، يومي 

مقاربة لتطبيق مبادئ الحوكمة في الرقابة على تنفيذ الميزانية اللاوي مفيد،  ن خليفة بلقاسم، عبدب .4
، ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى الوطني الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة العامة للدولة

 .2112أكتوبر  21و 21ومي الميزانية العامة للدولة، جامعة العقيد أكلي محند أولحاج بالبويرة ي
، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول النظام الجباية البيئية كآلية لحماية البيئةن طيبة صونية، ب .5

 12قالمة، يومي  1202ماي  12الجزائري، جامعة  القانوني لحماية البيئة في ظل القانون الدولي والتشريع
 .2112ديسمبر  11و
إشكالية الاقتصاد غير الرسمي و العوامل التي تساعد على توسيع رقعته و أثاره على لال علي، بود .6

، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد الرسمي في الجزائر
        . 4004ماي  42-40يومي  تصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدةالألفية الثالثة، كلية العلوم الاق

شفافية الضريبة وآفاق تطبيقها في الهيئة العامة بار محمد علي الكعبي، ياسر عمار عبد الحميد، ج .7
، ورقة بحثية مقدمة ضمن مؤتمر تحت عنوان إستراتيجية وطنية شاملة لمواحهة الفساد وتعميم ثقافة للضرائب

 ،2112النزاهة، كلية الرافدين، جامعة بغداد، 

، سلسلة بحوث ودراسات في الفكر الفساد الاقتصادي والاصلاح الاسلامي سين حسين شحاتة،ح .8
  www.darelmashora.com: الاقتصادي الاسلامي، منشور على موقع الواب

تحليل العلاقة الترابطية بين مفهوم الحوكمة و الموازنة العامة وشين كمال، يوسبعين تسعديت، ح .9
، ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثامن حول دور الحوكمة في للدولة مع الإشارة إلى حالة الجزائر

 .4023نوفمبر  40-22تفعيل أداء المؤسسات والاقتصاديات، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، يومي 

https://anibrass.blogspot.com/
http://www.darelmashora.com/
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حوكمة الإدارة الضريبية كآلية لرقابة المصالح القاعدية للإدارة بن محبوب فاطمة،  سنوسي أسامة، .11
، ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثامن حول دور الحوكمة في تفعيل أداء الضريبية في الجزائر

 . 4023نوفمبر  40-22المؤسسات والاقتصاديات، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، يومي 
الآليات الكفيلة بإرساء قواعد حوكمة إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة في ل، ي بلاشيخ .11

ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى الوطني الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة الميزانية  ،الجزائر
 .  2112فيفري  22و  22يومي  العامة للدولة، جامعة العقيد أكي محندأولحاج بالبويرة

، الجباية البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائرديقي مسعود، مسعودي محمد، ص .12
مداخلة مقدمة ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد 

 . 4002فريل أ 02، 02يومي ، المتاحة، جامعة فرحات عباس سطيف
، بحث مقدم ضمن الندوة الفكرية التي دور مؤسسات الدولة في مكافحة الفسادارق البشري، ط .13

نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالأسكندرية، بعنوان الفساد والحكم 
 .2112مارس  الصالح في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،

تحديات التجارة الالكترونية للنظم واهر محمد التهامي، حني شفيقة، دادن عبد الوهاب، ط .14
ورقلة، إيام قاصدي مربا، ، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول التجارة الالكترونية، جامعة الضريبية
 . 2110أفريل  12،12

 الموارد المتاحة في تفعيل الاستراتيجياتأهمية تثمين وتأهيل روب رتيبة، بوسبعين تسعديت، ع .15
  ، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول الاستراتيجية الصناعية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية

 .4024أفريل  42و 43 الصناعية الجديدة في الجزائر استمرارية أم قطيعة، جامعة مستغانم، يومي 
، مداخلة مقدمة إشكالية جباية المعاملات في التجارة الالكترونيةزوز علي، العاطف عبدالقادر، ع .16

ضمن الملتقى الدولي حول المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي و مساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان 
 .2112نوفمبر  22و  22العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، يومي 

 ، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الأولالسياسة الضريبية في الجزائر محاولة للتقييمدي عبد المجيد، ق .17
 . 4023ماي  23السياسات الاقتصادية في الجزائر محاولة للتقييم، جامعة الجزائر،  حول
الاقتصادية بخصوص حوكمة  إمكانية تطبيق مبادئ منظمة التعاون والتنتميةدي عبد المجيد، ق .18

 .www.kantakji.com: ، مقال على موقع الوابالشركات في البلاد العربية الجزائر نموذجا
 مداخلة مقدمة ضمن الملتقى النظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثة،دي عبد المجيد، ق .19

   .4004ماي  42-40الثالثة، جامعة البليدة يومي  الاقتصاد الوطني في الألفيةالوطني الأول حول 

http://www.kantakji.com/
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، مقال منشور على منتدى نظام النعلومات الجبائي الجزائريمال رزيق، فوضيلي عبدالحليم، ك .21
 .WWW.DROITS-DZ.COM  :الحقوق والعلوم القانونية على موقع الواب

، التجارة الالكترونية وضرورة إعتماده في الجزائر في الألفية الثالثةال رزيق، مسدور فارس، مك .21
 .2112مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول السياسة الجبائية في الألفية الثالثة، جامعة البليدة، 

 ني حول الإصلا، الملتقى العلمي الدولي الثا، تقييم الإصلاح الضريبي في الجزائرسلوس مبارك، ل .22
 .4022ماي  23و 24يومي ، جامعة البليدة الجبائي والتنمية الاقتصادية في الجزائر  

، مداخلة التجارة الالكترونية في الجزائر الفرص والتحدياتمد بن بوزيان، عائشة بلحرش، مح .23
الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية اعتماد التجارة  الملتقى الدولي الرابع حول عصرنة نظاممقدمة ضمن 

 .4022فريل أ  42و 42الالكترونية يومي 
، ورقة بحثية مقدمة إلى بواعث الحوكمة وتنميتها في الإقتصادياتمد حمو، جعفر هني محمد، مح .24

بة بن بوعلي المؤتمر الدولي الثامن حول دور الحوكمة في تفعيل أداء المؤسسات والاقتصاديات، جامعة حسي
 .4023نوفمبر  40-22الشلف، يومي 

، ندوة الفساد الاجراءات العلمية الاسلامية لعلاج الفساد الاقتصادي عبد الحليم عمر، محمد .25
الاسلامي، القاهرة،  العلاج الاسلامي، مركز صالح عبد الله كامل للإقتصاد –ي الواقع المعاصر الاقتصاد

 .2111مارس  22و  22
 التي نظمها مركز ، ورقة عمل مقدمة ضمن الندوة الفكريةمفهوم الفساد ومعاييره الفضيل،محمود عبد  .26

 الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالأسكندرية، بعنوان الفساد والحكم الصالح في البلاد دراسات
 .2112مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، مارس  العربية،

المال  المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية ،الآثار الاقتصادية للفساد الاقتصادي يحي غني النجار، .27
 .www.nscoyemen.com : ، مقال على موقع الواب(نسكويمن)العام 

V- التقارير: 
، خلق الفرص للأجيال 4004تقرير التنمية الانسانية العربية للعام  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  .1

 .4004القادمة، المكتب الإقليمي للدول العربية، الأردن، 
، مركز المشروعات الدولية الخاصة، مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات .2

4002. 

http://www.droits-dz.com/
http://www.nscoyemen.com/
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-4002للفترة الممتدة من  عن المنظمة العالمية للشفافية ةللفساد الإقتصادي الصادر  ةالعالميالتقارير   .3
 .www.transparency.org  :الإلكترونيعلى الموقع  4022

 4022إلى  4002للفترة الممتدة من التقارير السنوية عن الحكم الراشد الصادرة عن البنك الدولي   .4
 .WWW.govindicators.org: قع الوابعلى مو 

على  4022إلى غاية  4002للفترة الممتدة من  التقارير السنوية الصادرة عن منظمة التنافسية العالمية .5
 ./WWW.weforum.org/reports :قع الوابمو 
صندوق النقد العربي على ، 4022إلى  4002للفترة الممتدة من عربية الموحدة، قتصادية الالا يرلتقار ا .6

 .www.amf.org.ae :موقع الواب
  .  4002جوان  42الاقتصادي والاجتماعي، تقرير عن القطاع غير الرسمي أوهام وحقائق، المجلس  .7
   www.bank-of-algeria.dz:الاحصائية لبنك جزائر على موقع الواب النشريات .8

 .4002 ،الجزائر في البيئة ومستقبل حالة حول تقرير ،والسياحة والبيئة الإقليم تهيئة وزارة .9
على  4022- 4002الاحصائية الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات خلال الفترة  الحواصل .11

 .www.ons.dz: موقع الواب

VI- القوانين والتشريعات : 
 . المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية 43/04/2222المؤرخ في  22/20المرسوم التنفيذي رقم  .1
 .المتعلق بتطوير الاستثمار 40/02/4002المؤرخ في  02/03الأمر رقم  .2
 .4004يتضمن قانون المالية لسنة  4002 ديسمبر 44المؤرخ في  42-02 انون رقمق .3
المتضؤمن إنشؤاء خليؤة معالجؤة الاسؤتعلام المؤالي  02/02/4004المؤؤرخ في  04/242رسوم التنفيذي رقم الم .4

 20/432، و كؤذا رقؤم 02/02/4002المؤؤرخ في  02/422رقؤم  :والمعدل والمتمم بالمراسيم التنفيذية التاليؤة
 .22/02/4023المؤرخ في  23/222، إضافة إلى رقم 20/20/4020المؤرخ في 

 المالية بوزارة المركزية الإدارة تنظيم المتضمن 2003 أفريل 28 في لمؤرخا 222/03 رقم التنفيذي رسومالم .5
 . 4002 نوفمبر 28 في المؤرخ 322/02 رقم لتنفيذيم االمرسو  بموجب المعدل

 .4022إلى  4002قوانين المالية السنوية والتكميلية للفترة الممتدة من  .6
المتضمن التصؤديق بؤتحفع علؤى إتفاقيؤة الأمؤم  12/10/2110المؤرخ في  10/122المرسوم الرئاسي رقم  .7

 (.22/2110جريدة رسمية )المتحدة لمكافحة الفساد، 
 .لوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهابالمتعلق با 12/12/2112 المؤرخ في 12/11القانون رقم  .8

http://www.transparency.org/
http://www.govindicators.org/
http://www.weforum.org/reports/
http://www.amf.org.ae/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
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يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي  42/02/4002المؤرخ في  02/222سوم رئاسي رقم ر م .9
يوم ( إسبانيا)المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجزائر والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها الموقع بفالونسيا 

 .32/4002، جريدة رسمية عدد 4004أفريل  44

 . المتعلق بالمحروقات 42/02/4002المؤرخ في  02/02قانون رقم ال .11
يحدد تنظيم المديريات الفرعية لمديرية كبريات  02/02/4002لقرار الوزاري المشترك المؤرخ في ا .11

 .المؤسسات
 .ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد  21/12/2112المؤرخ في  12/11رقم القانون  .12
المتضمن التصديق على إتفاقية الإتحاد  11/10/2112المؤرخ في  12/122الرئاسي رقم  المرسوم .13

 .الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته 
 .  المتعلق بالمحروقات 02/02المعدل والمتمم للقانون رقم  42/02/4002المؤرخ في  02/20الأمر رقم  .14
يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة ، 12/12/2112المؤرخ في  12/222رسوم التنفيذي رقم الم .15

 .الجبائية وصلاحياتها
يحؤؤؤدد تشؤؤؤكيلة الهيئؤؤؤة الوطنيؤؤؤة للوقايؤؤؤة مؤؤؤن  44/22/4002المؤؤؤؤرخ في  02/223رسؤؤؤوم الرئاسؤؤؤي رقؤؤؤم الم .16

في  المؤؤؤؤؤرخ 24/22الفسؤؤؤؤاد ومكافحتؤؤؤؤه وتنظيمهؤؤؤؤا وكيفيؤؤؤؤات سؤؤؤؤيرها المعؤؤؤؤدل والمؤؤؤؤتمم بالمرسؤؤؤؤوم الرئاسؤؤؤؤي رقؤؤؤؤم 
 (.02/4024ج ر عدد ) 02/04/4024

 المحدد لكيفيات التصريح بالممتلكات 44/22/4002المؤرخ في  02/222أنظر المرسوم الرئاسي رقم  .17
، الؤؤؤؤذي يحؤؤؤؤدد الاختصؤؤؤؤاص الاقليمؤؤؤؤي للمؤؤؤؤديريات الجهويؤؤؤؤة للضؤؤؤؤرائب 42/02/4002قؤؤؤؤرار المؤؤؤؤؤرخ في ال .18

 .والمديريات الولائية للضرائب
يتضؤؤؤؤمن تنظؤؤؤؤيم الادارة المركزيؤؤؤؤة في وزارة ، 42/22/4002المؤؤؤؤؤرخ في  322/02التنفيؤؤؤؤذي رقؤؤؤؤم  المرسؤؤؤؤوم .19

 .المالية
 .يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، 42/04/4002قرار وزاري مشترك مؤرخ في  .21
في وزارة الماليؤؤؤؤة في  يتضؤؤؤؤمن تنظؤؤؤؤيم الادارة المركزيؤؤؤؤة، 23/20/4002القؤؤؤؤرار الؤؤؤؤوزاري المشؤؤؤؤترك المؤؤؤؤؤرخ في  .21

 .مكاتب
المؤؤؤؤؤؤرخ في  12/11يعؤؤؤؤؤدل ويؤؤؤؤؤتمم القؤؤؤؤؤانون رقؤؤؤؤؤم  12/12/2111المؤؤؤؤؤؤرخ في  11/12قؤؤؤؤؤانون رقؤؤؤؤؤم ال .22
 .22/4022جريدة عدد المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  21/12/2112
يحؤدد تشؤكيلة الؤديوان المركؤزي لقمؤع الفسؤؤاد  02/24/4022المؤؤرخ في  22/242المرسؤوم الرئاسؤي رقؤم  .23

 .وتنظيمه وكيفيات سيره
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المؤؤؤؤؤؤؤرخ في  12/11يعؤؤؤؤؤؤدل ويؤؤؤؤؤؤتمم القؤؤؤؤؤؤانون رقؤؤؤؤؤؤم  ،42/02/4020المؤؤؤؤؤؤؤرخ في  20/02الأمؤؤؤؤؤؤر رقؤؤؤؤؤؤم  .24
 .20/4020ج ر عدد ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 21/12/2112

المؤؤؤؤؤؤرخ في  12/11المعؤؤؤؤؤدل و المؤؤؤؤؤتمم للقؤؤؤؤؤانون رقؤؤؤؤؤم  12/12/2112المؤؤؤؤؤؤرخ في  12/12ر رقؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤالأ .25
 .12/2112عدد جريدة رسمية لوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب، المتعلق با 12/12/2112
 الؤؤؤذي يحؤؤؤدد كيفيؤؤؤة تسؤؤؤيير وتنظؤؤؤيم البطاقيؤؤؤة 02/04/4023المؤؤؤؤرخ في  23/22ي رقؤؤؤم رسؤؤؤوم التنفيؤؤؤذالم .26

الوطنيؤؤة لمؤؤرتكبي أعمؤؤال الغؤؤش ومؤؤرتكبي المخالفؤؤات الخطؤؤيرة للتشؤؤريعات والتنظيمؤؤات الجبائيؤؤة والجمركيؤؤة والبنكيؤؤة 
 .   02/4023وكذا عدم الايداع القانوني لحسابات الشركة، جريدة عدد والمالية 

 .10/2110، يحدد الاختصاص الاقليمي لمراكز الضرائب، ج رعدد 11/12/2112قرار المؤرخ في ال .27
المتضؤؤؤمن التصؤؤديق علؤؤؤى الاتفاقيؤؤة العربيؤؤؤة  12/12/2110المؤؤؤرخ في  10/202رسؤؤوم الرئاسؤؤي رقؤؤؤم الم .28

 .لمكافحة الفساد
المؤؤؤؤؤؤؤؤرخ في  12/11المعؤؤؤؤؤؤؤدل و المؤؤؤؤؤؤتمم للقؤؤؤؤؤؤؤانون  12/12/2112المؤؤؤؤؤؤؤرخ في  12/12قؤؤؤؤؤؤانون رقؤؤؤؤؤؤؤم ال .29
 .12/2112رسمية  جريدة. لوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهابالمتعلق با 12/12/2112
المتضؤؤؤؤمن التعؤؤؤؤديل الدسؤؤؤؤتوري، جريؤؤؤؤدة رسميؤؤؤؤة عؤؤؤؤدد  02/03/4022المؤؤؤؤؤرخ في  22/02قؤؤؤؤانون رقؤؤؤؤم ال .31
22/4022. 
 قؤانون الرسؤوم علؤى رقؤم الأعمؤال،المباشؤرة والرسؤوم المماثلؤة، قانون الضرائب ) الضرائبوانين قوزارة المالية،  .31

 .2112تحديث ، (، قانون الاجراءات الجبائيةقانون الطابعقانون التسجيل، الضرائب غير المباشرة،  انونق

 .  القانون التجاري الجزائري ،وزارة العدل .32

IIV- الجبائية النشريات والدلائل: 
 .4002، نشرة المركز الجواري للضرائب المهام والتنظيمالعامة للضرائب،  المديرية .1
 .4002، ماي دليل الدعوى الجزائية في المجال الضريبيديرية العامة للضرائب، مديرية المنازعات، الم .2
 .2112، التطبيقي للمكلف بالضريبة الدليلالمديرية العامة للضرائب،  .3

، رسؤؤؤالة المديريؤؤؤة العامؤؤؤة التلببببس الجببببائي مبببن أجبببل رقاببببة جبائيبببة أكثبببر فعاليبببةللضؤؤؤرائب،  المديريؤؤؤة العامؤؤؤة .4
 .22/2112للضرائب عدد 

 .2112 ،ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابةالعامة للضرائب، المديرية  .5
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 ANTONIO)أرتورو أنطونيو والسيد  (PATRICIA palsky) السكيبتريسيا بدخلات السيدة ت .6

Artuno)  إندرا خبيري شركة(INDRA)  دارة إ خلال ملتقى حول النظام المعلوماتي نحوالاسبانية
 .4022/ 23العدد المديرية العامة للضرائب ، نشرة الكترونية

، رسالة المديرية العامة للضرائب، عصرنة الادارة الجبائية من أجل نجاعة الادارة المديرية العامة للضرائب، .7
 . 22/2110عدد 

 .2112، منشورات الساحل، ليل التطبيقي للرسم على القيمة المضافةالدالعامة للضرائب، المديرية  .8
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 ملاحق ال
 

 .ل المطبقة في الجزائرحسب طبيعة المداخي المصدر من الإقتطاع معدلاتبين ي جدول: 01حق رقم لم
 الإقتطاع شكل معدلال المصدر من للإقتطاع الخاضع الدخل

I-  التجارية غير الأرباح (BNC.) 
 مقرا لهم لمستفيدين بالجزائر مقيمين بالضريبة مدينين قبل من المدفوعة المداخيل -

 .لجزائرا خارج جبائيا    
 المبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في -

 .  الجزائر في إطار صفقات تأدية خدمات   
  علامات بيع أو شهاداتهم استغلال رخصة منح من المخترعون يتقاضاها التي الريوع -

 . عنها التنازل وأ صيغ أو صنع   
II- المنقولة الأموال رؤوس مداخيل (RVM.) 
 .الجزائرطبيعيين المقيمين في ال الأشخاص على الموزعة المداخيل -
 .(anonyme)غير الاسمية  الصندوق سندات مداخيل -
 . الكفالات و الودائع، الديونايرادات  -
 : لخواصدخار التي مللكها االاات سابأو ح دفاتر في المسجلة المبالغ عن الناتجة لفوائدا -

        دج 50.000 يساوي أو يقل الذي الفوائد مبلغ. 
        دج 50.000 يتجاوز الذي الفوائد مبلغ. 

 .بالجزائر المقيمين غير والمعنويين الطبيعيين الأشخاص على الموزعة الأرباح -
 فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية المحققة من طرف -

 .الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين   
 وائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم و الحصص الاجتماعية المحققة من طرفف -

 .الأشخاص الطبيعيين المقيمين     
III- والأجور الرواتب (TS.) 

 .الرواتب و الأجور المدفوعة من طرف المستخدمين -
 .علاوات المردودية و المكافآت لفترات غير شهرية -
  شاط، نأجراءرئيسي كال نشاطهم إلى إضافة ملارسون الذين للأشخاص المدفوعة المبالغ -

 .أو المراقبة  بحثالتدريس، ال   
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 ملاحق ال
 

 جدول يبين مدد التحقيق في المحاسبة: 02لحق رقم م

 مدة التحقيق في المحاسبة رقم الأعمال نوع المؤسسة

المؤسسات 
 الخدماتية

 أشهر 00 دج 1.000.000أقل من 

 أشهر 00 0.000.000وأقل من  1.000.000أكثر من 

 أشهر 00 0.000.000أكثر من 

المؤسسات 
 الأخرى

 أشهر 00 دج 2.000.000أقل من 

 أشهر 00 10.000.000وأقل من  2000000أكثر من 

 أشهر 00 10.000.000أكثر من 

 .من قانون الاجراءات الجبائية 0الفقرة  20من إعداد الباحث بالاعتماد على المادة  :المصدر
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 الضريبة على أرباح الشركات  تيوضح تطور معدلا: 00ملحق رقم   
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41%
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43%

41%
 .من إعداد الباحث بالاعتماد على قوانين المالية السنوية والتكميلية: صدرالم   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملاحق ال
 

 .التعريفية البنود و المعدلات حسب الجمركي للتفكيكوالثانية والثالثة  الأولى القائمة منتجات توزيع :04ملحق رقم 

 

القائمة 
0

0
  

 

 %00معدل  %50معدل  %00معدل  %0الإعفاء  عدد البنود البيان

 0 5050 003 05 5895 سلع التسيير

 0 0 0 33 00 سلع التجهيز

 3 3 0 58 30 سلع إستهلاكية

 3 5090 000 85 3002 المجموع

القائمة 
0

0
 %00معدل  %50معدل  %00معدل  %0الإعفاء  عدد البنود البيان 

 00 33 35 0 03 سلع التسيير

 55 503 520 0 850 سلع التجهيز

 00 05 02 0 500 سلع إستهلاكية

 52 330 905 0 5080 المجموع

القائمة 
0

0
 %00معدل  %50معدل  %00معدل  %0الإعفاء  عدد البنود البيان 

 350 38 00 05 320 سلع التسيير

 338 58 30 02 353 سلع التجهيز

 5302 55 09 0 5020 سلع إستهلاكية

 5550 558 50 00 5950 المجموع

 ، /http://www.caci.dzالغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة  على موقع الواب، : المصدر

 . 33/02/3055تاريخ الاطلاع  

 
 

 .00التفكيك الجمركي للحقوق الجمركية الخاضعة لها القائمة رقم  مخطط 
 3053 3055 3050 3008 3009 3005 3005 3000 السنوات 

 %500 %90 50% 20% 00% %30 / / التخفيضات

 0 %05 %03 %00 %0030 %02 %00 %00 %00معدل 

 0 %00 %05 %08 %5030 %53 %50 %50 %50معدل 

 0 %05 %53 %59 %35 %32 %00 %00 %00معدل 
 

 %الوحدة . 00التفكيك الجمركي للحقوق الجمركية الخاضعة لها القائمة رقم  مخطط 
 55 55 50 52 50 53 55 50 08 09 05 05 00 السنوات 

 500 80 80 90 50 50 00 20 00 30 50 / / تخفيضات

 0 0330 030 05 0530 03 330 00 030 02 0230 00 00   00 معدل

 0 0350 0530 00 0230 05 530 08 5030 53 5030 50 50 50 معدل

 0 0530 00 05 08 53 50 59 35 32 35 00 00 00 معدل

 من إتفاق الشراكة الأورومتوسطي 00الفقرة  08من إعداد الباحث بالاعتماد على المادة  :المصدر

 (.05/3000 جريدة رسمية عدد)
 

       

 

 

 

 
 
 



 ملاحق ال
 

  الجزائر في البيئية لرسومقائمة ايبين : 00رقم  ملحق    
 (مبالغ الرسم البيئي) القيم الماليةمواد قانون  البيئي الرسم طبيعة
 الخطيرة أو الملوثة النشاطات على الرسم

 البيئة على 
 المعدلة 5994ق م   511ة الماد

 .4111 م ق 54 المادة بموجب
  دج 120.000 إلى دج  9.111من  

 .المنشآت تصنيف حسب

ة لمعدل، ا5991  م ق 82 لمادةا البترولية المنتجات على الرسم
 .4111 م ق 31 المادة وجببم

01  العادي و  البنزين)من المنتوجات البترولية  هكلتر/ دج
   .(GPL وقود، المازوت، البروبان، الممتاز

 ل بالنسبة للبنزين العادي و الممتاز/دج  125 2007  ت م ق 55 لمادةا الرسم على الوقود
 123( المازوت)ل بالنسبة للغاز أويل /دج 

 الصناعية النفايات من مخزون طن / دج  51.111  4114ق م  413المادة  الصناعية النفايات تخزين عدم على تحفيزي الرسم 
الناتجة عن نشاطات  النفاياتتحفيزي على  الرسم

 الطبية النفايات من مخزون طن / دج  42.111  4114ق م  412المادة   الطبية و العيادات المستشفيات في العلاج

  الكميات سبح 05  إلى 15بين   مضاعف معامل   4114ق م  411المادة  الصناعي المصدر ذي الجوي التلوث على الرسم
 كلغ من الأكياس البلاستيكية / دج  5121 4112ق م  13المادة  البلاستكية الأكياس على الرسم
  ذات المستعملة المياه على التكميلي الرسم

 نسبة  سبح 05  إلى 01 من يتراوح مضاعف معامل    4113ق م  92المادة  الصناعي المصدر
 . القيم المسموح بها   

المعدلة  5991ق م  513المادة  إتاوة حماية نوعية الماء
 4151ق م ت  15بموجب المادة 

 12%  أو الصناعي لإستعمالا فاتورة مبلغ من %14أو 
 . و جنوبها على الترتيب البلاد شمال لولايات بالنسبة الفلاحي

 إطار مخصص للسيارات الثقيلة/ دج   51  2006  م ق 60 المادة المطاطية  الأطر على الرسم
 11  إطار مخصص للسيارات الخفيفة / دج 

 محلياع مصنو  أو مستورد طن / دج   12.500  2006  م ق 61 ادةالم الشحوم و الزيوت على الرسم
 تعريفات خاصة لكل نوع من أنواع التبغ   4114من ق م  49المادة  الرسم الداخلي على استهلاك مواد التبغ

 علبة موجهة للإستهلاك/ دج   11  الرسم الاضافي على المنتوجات التبغية
 

 من إعداد الباحث بالاعتماد على قوانين المالية السنوية والتكميلية  :المصدر
Ministère Des Finances, Direction Générale Des Impôts, la lettre de la DGI, Pour une Fiscalité  

Écologique incitative, № 31 , 2008 , p 2,3. 


